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المقدمة 


اتجهت العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد فشل نظرية توازن الققوى 
واندلاع الحرب العالمية الأولى نحو نمط ديد من التنظيم الدولي القائم على 
تفعيل العلاقات البينيةء وإججاد القواسم المشتر كة الي تلتقي عليها الوحدات 
السياسية بمدف إشباع حاحات مواطنيها وتأمين مصالحها الحيويةء وهذا ما 
اصطلح عليه علماء العلاقات الدولية بالتكامل الدولي. 

لكن ظاهرة التكامل الدولي نم تجذب انتباه علماء العلاقات الدولية حي 
قبيل الحرب العالمية الثانية ولم تعرف رواحا كبيرا في الأوساط الأكادعية إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. 
وكانت انعكاسا لفشل الدولة القومية قي تأمين مصالحها الحيوية» وتأكد لدى 
السياسيين والأكادييين أن لا سبيل إلى استمرار السلم الدولي» ورفاهية 
الشعوب إلا عن طريق بناء سس جديدة للعلاقات الدولية تقوم على أولوية 
المصالح الاقتصادية على الاعتبارات الأمنية والسياسية» على اعتبار أن قضايا هذه 
الأحيرة تشهد حلافا حادا بين الدول القرمية. 

ونتيجة لتطور العلاقات الدولية من العلاقات بين الوحدات القومية إلى 
نحط ما بين الوحدات فوق قومية» أصبحت نظرية التكامل على درجحة كبيرة من 
الأهمية» حاصة فيما يتعلق بإقامة علاقات السلم الدولي وتحقيق الرفاهية» 
وإشباع الحاحات. وتناول نظريات التكامل الدولي يجري في سياق تحليل واقع 
العلاقات الدولية» وتحليل الخبرة الدولية في مناطق معينة ئي معالطحة قضايا الي 
تحاوزت الدرلة القومية منفردة» كقضايا الاقتصاد رالأمن» والسياسة رالاجتماع 
والتكنولوجيا. ويزيد دراسة نظريات التكامل أهمية بجاح العديد من تجارب 
التكامل في العام المعاصر وأصبح النمط الأكثر شيوعا في النظام الدولي» مضل 
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استمرار التحالف الأطلسي في تطوير الاقتصادء والحفاظ على الأمن» وتظطظور 
واستمرار التجربة الأوربية وا منافع الي جنتها دول المنطقة من التكامل» وذلات 
منذ تأسيس منظمة الفحم والفولاذ الأوربية في عام 1952 إلى إقرار الا تا 
الأوربي في عام 1994. 

من ناحية أحرى» دراسة التكامل بالنسبة لنا قي كلية العلوم السياسية 
تكتسي طابعا خاصا وأهمية قصوى» وذلاك على اعتبار أن تحارب التكامل في 
المنطفة العربية والإسلامية قد أثبتت فشلهاء إذا استفنينا التجربة الوحيدة وهى 
منظمة دول جنوب شرق آسيا الي معظم أعضائها دول إسلامية. فإذا تمعنا چ 
المنطقة العربية على وجه التحديدء بحد وحدات النظام الإقليمي م تستطع لحد 
الآن جاوز الخطوات الأولى للتكامل» بالإضافة إلى أا عاشت لفترة طويلة في 
دوامة الخلافات السياسية بسبب عبء الأزمات الدولية» والصراع العري 
الإسرائيلي» والحروب المتلاحقة حقة الي كانت المنطقة مسرحا ها. وكل المبادرات 
التكامليية فشلت وف بعض اا ولدت ميتة. وقي مقدمة هذه المبادرات 


الجحامعة العربية وانتهاء مشروع الشرق الأوسط الذي رافق زحم عمليات 
السلام في الشرق الأوسط في فترة التسعينيات من القرن العشرين. 
لكن من الناحية الموضوعية» جحد أن أحد الأسباب الرئيسية لتحلف 

التكامل في المنطقة العربية» هو الأزمات الدولية الي يلعب فيها الطرف الخارحي 
الدور الأساس» والأسوأ من ذلك أنه يحسك بيده جميع خيوط اللعبة. وأكبر هذه 
الأزمات هي الصراع العربي-الإسرائيلي والحرب الإيرائية-العراقية) زح 
انليج الثانية والتالثة» واحتلال البلاد عربية (فلسطين» الجولان» جنوب لبنان» 
العراق )» وبقايا تصفية الاستعمار ثي المغرب العربي (مشكلة الصحراء الغربية). 

لكن في مقابل ذلك هناك تية نابعة من داحل المنطقة» وعلى 
رأس هذه الشاكل المعيقة للتكامل الإقليمي الدولي في منطقتناء الدولة القومية 
نفسها ال ترتبت عن خروح الاستعمار» والنخب الي تولت قيادة الدولة 
القومية في هذه المرحلة» بحيث أن نظام الدولة القومية - نتيجة لضعفه- مارس 
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اقسی اشکال الحكم للحفاظ على بقاء الدولة» ما زاد من انكفاء النحب 
الحاكمة على مفاهيم السيادة الصارمة. وقد ترتب عن هذه اشک مشکل 
بنيوي آخر يتعلق بطريقة الحكم أو ما يسمى بأزمة غياب الحكم الرشيد. 
فالمنطقة العربية كلها عاشت نمطا من الحكم المستبد» وانتهاك حقوق الإنسان» 
وسيطرة نخبة معينة على السلطة لفترة تتجاوز عقدا أو عقدين من الزمن. فلا 
رحود لمعن الانتخابات الحرة أو التداول على السلطة أو الرقابة الدستورية على 
امال الحكومة في الوطن العريي» وبالتالي أحتزلت كل حيارات الواطن في 
المنصقة في إرادة النخبة. وهذه الشروط الغائبة هي البيئة المناسبة لميلاد التكامل 
وتطوره. 


انطلاقا من هذه الاعتبارات الإقليمية الي نشعر جا ونعانيها باستمرار» 
تنبغتق أهمية دراسة التكامل الدولي» وبحث ختلف نظريات وتحارب الأمم في هذا 
الجال. وعلى عكس نظريات تحليل العلاقات الدوليةء فإن الكتابات في جال 
تظريات القكامل اي قليلة حاصة في المكتبة العربية والز 
التحديد. وهو الدافع الآحر امحفز على تأليف هذا الكتاب. فالمدف منه حعل 
طابة العلاقات الدرلية و قي صورة واضحة چ و نظریات القكاما ى الدوليء ۽ وتوقير 
أرضية مناسبة للبحث ف الموضوع» خحاصة التكامل في المنطقة الي ننعمي إليها. 
إذ جحد الوحدات السياسية العربية لازالت تتعامل مع المشاكل وقضايا التنميية 
والتعاون من منظور الدولة القومية المترمت. في حين نحد مناطق أخحرى في نفس 
سن دولنا حطت J‏ كثيرة» وأصبحت في مراحل متقدمة مهن الاندماج 
و التعاو ن الاقتصادي والتطو ویر. 


رت 


وفي هذا السياق» لابد من الإدراك أن التكاما لا م يعد اخحتيارا ونما 


اع رور ور کے یق مب عجو ادو الق 


مواطنيها أو حي عاحزة حي عن حماية نفسها. ولا A EON‏ 


وإنما نقول أنه متحلف» لأن العلاقات الدولية المعاصرة معجهة غو التكامل 


العا مى وليس التكامل الجحهري. والوحدات غير الممرنة على الخبرة التكاملية 
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الجهوية لا تستطيع الانخراط في التكامل المعو » لأنه يصبح عثابة انتحار أو على 
الأقل مغامرة» بسبب أنه يعمق علاقات التبعية بدلا ممن علاقات التعاون 
والاعتماد المتبادلء وعلاقات اختلال الأرباح بدلا من تناظرها. 

ولذلك الخطوة الأولى نحو تكامل المنطقةء تطوير البحوث والدراسات 
حول التجارب السابقة» وتحديد الأدوات الأكثر مناسبة لنطقتنا في ل 
المعطيات السوسيوتقافية والسوسيوسياسية. إا الانطلاقة العقلانية الرشيدة 
الغرضية لربح لعبة التكامل مع الأطراف الأحرى. وبالرغم من أا تمدو لي 
الظاهر مخالفة لبداية التجربة الأوربية وغيرهاء إلا أنه ليس من الضروري ولا 
العقلانية الرشيدة إعادة نفس التجربةء بل إن السلرك العقلانِ يقضي بالانطلاق 
من حيث انتهي الآحرين؛ في إطار مفاهيم التراكمية» والتعلم» وتاثل السلوك 
الإنسان. 

باحتصارء إنجاز هذا البحث يصب في مل هذه الاعتبارات» بالإضافة إلى 
الاعتبارات الأكادمية. 


8 رمضان 1426ھ 
الموافق ل 31 أكتوبر 2005م. 
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جذور نظرية القكامل 


كما هو شأن العديد من نظريات العلاقات الدولية المعاصرة» نظرية 
التكامل هي طريقة جديدة وواضحة نسبيا للبحث في مشكل قدع» وامتمثل قي 
ظهور دولتان أو أكثر ترغبان في تشكيل دولة جديدة وكبيرة. وهي ظاهرة 
نالت لفترة طويلة اهتمام كل من الطلبة والمختصين في خفايا عالم السياسة. 
وبالرغم من أن معظم حاولات التنظير في التكامل فوق قومي هي حديثة إلا أنه 
سوف يكون مضللا القول بأن نظرية التكامل انبثقت كاملة ال ب 
السياسية المعاصرة. في الواقع» الخلاف يحيط البحث قي شكل المنظمة المتجاوزة 
للدولة القوميةء وهو تقريبا قلعم قدم النظام الدولي نفسه. 

فقد كانت نظرية التكامل مثيرة للحلاف بسبب أولاء هناك اتفاق قليل 
حول كيفية تحديد المتغير التابع (التكامل) أو حول ما إذا هو عملية أو شرط. 
وهل التكامل مثل السيادة القانونية كل لا يتجزأ؟ هل بإمكان جماعة من الدول 
أن تصبح مندجة في إطار تحمع إقليمي بدون فقدان هوي ها؟ بالإضافة إلى 
مشاکل التعريفات والمشاكل المنهجية الي تضيف صعوبة أحرى قي التعامل مع 
إطار النظرية. 

النظرة السريعة حول تعريفات التكامل تشير إلى أن سبب التساؤل لماذا 
التكامل الجهوي كان موضوعا مثيرا للجدل بشكل كبير؟ هو العنصر القانون 
القوي الذي كان حاضرا في معظم الحاولات المحتلفة (إن م يكن في كلها) 
لتفسير» وشرح والتنبو بالتكامل الجهوي. فأحد الآإباء المؤسسين لنظرية 
التكامل الحديثة وهو كارل دويتش Karl Deutsch‏ الذي یری ان التکامل ھو 
تحقيق» داحل المنطقة "لمعن الجماعة yانصuصصهC‏ مءممS"‏ وللمؤسسات 
والتطبيقات القوية كفاية والاندشار كفاية لضمان ولفترة طويلة الترقعصات 
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اموثوقة من التغيير السلمي بين شعوجا. ولذلك التأكيد على التغيير السلمي أو 
إعادة توجيه الاتحاهات پیک قي طرق سختلفة بواسطة رواد آخرين وة 
التکامل. فأرنست هاس‌ءهه۳ ۴٣۶۲‏ الذي حدد التكامل 'كميل نخر الإنشاء 
الطوعي للوحدات السياسية الكبيرة» كل واحدة واعية بتجنب استخدام القوة 
تي العلاقة بين الوحدات المشاركة والجماعات'. أما باللسية جوزي 
ناي ۵× امول فقد ذهب بعيدا في تحديد معن التكامل عندما أكد على أن 
المنطمات السياسية الجهوية تقوم بمساهمات محتشمة في حلق جزر من السلم ثي 
النظام الدولي. 

كما سبق ذكره» ينظر إلى التكامل الحهوي كأداة لتعزيز التعاون السلمي 
وتقليص التزاعات بين الدول تي المناطق المختلفة من العا م. لكن» النية الكلية 
الحديرة بالثناء تجعل ني بعض الأحيان المنظرين يحاولون أحذ أنفسهم بجدية 
كبيرة وليصبحوا غاضبين عندما يفشل رجال الدولة في التمسك بالمنطق الشمين 
للتكامل. هذا الانشغال بالعلاقات السلمية هو متأصل في نظرية التكامل طالملا 
أن حججها المدوية متأتية من الفدرالية والمشاريع طوينة المدى المعززة للسلام 
العالمي الدائم. ففكرة أن السلم لا يضمن إلا بواسطة وحود دول ضمن 
إمبراطورية واحدة أو فدرالية طرحت باستمرار -بعد نشوب نزاع أوربي كبير 
وذلك منذ أوائل القرن السابع عشر- من قبل كتاب مختلفين من أمثال أي دي 
سي بيار وهارولد لاسکي «Abbé de St Pierre and Harold Laski‏ 


ولسوء الحظ معظم المشاريع من هذا النوع حملت توافقا قليلا مع 
الحقائق التاريخية للتكاملء لأن خحطط الغدرالية الكونية أو الإقليميية كانت 
نفسها رد فعل عن الجهود القسرية واللاسلمية واي كانتا تحميزة بولادة 
الدول والإمبراطوريات ني الماضي. فکما اُشار بی شالا aاھطعں؟‏ (1974)» أن 
حجم الحالات التاريخية التعلقة "بالتو حيد الرطن "National Unification‏ 
اشتهرت قي أغلب الأحوال ودرست كحالات دمج بواسطة الإمبريالية وليس 
کنماذج تکامل إقليمي سلمي. 
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وإلى غاية فترة إعادة البناء ما بعد الحرب العالمية الثانية ۾ يبدأ التقارب 
السياسي. فمعظم مشاريع التكامل الجهوي بعد 
عام 1945 أنتحت ماعات سياسية الي وبخت سيادة الدولة وهيمنتتها على 
الزاع ثي النظام الدولي وأرادت تعويض الدولة القومية بإعادة التتظيم 
الاحتماعي والسياسي الأساسي وكلاها تحت ووراء الحدود الوطنية. فقد رأى 
نورمان أجل iî Norman Angell‏ نتيجة لزيادة الاعتماد المتبادل مع مطلع عام 


بين نظرية التكامل وا 


9 بين الدول الأوربية أصبح الراع غبر مرغوب فيه وغير مربح بالمفهرم 
المادي. ويرى ليونارد وولف في منتصف الحرب العالمية الأولى أن الاعتماد 
التبادل الكامل اليوم هو جرد خحيال قانوي» وإذا أردنا أن عله حقيقة ب 
علينا تدمير الشكل الدرلي للمجتمع الذي نمى ني فاية القرن التاسع عشر 
والعودة إلى العزلة الوطنية ف العصر السابق. 

لكن لم جد هرلاء الذين يدافعرن عن فكرة الحكومة الدولية تأي دا في 
فترة ما بعد مؤتمر فرساي في عام 1919 بسبب تنامي القومية وأصبحت في أوج 


ا 


(1) Michael Hodges, «Integration Theory,» in Approaches an Theory In 
International Relations, ed. Trevor Taylor (London: 1.owgman Group 
Limited, 1978), pp. 237-39. 
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عرف كارل دويتش التكامل بأنه: "إنجاز داحل الإقليم للمؤسسات 
وتطبيقات قوية بشكل كاف وواسعة الانتشار بشكل كاف لضمان الاستمرار 
لوقت طويل» اعتمادا على توقعات التغيير السلمي بين جتمعات الإقلي" 

ويعرفه أميتاي ايتزيون بأن: " التكامل هو قدرة الوحدة أو النظام 
لتحقيق ذاته في مواجهة التحديات الداحلية والخارجية" 

وعرّف هاس التكامل بأنه: "العملية الي بواسطتها يقتنع الفاعلون 
السياسيون ني العديد من الأوضاع الوطنية المتميزة بتغيدر ولاءاتمم وتوقعاقم 
واشاطاشع المتاستة وه رکز جحدید وک2 

وهناك من یری أن هناك إرباك كبير بين الباحثين في استخدام مصطلح 
"التكامل". فبعض الباحثين يعرّفه كعملية» وآحرون كحالة فائية "حالة وجحود 
التكامل". وما زال البعض الآحر يمع بينهما من الناحية العملية» إذ غالبا ما 
يستخدم الباحثون كلمة التبادل البيي yاnterehangeab[ء‏ این القارئ بمکن أن 
يجد صعوبة في معرفة زمن وجوده. وهناك تعريف آحر يحدده في عسلية أو حالة 
من "الأجزاء المشكلة داحل الكل "Forming Parts Into a W!0‏ . لکن ماذا 
يعي الكل؟ وفي أي الوحدات يجب أن نقيس عملية التشكيل؟ وي ركز من جهته 
غالتينغ Gating‏ على خلق فواعل حدد. أُما دویتش «عوااo(‏ فی رکز علی 
الأمن الحماعي في تحديد معئ التكامل أما بالنسبة لاس وهه11 فإنه يرى التكامل 
هو "عملية خحلق الحماعات السياسية المعرفة تي مصطلحات مؤسسية وموقفية" 
لكن "تتم دراسة التكامل الإقليمي بكيف ولاذا تتنازل الدول عن السيادة» 


(1) Reginald J. Harrison, Europe in Question: Theories of Regional International 
Integration, 2 ed. (London: George Allen & Unwin Ltd Ruskin HAÊ 
1975), 3 10 

(2) Ibid. p.2 
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وكيف ولاذا جمعون الاندماج والطوعية والامتزاج مع جيرانحم» وبالتالي 
يفقدون السيادة واقعيا بينما يبدعون تقنيات جديدة لحل الراع بينهم. التعاون 
الجهري» والمنظمة» والأنظمة» والأنظمة الغرعية بمكن أن تساعد قي تفسير 
مراحل طريقهاء لكن لا يجب عليهم أن ير كبوا مع الحالة ١‏ 
وبعض الباحثين اهتم عقارنة تحقق الجهويات ا ن الجهة لما مستوى عال 
ات کول آر افا کیام کت 

فة تعريف ثالث: مضمونه أن التكامل هو "أي مستوى مرافق للتحقق 


1# 
يبيا بواسطة احتبارات حاصة". 


من التكامل تشجنب التحديذات 


وهناك من يعرف التكامل بأنه: "العملية الي تتعضمن تحول الولاءات 
والنشاطات السياسية لقوى سياسية قي دول متعددة وختلفة نحو مركز جديد 
تكون لمؤسساته صلاحيات تتجاوز صلاحيات الدول القومية القائمة ... وإذا 
فهمنا الوضع الحالي على أنه سلسلة من التفاعلات والتمازجات بين عدد من 
البيغات الوطنية من خلال المشاركة بي المنظمات الدولية فإن على التكامل أن 
نحدد العملية الي يتم من خلاها زيادة هذا التفاعل يدف المساعدة على تلاشي 
الحدود بين المنظمات الدولية والبيئات الوطنية". 

یری اميتاي اتزبون في مناسبة أحرى» أن الحتمع يعتبر متكاملا إذا كان 
هذا اجتمع علاك سيطرة فعالة ثي استخدام أدوات العنف أو الإكراه» حيث 


کا 


يون هذا الجحتمع تمع م ركزا لاتخاذ القرار يقوم بدور توزيع 'الثواب و 
اجتمع وعثل البؤرة الرئيسية لتحديد الموية السياسية للشعب". 


واستنادا إل قري ماس للتکامل عرف ليون ليندبر غ في دراسة له عن 
السوق الأوربية ال المشتر كة التكامل بأنه: 


(1) Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, (International Interdependence and 
Integration). In Jnternatianal Relations Theory: Realism, Pluralism, 


Globalism, ed. Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, 2d. ed (New York: Mac 
Millan Publishing Company, 1993), pp. 384-387. 
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1 _ العملية الي تحد الدول نفسها راغبة أو عاجزة عن إدارة شؤوها 
اثخارجية أو شووغا الداغلية الريسية بأستاالية عن بعضها البحض» وتسعن 
بدلا من ذلك لاتخاذ قرارات مشت ر كة في هذه الشؤون أو تفوّض أمرها فيها 
لمۇسسة حديدة . 

2- أو هى العملية الي 
ويل قاطا اة 


ويعرّفه كارل دويتش في مناسبة أحرى بأنه تلاك الحالة الي "نمتل فيها 
حماعة معينة تعيش ني منطقة معينة شعورا كافيا بالحماعية وتاثلا في مؤسساها 
الاحتماعية وسلوكها الاجتماعي إلى درجة أن تتمكن فيها هذه الحماعة من 
التطور بشكل سلمي". 

ويعرّف فيليب جاكوب التكامل السياسي بأنه: "يتضمن بشكل عام 
إحساسا بالجماعية بين أفراد الشعب في كيان سياسي واحد» وهو ما يعي 
وحود روابط مشتر كة بين الأفراد تجعلهم يشعرون بذاتية حاصة هم" . 

ويعرف جون غالتنك التكامل بأنه: "العملية الي يشكل فيها طرفان أو 
أكثر طرفا واحدا ... وعندما تنتهي عملية التشكيل نكون أمام حالة تكامل 
وبالمقابل إذا انقسم طرف إلى طرفين أو أكثر فإننا عند انتهاء حالة الانقسام 
نكون أمام حالة تفكك أو انحلدل".' 

ويعكن أن نعرّف التكامل من جهتنا بأنه الحالة الناتحة عن التحول من 
علاقات القوة إلى علاقات السلم بين فواعل النظام الدولي عبر تدشيط الروابط 
الاقتصادية والوظائف الفنية والتعاون التقني وصولا إلى حالة من التوحد 


(1) جيمس دورن وروبرت بالستغراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية 
تر. وليد عبد الحي (بيروت: كاظمة للئشر والتوزيع والؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والترزيع» 1985)» ص ص. 72-271. 
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ظاهرة التكامل 


جذبت حركة التكامل الي ظهرت في وربا ننذ اڻ وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارهاء انتباه علماء السياسة والاجتماع والاقتصاد والقانون 
وكذلاك رجال السياسة» ليس في أوربا فحسب وإنا في مناطق أخرى من العام 
الي بمكن أن تطبق عليها التجربة الأوربية. وكان نتيجة ذلك انبثاق فكر حاول 
أن يشرح ويحلل كل مرحلة من العملية الأوربية» وقدم جحموعة من التفسيرات 
حول أسباب التكامل وسبب التغيرات السريعة الحارية في العلاقات الدولية وني 
معاي ومضامين المفاهيم القديعة كمفهوم الدولة والسيادة والمحغرافيا والقوة. 

وقد تقاطع الباحثون والعلماء في حقل العلاقات الدولية في فكرة واحدة 
وهي وجود مصلحة موحدة بين فراعل العلاقات الدولية في تطوير السياسة 
الدولية بالانتقال من المصا التقليدية والدبلوماسية للدول القومية إلى تحقيق 
المصالح الأولية للجماعة الدولية. هذه العملية الجديدة هي الي يطلق عليها اسم 
"التكامل الدو N1ERNATIONAL INTEGRA 71ON‏ ". وقد كانت 
مظاهر الاهتمام عوضوع التكامل الدولي متجسدة لي عدد من الصيغ. فبعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة كان اهتمام الباحثين منصبا حول شروط السلم» 
والدور الحتمل للمنظمات الدولية في الحفاظ على السلم الدولي» وهدف رحال 
الدولة في الأمم المتحدة وأوربا كان الرغبة في تحنب أي عودة إلى أجواء مؤدية 
إلى الحرب. وقد عزز هذا الدافع تي السنوات الخمسة الي أعقيت الحرب 
بواسطة الدعوة إلى التماساك وتقوية الكثلة الغربية وتنامي دعم الولايات 
المتحدة لمذه الغاية. فقد كان يعتقد الأوربيون والأمير كيون» السياسيون 
والباحثون على حد سواء أن التكامل الأرربي هو مساهمة حتملة في تقوية الكتلة 
الغربية. وجذه الطريقة كان الاهتمام الذي ظهر في البحث الأكادبمي بظاهرة 
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التكامل. ومن ذلاك الحين أصبحت دراسة التكامل عموما والتكامل الجهوي 
على وجه التحديد أحد مظاهر البحث الأكادعي من خلال معالحة العوامل 
المؤثرة في بقاء الوحدات» والتطورء والتحول الاجتماعي والنظم السياسية. وي 
العموم» هذا البحث عادة ما يترافق مع كتابات بعض العلماء کبارسونز 
وآخحرون فغد رکزوا 
انتباههم على النظام الدولي. واهتم آحرون من أمثال أبتر» وليفي» وبلاك» 
وأیسنتات Apter, Levy, Black, Eisenstadt and Nett Jili,‏ بأثر 'التىمية' 
على اجحتمعات التقليدية ما قبل الصناعية من منظور مستجدات ظر وف منتصف 
القرن العشرين. وهناك باحثون وعلماء آحرون من أمثال هاس» ليندبرغ» 
دوتش» بیکالاء توسکانو» }ıتgıj Haas, Lindberg, Deutsch, Puchala,‏ 
"sano, and tini‏ اهتموا بآثار التحول التكاملي الجهوي البنيوية 
والاقتصادية على المواطن والوحدات السياسية. 


Kaplan ill laî .Parsons & Easton وإيستوم‎ 


فهذا النوع من الترزامات كا كرحتي ن ل الان و 
ظروف الحياة الدولية المعاصرة. إذ أصبحت قلة من اجتمعات الي تستطيع أن 
تبقى غير متأثرة بالثورة القكنولوجية الحاصلة في الدول الصناعية المتقدمة 
وتأثبرها على النقل والاتصالات» وعلى التوزيع العالمي للرحاء» وعلى القوة 
العسكرية» وبالتالي على الساطة السياسية ولاشباع ع الحاجحات الحديدة» لابد من 
أن تقبل الفواعل الدولية بالتحول» ولتحقيةٍ يق قيم معينة لابد من تغيير الآحرين. 
اعية جحديدة) کما یتم 


ويي خحضم ذلك يتم ببطء صياغة روابط اج 
بالمصادر الجديدة للسلطة. فامحتمعات الصناعية المتقدمة مثلها مثل الجتمعات غير 
الصناعية عليها أن تواجه تحدي الحداثة. فقد رأت كل الحتمعات لمتقدمة بعض 
علامات وران التغير لتکنولو جي الكلي. ففي بريطانياء أحد علامات التحول 


ل» فقد تخاصمت قياداته ي السبعيثيات من القرن 


هي الانقسام قي حزب العما 
العشرين حول أحية التحول» ونفس الانقسام وقع في الحزب الديمقراطي قي 


الولايات المعحدة الأميركية. وقي فرنساء هناك أزمة ماي جوان من عام 
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8 عندما دعا الرئيس الفرنسى الأسبق شارل ديغول إلى ضرورة استيعاب 
أهمية الأحداث المعاصرة الي تحري قي الجتمع ومن حوله وذلك من جراء 
الحاجحات الحديدة الي خلقتها الآلة والتطور التكنولوجى المائل. 

فأول ما ظهرت مؤشرات التحول في العلاقات البنيوية والوظيغية كانت في 
وحود اضطرابات على المستوىئ الوطيٰ والتحدي الجديد الذي ہبذأات تفرضه 
الحركات فرق قومية المناوئة اللتطور النووي» والناهضة للحرب» والتحديات 


السلبية الي تبدو أنما تنتج أعراض عدم الأمن الاستفزازية من جراء تطوير 
الأسلحة» وتدمية الاتصالات الجحماهيرية الدولية. فقد عبرت هذه الحركات فوق 
قومية عن رغبتها في تحول السلوك الدولي وخلق قيم جديدة. وبالتالي أصبح 
النكامل الجهوي الدولي مهما وذو فعالية في الاستجابة لتحديات الحدائة. 

فقد وضعت الجحماعات الإنسانية والحتمعات بعض الأهداف لنفسها عبر 
ابتكار بى منظمية. وذلك تحت وطأة التحديات الي أصبحت تواجه الدول 
القومية المتقدمة في أوربا من جراء المشاكل الناشغة عن زيادة الاعتماد المتبادل» 
وعن الواجبات الحديدة غير المعكافئة تماما مع القدرة الحديدة. والسمة البارزة 
للعملية الضخمة هذه هو أا أصبحت مفروضة على كل المستويات تقريباء 
وعلى نط النشاط الاقتصادي. فالصناعات الرئيسية الحديدة كالصناعة 
الفضائية» والقوة النووية» والالكترونيات تتطلب استثمارا ضخما في البحث 
والنطوير؛ وتحتاج إلى سياسات رشيدة لتقويتها تكون فوق جال نشاط الدول 
القومية المستقلة. كما أن التطورات قي النقل والاتصالات وتقنيات التسويق 
جحعلت من الأسواق الوطنية أصغر بكثير من أن تستوعب الحجم الهائل من 
الإنتاج الواسع للبضائع. وني ظل هذه الظروف تقترح التقنيات الحديدة ثي 
معالحة مشاكل العلاقات الدولية التجاوب الإيجابي مع عملية التكامل الجهوي. 


ومع مرور الوقت أصبحت تنمية سياسة الحماعة الإقليمية نما الأولوية 
الكبرى في عادثات الحماعة الأوربية» وهي النموذج الأكثر تحسيدا لظاهرة 
التحول من الحلية إلى الإقليمية في العلاقات الدولية. وبالرغم من أن الت ركيز في 
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هذه الحادثات كان على الحاجات الاقتصادية؛ إلا أن مضامين الجحدل السياسي 
حول الحدود الإقليمية الدولية والعلاقات المباشر أعضاء الحموعة الإقليمية 
1 ک غائبة. بالنسبة لبعض المنظرين» خحاصة الفدراليينء فإن الإقليمية الوطنية 


احزأة هي عملية ملازمة بشكل لا مفر منه للمركزية الإقليمية الدولية مع 
الاحتفاظ بالحرية الحلية مقابل بيروقراطية ضئيلة. 

بالطبع دراسة التغيرات الي تبدو محرضة على التحرك نحو الإقليمية الحلية 
والتکامل الدولي» هي حلفية أي تخصص في العلوم الاجتماعية. فالعلوم 
السياسية هي الحال المسيطر بسبب أن المبادرة والتحكم في التكامل يعطلب دعم 
الحكومات الوطنية بطريقة ما والعامل السياسي هو حاسم في العملية النكاملية. 
لکن قي معظم التحديدات محالات الدراست هناك اعتراف بأن حلق مؤسسات 
مركزية رمية حكومية لا يستخدم كمؤشر فريد وكاني في العملية التكاملية 
الجارية. فاتحاد الدول الإفريقية لم يكن أبدا اتحادا عدا اسمه» منذ معاهدة تأسيسه 
المنعقدة بين غانا وغينيا ومالي في كوناكري عام 1960 ولم بيخلق روابط 
عسكرية» واقتصادية» وإدارية أو سيكولو جيةء بين الدول الثلاثة. 

بالطبع التكامل هو عملية سياسية لكن كذلك هو تحول اجحتماعي. 
فعملية التكامل الي كانت محل اهتمام المنظرين الحدثين» ووردت كأحد 
مضامين معاهدة روماء ما زالت هلاميةء إلا أنه عكن تحديدها في ذلاك الإنجازر 
بحموعة من الروابط السياسية داحل جماعة معينة في منطقة معينة: يتمثل هذا 
الإنجاز في مؤسسات مر كزية» وسلطات صناعة قرار قوية؛ وطرق مراقبة تحديد 
القيم على المستوى الإقليمى وكذلك ميكانيزمات ملائمة لتشكيل الإجماع 
الكامل. وهذا يتوقف على متغير انتکامال ' 


(Ibid. p.25. 
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الصعوبات المنهجية 


كانت الدراسات الي أحريت من قبل العديد الباحفین عثابة الأرضية 
الصابة لنظرية التكامل الدولي فيما بعد. ومن ذلك أعمال كابلان ودوتش 
وھاس وی۲1 Kaplan, Deutsch, and‏ ال تناولت نماذچ السلولك الدولي عبر 
التحليل المقارن. ففرضية كابلان هي حول العوامل التكاملية وغير العكاملية في 
النضم الدولية» وكانت دراسة هاس حول منظمة 0 الذرلية آما دراسات 
دونش فکانت حول تدفق المعاملات التجارية كمؤشر ساك الدو ی الکہیں 
يضاف إلى ذلك الدراسات الي أحريت حول سوق ۳ من قبل بعض 
الاقتصاديين كبلاس وستوفسکي .Balassa and Scitovsky‏ کل هڵە 
الدراسات تدور حول نظرية التكامل بالرغم من أا م تر كز على تنمية ابحماعة 
السياسية بي كل مظاهرها. فالسياسة هي قلب عملية التكامل» وكل العناصر 
الأولية في الحتمع هي ضرورية؛ لكن املاحظ هو أن الكثير من تقنيات العلوم 


ررب 


الاجتماعية المنهجية استخدمت في الدراسة. ولذلك ليس من المغاجئ أن توضع 
قي الحسبان بعض المشاكل المنهجية التعلقة بالعلوم الاجتماعية عند دراسة 
ظاهرة التكامل الدولي. والمشكل الجوهري الذي يطرح في هذا السياق هو 
التساؤل حول تطبيق النهج العلمي في دراسة السلوك الإنسان. ببساطة بمكن 

حصر الصعوبات المنهجية الي تواجه الباحث في العلوم م الأجتماعية في صعوبتين 
أساسيتين: الأول تتمثل قي افتاه فبالرغم من أنه يكن دراسة السلوك 
الإنساني بيادية أحلاقية» لكنها لا تعن الحيادية الأحلاقية الحقيقية. ولذلك 
يجب أن يأخحذ التفسير بعين الاعتبار عوامل معينة كافيبةء والولاء والدين» 
والشرعية» وتغير مضامين مثل هذه المصطلحات عر الزمان واكان ينتج أنغاطا 
معينة من السلوك قي الزمان والمكان. بالطبع مثل هذا التفسير المتعلق بتغير 
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الضامين الأخحلاقية والعاطفية فيه بعض العيوب. ومع ذلك هناك مشكلة 
اصطلاحية جدية في العلوم الاجتماعية تكمن قي حاولة تطرير لغة سوسيولوجية 
جديدة. إلا أن العملية بطيئة لأا عملية متطورة وليس متحكم فيها. 

المشكلة القانية المنهجية العامة هي غياب الوضعية التجريبية» واليّ تنتج 
عنها مشكلة التحيز. لأڻ التجربة تتطلب آنا عزل المتغيرات لتحديد مدى 
تأثيرها. والإجابة قي العلوم الاجتماعية تكمن في النهج المقارن» الذي ملك 


نفس الخلفية المنطقية الموجودة قي التجربة. إذ تتم المقار ججموعة من 


المتغيرات لعرفة وجه الاحتلاف والاتفاق» وكذا العلاقات ١‏ رور بینها. 
فالصعوبة في العلوم الاجتماعية تكمن تي أن هذا التحكم ئي التغيرات هو 


مستحيل واقعياء لذلك لابد من احتيار المتغيرات الي تخضع للمقارنة. لكن عند 
اخحتيار بعض المتغيرات وإهمال أحرى فإن الحكم يتكون ثي بداية المقارنة 

ومن ثم نظرية التكامل الدولي ليست بمنأى عن هذه الصعوبات التعلقة 
بالملصطلحات والتحيز. عملياء قي السياسة الأوربية تدافع المغاهيم التكاملية يقوم 
على المصاح المتباينة. وعند تحليل هذه التطورات» جد صعوبة مصطلحية 
erminological difficulty‏ حادة. فمصطلح "الجماعة السياسية" يستعمل 
كيرا محاولة تعريف المتغير التابع (التكامل). ويستخدم للتعبير عن الاخحتلاف 
المفاهيمي الأساسي بين تكامل الدول الأوربية الستة ونماذج التعاون الجهوي 
الدولي الأحرى. لكن مصطلح "الحماعة اndصيlسية political Communily‏ " 
هو نفسه غامض. فالاستعمال العام له هنا هو أن مصطلح "الحماعة" يتضمن 
وجود بعض الصا المشتركة وبعض المعاني الأولية للهرية والتبعية بين البشر. 

ويعرّف كارل دويتش طء)ا K1‏ الحماعة السياسية بأها: "ماعات 
معينة تتميز بوجحود عملية اتصالات سياسية» وبعض الاآلية التعزيزية» وبعض 
العادات الشعبية قي الطاعة". وف مقابل ذلك عرف التكامل بأنه: "إخخاز دالحل 
الإقليم للمؤسسات وتطبيقات قوية بشكل كاف وواسعة الانتشار بشكل كاف 
لضمان الاستمرار لوقت طويل» اعتمادا على توقعات التغيير السلمي بين 
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ججتمعات الإقليم". فعندما يدرس التكامل كاستجابة للتحولات 
oi response‏ كما قام بذلك دويتش فإنه يصبح مفهرم الجماعة 
السياسية كما حدده غير ملائم للتحليل. فالروابط بين كندا رالولایات المتحدة 
لا توفر قاعدة للعمل. والتحولات تتضمن تحكم في بعض الأشكال الحديدة 
للمؤسسات ال ركزيةء كالانتقال من حالة القرون الوسطى إلى الحالة الحديغة 
تتطلب تغير في الفاعل من الإقطاعي إلى الدولة القومية؛ وبالتالي الانتقال إلى ما 

بعد العصر الحديث يتطلب وجود وحدة سلوك جديدة. باختصار القحول 
يتطلب تغييرا في الحدود. 


لذلك ند في مقاربة إيتريون انعا كما سيأني معنا أن 'الجحماعة' 
و'التكامل' هما بعثابة الموضوع وحامله. على اعتبار أن 'الجحماعة "Community‏ 
اليكانيزمات التكاملية؛ .معن الاحتفاظ 
بوجودها وشكلها يكون بواسطة عملياتما الذاتية وليس اعتمادا على الأنساق 
امار حية و الوحدات العضوية. والتکامل هو قدرة لو و النظام لتحقيق 
ذاته في مواحهة القحديات الداحلية والخارجية. من ناحية أحرى نحد مفهوما 


هي وحدة اجحتماعية ها كفاية ذاتية 


آحر وهو الحماعة السياسية yانصن‏ ص !ازام وهي الحماعة المولدة 
للاثة أنواع من التكامل: (أ) التحكم الفعلي تي اسعخدام وسائل العنف (بالرغم 
من إمكانية تفويض بعض من الصلاحية للوحدات العضوية)؛ (ب) صناعة قرار 
مركزية قادرة على تحديد الموارد والمكافآت من خلال الجماعة؛ (ج) هرية 
سياسية موحدة مسيطر على الوعي السياسي لعدد كبير من المواطنين. أما 
بالنسبة لعملية تحقيق هذه الأنواع» فقد طرح إیتزیون ۴2٥٣1‏ مصطلح 
'الرحة LÎ Unification‏ بالنسبة اس ولندبير غ چءءا ەنا & 88s‏ ومن 
يقغون معهم يرون أن العملية هى 'التكامل وتحديد المدف لمشترك هو 

'ابمحماعة السياسية" الي تستبعد فكرة وسائل العنف الي جاء ها ايتريون. ر 
يكون اهتمام شاثع بين هذه الحموعة من المفكرين بالمسألة الأوربية» والذين 


يرون أن احتكار وسائل العنف غير معصور. 
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من جهته أكد سيوتيز ته على أن الخاصية الأساسية للجماعة هي 
وحود روابط تضامنية معينة بين أعضاتها -وهي خاصية مميزة لهم-: وشکل 
الجماعة المترتب عن ذلاث» وعن الأعضاء المحيطين بابحماعة. ولم يجد هذا 
العنصر الجوهري الشائع الاستعمال مقياسا مناسبا للتمييز بين السوق الأوربية 
المشتركة وباقي المنظمات الهوية الدولية الأخرئ» 

بالإضافة إلى التباين في المصطلحات المستعارة من الاستعمال العام ها في 
هذا انجال التحصصي» يجب إضافة العدد الضخم من المصطلحات اديدة مثل 
وحدة النخبةء وحدة النائب» والقرة الوحدة erس0م dentitive‏ والدولائية 
«Internationalisation‏ والائتشار «Spillover‏ ,îllتغذıة‏ llلرجzةFeedback«‏ 
وفوق وة .Supranalional‏ 

المشكلة العامة الثانية هي وحود التحيز في اخحتيار المتغيرات في الدراسة 
المقارنة» وبالطبع في نظرية القكامل. فقد اهتم دويتش بالتعايش السلمي بين 
الدول بدلا من التقارب التكاملي» نذلاك اعتبر ف تحليله المؤسسات ليست مهمة 
رإنما المهم هو نماذج الاتصال» والتعامل التجاري» والتجاوب المشترك» الذي 
يؤدي بالدول إلى الاستقرار السلمي للراعات حول المصاح. فقد وجد أن 
التكامل يكون من خلال توسيع التجارة» وح ركة الأشخاص والتبادل الثقايي 
والاستشارة السياسية» رالاستهلاك الإعلامي» ودرجة التواصل بين الدول 


والتناغم النقاني. في حين جد لندبير غ واتزيوني رهاس وحهوا اهتمامهم محر 

التقارب التكاملي وم ركزيته» حاصة المؤسسات الي أنشأفا المعاهدات الدولية 
س ا 1 

ئي برو کسل» کمعاهدة روما. 


(1) Ibid. pp. 09-22. 
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مفهوم الاعتماد المتبادل 


ي منتصف الخمسينيات من القرن العشزين رکز کل .ھن کارل دویتش 
Karl W. Deutsch‏ ومساعدوه وأرنست ھاس EFarnst W. Faas‏ انتباھھم 
على التكامل الإقليمي كمفهرم مناسب لتفسير العملية ال تحتل مكانة قي 
العلاقات الدولية. فالتفكير حول تطور الاندماج الجهوي عبر السنوات» أدى 
بالباحثين الذهاب بعيدا عن الافتراضات الواقعية حول سلوك البشر والدول. 
ا ا ونوک اج وان 
ولا بمكن تفسير الح ركة نحو الرحدة الأوربية كشكل حديد من التحالف 
فحسب» وإغا تعكس مبادئ قدية لتوازن القوى. إا ثل الاستجابة للفرصة 
والتعبير عن الأمل كما تستعجيب للتهديد والتعبير عن الخوف. بالسبة للطلبة 
قي العلاقات الدولية» التطورات الأوربية لا تبدو مساعدة لتحليل المعطيات 
الموحودة حول ديد اا الي تفرض النزاع كمفتاح لفهم الحالة لواب 
الدولية. على العكر ن فلا سرف يكون هناك تقدم نحو التعاون أكثر من 
الح ركة نحو التزاع ا أو عدم التعاون» وينظر إلى هذا التقدم كحالة لتعدد 
العوامل. وقد طورت البيانات التفصيلية في ظل شروط عملية التكامل الأوربي 
الي سوف تستمر» وتسر ع وتبطأ أو تعكس نفسها. الأكثر من ذلك فققد 
تبدورت مفاهيم التكامل من خلال جحهود الباحثين في فهم التكامل الجهوي ثي 
أورباء والمهود في القسم الآخر المتعلق بالتكامل في مناطق أخحرى مهن العام 
كأمير كا اللاتينية وإفريقيا 


من ناحية أحرى ميل تحليل عملية التكامل كذلك نو اعتبار قاعدة 
أحرى اعتقادية في التحليل التقليدي وهي أن: الطلبة في عالم السياسة يجب أن 
لا يحددوا تر كيرهم على الدولة-الأمة وتفاعلاتما وإنما على فواعل أحرى أكثر 
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1- الاعتماد المتبادل والتكامل: 

المقارنة بين الاعتماد المتبادل والتكامل تجحعانا نعرّف التكامل بآنه أي 
مستوى مترافق بين الفاعلين» في أحة لااد أ أخحرى. عندئذ نکون قادرين 
ليس على الكلام فقط على النماذ ج المختلفة للتكامل مثل التكامل الاقتصادي 
رالاحتماعي والسياسي» e‏ خختلف مستویات التكامل 

يضع التعريف الأحير مصطلح "التكامل" على نفس المستوى التحليلي 
"كالاعتماد المتبادل" الذي يحدد كمزامل قريب لنظرية اتحاه العملية -ووعن0" 
.riented "hey‏ فالاعتماد المتبادل يعرف ببساطة كحالة» بالاعتماد على 
ذج النظام» إذ أن من الواضح أن يكون للاعتماد المتبادل نماذج ختلفة كما له 
مستويات ختلفة كذلاك. كما بالسبة للتكامل» حكن أن تأحذ العلاقات مكانا 
ني مختلف جحالات القضية ۵٠۸۲-مدءء!‏ ويعكن أن تكون أكثر شدة أر أقل. 
وان م فإن التكاما ل والاعتماد المتبادل كلاها يحمل أساليب عا التي وال 
تؤثر في طريقة التحليل المستخدمة للمصطلحات» وفي بعض الأحيان تکون هذه 
ارات مضرة بوضوح المفاهيم. 

ومن المهم التذكير في هذا الصدد أن الاعتماد ادل لا يلقي اعتبارا 
للمساواة يين الأطراف. لأن علاقات الاعتماد المتبادل تعمد أكثشر على 
حصائص الات القضية sف٥٣۸-مںءء!]‏ راتحاهات ومصاح النخب» كما تعتمد 
على المستويات الكلية لقوة الدول. ولذلك يستخدم مصطلح "الاعتماد المتبادل 
لتضمين بعض درجات التأثير المتبادل» إنه أعلى من تحديد الباحث لشدة العلاقة 
الخاصة ودرحة تادمي' 


2- التكامل الاقتصادي والاعتماد المتبادل: 
من الهم التوضيح قي البداية أن لا التكامل الاقتصادي ولا الاعتماد 


المتبادل يقاسان بواسطة التبادلات الاقتصادية بين الوحدات ال هي محل اهتمام 


(1) Ibid, P: 387-388. 
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التحليل. وحجم المبادلات قي سياق نمو التجارة العالية 
حجما يسيراء ويعكن أن يؤدي كذلك إلى تشوهات تفسيرية. الأكثر أهية من 


ذلك هو أن حجم التبادلات ليس بالضرورة يشير إلى دد للوحدات المأثرة 
بالأحداث ا الخار ج (الاعتماد المتبادل) أو التوسع إلى التبادلات 
الاقتصادية الحهوية الي هي موحودة (التكامل) إنه أكثر ا فی حکمنا حول 
دید آل مظاهر ا المتبادل الاقتصادي عند آي نسبة» كشدة التبادلات 
الاقتصادية بين دولتين أو أكثر» وتكون êj‏ على التطور الاقتصادي داخحل هذه 
الدول. ا۴ أشار إلى ذلك کربر م C00‏ بان هذه المقاربة تعن أن وجود 
دولتين في علاقات جحارية مشت ركة سوف تبقى أقل درجة من الاعتماد المتبادل إذا 
نم تكن قيمة التجارة كثيفة تي الثمن وتي مدخحلات التطور داخل الدولتين. من 
ناحية أحری» سوف يكون الاعتماد المتبادل بين دولتين عاليا إذا كانت مبادلتهما 
التجارية كبيرة الكثافة في القطورات الاقتصادية» حى ولو كانت تجارقمما 
المشتركة في البداية في المستوى الأدن. 

هذا التحديد هو أقرب إلى المعئ البديهي للاعتماد التبادل منه إلى المع 
المحدد ي حجم المبادلات. الأكثر من ذلك» من المكن استخدام تعريف 
التكامل الاقتصادي والانسجام في الاستخدام الاقتصادي. ولذلك في هذا 
المستوى» من التكامل والاعتماد يكن أن ينظر إليها كمصطلحات مفاهيمية 
للمبادلات البينية eاطةeع1nterchan‏ yااConceptua.‏ إمما جختاففان في أن 
التكامل غالبا يأحذ مکانا ضمن الإطار المفاهيمي المؤسساين تی کین 
الاعتماد المتبادل. 

وني إطار تحديد مفهومي الاعتماد المتبادل والتكامل الدولي ور بالا 
بالاسا aووهاه8‏ ه1٥8‏ نمرذجا لضبط مؤشرات التكامل. فقد وضع بلاسا مسة 
فقات مرتبة من "منطقة التجارة الحرة" في النهاية الدنيا للقائمة إلى التكاممل 
الاقتصادي الكلي. كما تحدر الإشارة إلى أن هذه الفقات هي شكلية بدلا من 
هي سلو كية» ويتضح ذلك ق الجدول التالي: 
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اي 1 


هذا النموذج لا يقيس التوسع» وإنغا يقيس التدفقات التجارية الحقيقية 
الي تتبع تأكيد التمايز الرسمي للسلوك» أو التوسع والكثافة المشتركة للتبادلات 
تزداد كنتيجة لذلك. وعكن استخدام هذا النموذج في تفسير السياسات المتبعة 
من طرف الدول» أو على الأقل على المستوى الرمي» لكن لا يشير إلى دلالية 
هذه السياسات في التكامل الاقتصادي أو مستويات التأثير للتكامل الاقتصادي. 
وينطبق هذا على مستوى التكامل العامي كما بنطبق على مستوى التكامسل 
الجهوي. 

فهذا الشكل من الاعتماد المتبادل نشا بواسطة التفاعل داحل الإطار 
الميكلي المؤسس من قبل الأطراف المشا ركة (منظمة دولية مثلا)» وله تفويض 
منها. ويوضح اعتماد الحكومات الأوربية على سياسة التبادلات الالية الأميركية 
ذلك في ظل نظام تسبة التبادل الثابت في أواحر الستينيات من القرن العشر 
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وكانت الولايات المتحدة الأمي ركية تعتمد على القرارات الأوربية في مواصلة 
تبيت الدولار بدون طلب مبادلته بالذهب. والسؤال الأعمق حرل الاعتماد 
المتبادل» والذي تدعو الحاجة إلى طرحه هو أي الغواعل قي النظام هي أكثر 
رغبة في إحداث تغييرات في القوانين (كالقوانين في النظام النقدي) أو تخفيض 
مستوى المبادلات في النظام إلى حدها الأدن؟ ففي إطار مفهوم الإرادية ليس 
بالضرورة الفاعل الأقل اعتمادا هو الذي يكون أقل حساسية في إحداث 
تغييرات في المبادلات الي تأحذ مكانا داحل بنية المؤسسة» ولكن الذي سوف 
يتعرض لأقل خحسارة من إناء أو تعديل حاد قي العلاقة هو الذي برغب في 
إحداث التغيير. 


(1) Ibid, pp: 389-391 
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سياسة التكامل والاعتماد المتبادل 


يعتبر علماء السياسة أن التكامل الاجتماعي والاقنصادي وعلاقت هما 
بالاعتماد المتبادل هما الأكثر اهتماماء في حین نحد آخرین ي رکزون اتب اههم 
على تطور نظام صناعة القرار الجماعي عبر الزمن بين الدول أو ما ماه ناي 
Nye‏ ب "التکامل السياسي «"Policy Integration‏ وهو البعد الذي يلغي 
المظاهر الأحرى للتكامل السياسي كبناء المؤسسات المشتركة أو تطوير مفهوم 
الجماعة» كما يركز على التوسع في السياسات التنسيقية بين الوحدة السياسية 
والأحرى. ومن ناحية أحرى نحد أن سياسة الاعتماد 
القرارات العخذة من طرف الفواعل في أحد أجزاء ! 
سياسة للفواعل لأخرى في أي نظام آخر. ويمكن النظر إلى سياس ة التكامسل 
كمحاولة لتقليل تكاليف سياسة الاعتماد المتبادل بوامنطة مداولة سياسة 
مشت ركة بين الأطراف المنحرطة في تحربة تكاملية معينة» بمدف جعل الاعتماد 
المتبادل أقرب إلى النجاح وعمنأى عن الفشل أو ال ركود. 


دل تتعلق بتمدد 


ام والتتأثرة بقرارات 


من ناحية أحرى لابد من الإشارة إلى أنه يمكن أن تكرن سياسة الاعتماد 
المتبادل غير مباشرة» وذلاك بأن تؤثر السياسات الحكومية الراحدة قي الأحرى 
بدون اتصال مباشر بين الحكومات نفسها أو حاولات تداولية من طرف 
الحكومات في التعامل مع سلوك بعضها البعض. فمثلا التغييرات اليابانيية في 
سياسة الرسوم الوجهة نحو شركاها في صناعة السيارات يمكن أن تو 
تصدير السيارات إلى الولايات المعحدة الأمير كية وبالحالي تؤثر في التجارة 
الأميركية وسياستها المالية. كما أن المعايبر المضادة للتلوث المنبعث من السيارات 
في كاليفورنيا حكن أن تور على السياسة الاقتصادية تي اليابان. كذلك تأثير 
خحطط السياسة الأميركية اادة 


ا حاولة إيقاف استخدام المهروين في 
الستينيات من القرن العشرين» وإيقاف الزيادة قي شحن اهروين إلى الولايات 
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المتحدة الأميركية خلال هذا العقدء آثرت على السياسات الفرنسية تجو 
موضوع الحدرات» من خلال تقوية القانون الفرنسي الذي يضبط تداول 
المخدرات. قي كل هذه الحالات» يمكن التحدث عن التبعية السياسة غير 
المباشرة. ويؤ كد هذه الفكرة آثار السياسات الممارسة في دول معينة الي يكن 
أن تنتقل عبر التفاعلات فرق قرمية بين الحتمعات» كما يمكن أن تتمدد 
السياسات الحكومية لتشمل الحتمع العميق والمبادلات فوق قومية المتعددة. 
فسياسة الاعتماد المتبادل غير المباشرة آخحذة قي الزيادة» حاصة بين الدول 
المتطورة ذات السوق الاقتصادي الكبير. 

كما يعكن أن تكون سياسة الاعتماد المتبادل مباشرة؛ وذلك من خلال 
تعمد الحكومات اتخاذ قرارات يدف التأثير على سياسات الدول الأحرى» 
سواء كانت تلاك القرارات ذات طابع تمديدي» أو اتخذت الشكل التأثري. 
فحكومات الولايات المتحدة الأمير كية والاتحاد السرفياتي هما في اعتماد متبادل 
استراتيجي مباشر. كل منهما بمكن تدمير جتمع الآحر» والقادة في كلا 
الحكومتين واعون مذا الموقف. في مقابل ذلك ند علاقة الولايات المتحدة 
الأميركية واليابان وأوربا الغربية هى علاقة اعتماد متبادل اقتصاديا. ويظهر 
ذلك من حلال محاولة الولايات التحدة الأميركية في عام 1971 إقناع أو إجبار 
الحكومات الأخرى بإعادة تقييم عملتهاء ما 
للحكومات الأحرى في القرارات الأميركية. ومعظم المفاوضات الدولية تنطلب 
معاملة وإدارة مباشرة لسياسة الاعتماد التبادل بمدف تحقيق الصاح الوطنية أو 
الصاح التصف وطنية أو مصالح الحماعات فوق قومية. 


الدرحة العالية ممن التبعية 


وكنتيجة لوعي الحكومات بالعملية تي العمل» بمكن أن تؤدي سياسة 
الاعتماد المتبادل غير المباشرة إلى سياسة الاعتماد المتبادل المباشرة. وذلك عندما 


ت أحد مصادر القلق لدول أحرى» فإنه من 
الحتمل أن تحاول هذه الدول التأثير على هذه السياسات. فإذا أحذنا مشال 
الحرب» نحد أن النتائج الممكنة للحرب القصيرة تنضمن سباق التسلح وتجهارة 


~ 
ڪ 


تصبح مثلا سیاسات بعض المحکر 
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السلاح» وكذلك الأمر بالنسبة للعدد الضخم من الزاعات الصغيرة» ففي ظل 
هذا الوضع ومن منظور سياسة الاعتماد التبادل العالي» جحد أن تمديد كل من 
استقلال الدولة وتحقيق الرفاهية يؤديان إلى تناغم المحاولات من طرف 
الجماعات والحكومات في التنسيق السياسي» وإبداع الوسائل لزيادة الرحاء 
كما هو الحال في تكرار الفرص لإعادة الحصول على التحكم في الوضع من قبل 
الفواعل غير الحكومية. ففي الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الىشرين» 
واحهت الحكومات مشكلة مضاربة المتعاملين الاليين الخواص الي هددت بنية 
أرباح أسواق الال ال تعتبر كل الحكومات مشت ركة فيهاء فتعاونت جيعها من 
أجل التقليص من مضاربة اخراص في أسواق المال وتحقيق سيطرة الحكومات 
على المضاربين. 

فقد كانت أحد أكبر كفاحات التعاون الإقليمي ثي أوربا حول الطريقة 
الي تصبح سياسة التكامل معززة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي» وال عندئذ 
توفر إملاءات جديدة لسياسة تكاملية أكبر. من ناحية أحرى» وجود عقبات 
لي مناطق معينة» سيزيد من سياسة الاعتماد المتبادل الي توفر استمرارية فرص 
جديدة للتكامل كما توفر استجابات عدم التكامل. بالنسبة لصانع القرار 
السياسي الوطيٰ» تتضمن سياسة الاعتماد المتبادل تقهقر في فعالية السياسات 
الوطنية الخالصة قي حل المشكلات» كمشكلة التنمية الاقتصادية؛ وتوازن ميزان 
المدفرعات» وحاية الرقابة الوطنية للصناعة» وحماية البيئة» أو حهود التحكم في 
استخدام المحدرات المؤذية. لكن لابد من الإشارة إلى أن وجود بعض الأهداف 
غير المشتر كة على نطاق واسع في العام أو الاحتلاف في إحراءات تحقيق 
الأهداف سيؤدي إلى التراع السياسي الذي من الحتمل أن يتصاعد. وي خحضم 
هذا الوضع بمكن أن يعمد بعض القادة إلى عزل جتمعاقم عن التأثيرات 
الخارجية» لكن عندما تكون تكاليف تحنب سياسة الاعتماد المتبادل عالية حداء 


ا + ه 1 
غندئذ يلجا إلى تعديلها بدل تغييرهاء وهذا يعي تنظيم إجراء صناعة القرار. 


(1) Ibid, pp: 392-394 
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الجذور والافتراضات 


تعد الفدرالية إحدى المقاربات الكلاسيكية في التكامل الجهوي. 
فمصطلح الفدرالية صءااهإءلء۴ يثير بعض الصعر بات المنهجية تي إطار البحث 
الأكادييى قي جال التكامل الجهري. وتكمن هذه الصعوبة في أن المصطلح هر 
سياسي أ کثر منه وظبفي» مع إمكانية الغرق في فروع ومطالب الشرعية. لقد 
كانت هناك اتحادات هما حاصية الفدرالية» من ذلك أنه قبل 1787 كانت هناك 
رابطة الإغريق القدعة» ورابطة المانسيتيك عuعةم]1‏ icةمیمه۳1‏ والاتحاد 
السويسري تطور عبر القرون» وفدرالية الجحمهورية الألانية فى 1579. كما 
كانت الفدرالية عملية تمهيدية وأولية للدستور الأميركي. كل هذه ا 
أدت إلى توفير الإطار النظري» ومناقشته» وفي الأحير الكتابة. حاصة أن 
الأعمال الفكرية الكبيرة نماميلتن وماديسن وحاي Hamilton, Madison and‏ 
بره[ أحدثت التأثير التارجخي الضروري» وجوثهم حول الفدرالية الي ترجمت إلى 
العديء من اللغات» لا زالت تعد المدافع التقليدي عن الغدرالية. وتعد امتيازات 
الاتحاد المنمثلة في الاحتفاظ بالتنوع وتحقيق الأمن ضد الحكم الاستبدادي» 
العناصر المهمة في الحالة الغد 


يوجد في التفكير لفدرالي عنصران ثابتان» إنه يعتبر كطريقة لتحقيق 
الاتحاد اران بين الدول المنفصلة وينظر إليه كذلك كشكل للحكومة مع 
امتيازات معينة وعيوب خارج النظام الموحد. فهو كطريقة لنحقيق الاتحاد 
السياسي يقع على طرفي نقيض للمقاربة الوظيفية الي تتحاشى السياسة» خحاصة 
صناعة ا كما تتعامل الفدرالية أولا مع المشكلة السياسية- الدستورية 
على وجه الخصوص. وذلك ما أکده مکاي ره‌)0ة1 .۷ .۸ عند الحدیث عن 
مستقبل القكامل الأوربي» بأن اعتبر الأمل ثي اقتصاد حقيقي وتقدم احتماعي في 
أوربا عندما يكون هناك سلطة سياسية معز 


ا 


بقوة تقوم بتحقيق ذلك. من أحل 


39 


Http wmv opurlu.cerist dz 


مناقشة هذا المطلب» اعتبر مكاي )عة .۷ .۸ الفدرالية بها طريقة لتوزيح 
القوى الحكومية بشكل تصبح الحكومة المركزية والحكومة الإقليمية ينسقان 
ضمن حال دد لکنهما مستقلتان نسبيا. 

فبالرغم من وجود الافتراضات العديدة المؤيدة لمذه المقاربة والفكرة» فإن 
هناك نظرة مشتركة وراء طبيعة الجتمع الإنساني. باحتصارء إنه وحود للصراع 
ني اجحتمع الذي يسيطر عليه التفكير الفدرالي ويوفر له عقلانيته. إا العناصر 
الي بحعل ايجتمع متغاير الخراص uهءمععهءء)ء1[.‏ فالتجمعات اللغوية 
والإثنيةء والاقنصاديات الحهوية» والحمعيات: والبلديات» والأسر» تاين لي 
الخصائص والمصالم» وبالتالي هي متعارضة بالرغم من أا في حالة اعتماد 
متبادل. وکن أن يحدث قمع هذا التباين فقط في حالة اتساع الحرية الشخصية 
ثير المدي» لكن التعبير عن عدم تنسيقها يعد نحطرا. 

وقد وفرت مناقشة جاي هيرود dسه۳6‏ برا للفدرالية الفرنسية 
الافتراض العام الذي صاغ النتيجة المؤدية إلى وصف الفدرالية. بحيث أن الجزء 
المتعلق بفكرته يكن تلخيصه في أربع فرضيات مع معايبرها وهي: 

1 - الصرا على المصالم ني الجتمع هو حقيقي ومعقد: ولذلك لا يكن اختصاره 
في قضية واحدة كبيرة وهي الحدلية المادية كما يدعي أنصار النظرية الماركسية. 

2 - ليس هناك أرضية قابلة للإدراك تي تفضيل أو إلغاء أحد المصاح. 
على اعتبار أن المفهوم الاحتماعي نلمصاح هر أحلاقي وخاید وتعددي» وکل 
المصالح ها دورها في النهاية» ومن ثم فإن التوافق المنسجم بين المصالح هو فقط 
المدف القابل للتبرير. 


وقوة 


3 - الصاح غير المتوافق حوها في أحد مستويات للموقف الاجتماعي 
بعکن أن يتوافق علیها في مستوی عال آخر. 

4 - لا يوجد هناك تأكيد ذاتي حول الانسجام الطبيعي الذي يضمن 
التوافق والانسجام» كالعنف في عرض السياسة الدولية. لذلك عملية التوافق 
تتوقف على الؤسسات المتمتعة بالقوة الضرورية. 
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إذن يتمتع موقف الفدرالية بوضوح في شكوكية الحد الأقصى حول 
الطبيعة الإنسانية وحول الإرادة الحسنة والتعاون بين الدول. إما تقود إلى أكثر 
أشكاها راديكالية» لتعميق عدم الثقة ثي الحل الكونفدرالي اجرد والمنظمة 
الوظيفية الدولية» والاقتصاد التدرحي كوسيلة للتكامل. لابد أن يرسم تييز بين 
الراديكالية الفدرالية والعتدلة الي جاهر بالمدف الفدرالي وتأحذ الصبغة 
الفدرالية مع شيء من الغرور» لكن تقبل المقار ر تفرك ن قي الرخذو الع 
حاءت مضمنة في معاهدة روما كمقياس براغمات نفعي. كما ترفض النظرية 
الفدرالية الراديكالية في التكامل المقاربة التدرجية» على أساس أن أحد المنظرين 
الراديكاليين وهر ألكسندر مارك dre 1e‏ رة»A[6‏ قد وجد أن التدرجحية تضر 
بالتكامل في أوربا أكثر ما تنفع. 

فالنظرة الراديكالية لا تعن أنه ليس هناك قواعد للنحسن الإنساني 
الحماعي. في الواقع» لا مفر من النمو المنطقي للاعتماد المتبادل الدولي. والحقيقة 
السوسيولو جية» وفقا هيرود هي کما ر مها حورج سال عااعم؟ sععاهءن‏ هي 
واسعة» وي النهاية هي جزء من الحتمع العالمي. لكنه برى أن هذه جرد فدرالية 
قانونية ولا يمكن أن يكون توافق عملي بدون الفدرالية المؤسساتية. إنه ليس 
كافيا حلق مؤسسات ما بين الجحكومات متعاونة وظيغيا تسمى "متعددة وظيفيا 
."Dédoublement fonctionne!‏ هذه المؤسسات هي رأفة بالسيادة الحماعية 
ا ي تعير سلطاهاء ومن م استنتج هيرود سياسا اقا حطرة وهو قصة مضللة. 
يقبلون يذه النظرة المتطرفة إلا 
أن افتراضات الاعتماد المتبادل» والتراع والحاحة إلى الاستقرار المؤسساقي هي 
بوا سال فق ليها 

حلف هذه المتطلبات البسيطةء فإن النموذج Constitutional glum hl‏ 
1 لا یکن أن یکون صالخا للتطبیق على مستوی العا م. فلا بد من صياغته 
بشكل يلتقي مع متطلبات اخالات الفردية. إذ یری کل من جاي هيرود وکوهر 


١ الدولة كحدث تارجخي بطل فيها‎ ùİ Guy Héraud and C. L. Kuhr 


وبالرغم من ق عددا قلیلا من الفدر اليين الذي 
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الفدرالي العقلان. ومن ءٌ 
موسحخدة طبيعيا كاللغة برالتقاليذ التقافة الأخرى» وإعادة رسمه اللخريطة اة 
السياسية لأوربا هي أكثر مساوية ومنقادة للهريات منها للدول القومية. ففكرة 
كوهر الغدرالية الطوباوية تقوم على مفهوم حجم النقد اموجه للتقليد عند غريكز 
کا > روسو» ماریوت Greeks, At husius, Marriot,‏ وف النظریات 
المعاصرة للاحتمالية البيئية mوناطنوون"‏ اaارEnvironme.‏ بالنسبة له» الفدرالية 
الأمير كية مع عدم التساوي الواضح قي الحجم والغن بين الولايات يمكن النظر 
إليها فقط كوسيط من الستوى الابتدائي. 


ينظر هيرود إلى أوريا كإثنيات مكونة من جموعات 


لكن الفدراليين هم براغماتيون في مقاربتهم عند صياغتهم للفكرة» فقد 
أدرکوا أن احتلاف الأوضاغ الاجتماعية يطرح مشاكل متلفة تتطلب حلولا 
ختلفة. كما أن المقاربة القدرالية كما طرحها هاس لا تفترض أن هوية المطالب 
السياسية معنية بالغاية المشتر كة والحاجة المشتر كة بين الفواعل بصرف النظر عن 
مستوى الموقضف. وفي هذا السياق» يرى جاي هيرود أن الفدرالية الصحيحة هي 
تخفيف التطرف وإعادة ترزيع للقوى لإعطاء الفعالية للاحتلاف في المصاح 
الاقتصادية» والاجتماعية والثقافية في العديد من المستويات. إفا ترفض تبسيط 
الفلاسفة الذين يميلون إلى التقليل من واقعية أحد الأبعاد. 


إذن الافتراضات الغدرالية تسمح بتباین النظم القانونية م تباین درحات 
الاعتماد التبادل الولف للمجموعات» واحتلاف التوزيعات الوظيفية. ومهما 
كان الاحتلاف قي الأشكال الفدراليةء فإن الإستراتيجية الفدرالية في القوحيد 
والشكل القدرالي لنحكومة يحدد من خلال وحجود امتيازات معينة 
الإستراتيحيات والأشكال " 


e 


"Reginald J. Harrison, Ibid. pp. 44-46. 
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ينقسم المنظرون للفدرالية إلى جموعتين متميزتين: الجحموعة الإيديولوجية 
المهتمة بتطوير نظرية الفعل المصمم لتحقيق الفدرالية الإقليمية (معظمهم من 
أوربا الغربية وكذلك من بعد حصول الدول الإفريقية على استقلاها 
ومن ماليزيا) كمجمرعة معارضة للمجموعة للمهتمة بتعقب وملاحظة أنغاط 
التكامل الفغدرالي. لكن الحماعة الثانية كذلك متم بتصميم الدساتير للاتحادات 


إفر 


الفدرالية المحتملة. لكن ايجموعتين تتفقان على العديد من الأشياءء إمُما 
يشت ركان في الاهتمام بالأهمية الأولية للمؤسسات وبناء المؤسسات؛ بالإضافة 
إلى الجهود الكرسة ي كتابة الدساتير والبحث في التاريخ المعاصر حول 
الكيانات الفدرالية مل الولايات المتحدة الاتحاد السويسري» رألانيا الغربية. 
إما منشغلان .يزات الطرق التنافسية الخاصة بالتمتيل والانقخابات؛ إُما ركزا 
انتباههما على توزيع القوى المناسب بين السلطات الغدرالية» الوطنية» الحلية؛ 
وكذلاك اهتما بالانشقاقات والتوازنات بين أعضاء الحكومة. الأكثر من ذلك 
فإن كلاها متأثر بالخاصية المزدوجة للفدرالية: بعكن أن تستخدم الفدرالية 
لتوحيد سلطتين منفصاتين لكن كذلك يكن أن تطبق في تفكيك حكومات 
وطنية مركزية. فالفدرالية باحتصار» تبحث بالتزامن عن إشباع الحاحة إلى 
اموقضف الحكومي الأكثر فعالية في بعض الحالات (عبر المركزية) والتسليم 
الدمقراطي بالرقابة الحلية والحكم الحلي (عبر اللامر كزية). 

وأسلوب الحماعة الفعالة هو متماساك إيديولوجياء لأن العنصر الأساسي 
لنظريتها هو الحاجة المنسوبة إلى الشعوب والدول؛ هذه الحاجات ستنبشق في 
النظام الغدرالي. باختصارء لا يكرن واضحا دائما ما إذا التأكيدات هي قانوني 
أو وصفية» لكن هي بالطبع ليست تفسيرية. ويوفر التسليم يذه النجموعات 
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البنائية للنظرية مسلمات وصفية حول الاستراتيجيات الضرورية وأنماط السلوك 
الأساسية لبناء المؤسسات الإقليمية التكافلية. فا لجموعات البنائية الرئيسية هى 


التأكيدات القانونية القائمة على ولاء المؤكدين» والباقى هو الشكل للمادي 
التجربة التارجخية للاتحادات الغدرالية. 


بالرغم من تأكيد الغدراليين على أهمية المسائل المؤسساقية والدستورية 
أكثر من الوظيفيين الحدد» إلا أن المنظرين/الملاحظين من الفدراليين بميلون إلى 
فقدان هويتهم كمقاربة واضحة لسائل التكامل الإقليمي. أولا لا يشترك 
الفدراليون في مسلمة الرائد النشط حول الحاحات الشعبية أو الأحداث 
الوشيكة والضرورية. بالرغم من أن المبررات القانونية تلحق بالفدرالية إلا أا لا 
تدفع انشغانها إلى الميزان الصارم لكل أمراض انحتمع الذي يشتت القوة أو 
يعر كزها والذي يبلور النموذج الغدرالي كعلاج راق. ولذلك لا بعيل الفدراليرن 
إلى الحديث عن الحاجحات الشعبية أكثر من الحديث عن التوزيع المتفائل للمهام 
بين الوحدات الحكومية اي محيط تنامي المشار كة الشعبية. 


(1) Enust B. Haas, «The Study of Regional Integration : Reflections on the Joy 
and Anguish of Pretheorizing,” {International Organization 24 (Autumn 
1970): 624-25. 
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الامتيازات الإستراتيجية للفدرالية 


یری رحالند هاريسن 01واrة1‏ .[ لمع۸ أن الناقشة النظرية 
للغدرالية كإستراتيجية لتحقيق الوحدة السياسية قطرح غالبا في سياق التكامل 
الأوربي المعاصر. وبسبب أن الفكرة الغدرالية وحدت كحركة أوريبة قبل أن 
توجحد كفكرة نظرية فهي لذلك إستراتيجية بدلا من أا هدفا تلقى مزيدا من 
الاهتمام. فالح ر كة كما يطرحها مناصروها هي غير معقدة نسبياء إذ أا تدعو 
إلى الاتحاد الفدرالي العالمي بدلا من الفدرانية الحهوية في أوربا. هذه الحركة 
أقامت مؤتمرا في مونترو في أوت 1947: بالإضافة إلى مؤتمرات لاحقة عبر أوربا 
تم حلاها تحديد الأهداف والوسائل لتحقيق الفدرالية. ولو أن الح ركة الفدرالية 
انقسمت حول مسائل الوسائل بدلا من الأهداف؛ إلا أن المسألة الحاسمة هي 
حول ما إذا يكون التحالف مع المؤيدين للتعاون ما بين الحكومات المباشر ا 
العمل مباشرة لتعبعة الرأي العام وتجاوز الحكومات. بالنسبة لأولئاك المؤيدين 
للتعاون ما بين الحكومات» يرون أن التعاون ما بين الحكومات يؤدي بسرعة 
إلى الفدرالية عن طريق عقد معاهدة» لكن علامات الإحفاق هذه الرؤية على 
الأرض هي الفشل في الوصول إلى قرار بمذا الشأن في اجتماع مجلس أوربا في 
ستراسب ورغ في عام 1950» ولاحقا الفشل في إقرار الحماعة الأوربية للدفاع 
في 1954. 

لكن الاتحاد الأوريي lلفدرjuıl European Union of Fcderalisls‏ 
واصل العمل من أجل تحقيق الأهداف الفدرالية عن طريق وسائل أحرى» برغم 
من الانقسام الداحلي حول الإستراتيجية الذي أدى إلى الانقسام في تكوين 
م رکز عمل الفدرالية لأېرıة Centre d’action Européenne fédéraliste‏ 
)A8۳(‏ ثي عام 1956. من الناحية العمليةء أنشطة كلا الفريقين الفدراليين 
كانت متشايهة كثيراء وكذلك الأمر بالنسبة للأهداف وطرق العمل. وخلال 
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قمة لاهاي في عام 1970 وي أجواء الرغبة في إنشاء الفدرالية وتوسيع 
المفاوضات» كان هناك تعاون كبير بين الاثنين قي تبادل المعلومات وتشجيع 
المۇتمرات. 

هناك طريقتان أساسيان مطروحتان للنقاش بين الفدراليين بشأن المبادرة 
القانونية للاتحاد الفدرالي» وکلاا يقوم على الحملة التحضيرية في تحقيقها. إذ 
أن كلا الأداتين القانونيتين تطرح سؤالا مفاده هل الاتفاق الفدرالي بين 
الحکومات وما ماه هيرود 'بالطريقة التأسيسية لاص consti he‏ تقوم 


على استدعاء الجمعية التأسيسية؟ 


یری هنري براغمانز وصصعں8 ٣۲‏ -وهو رئيس الكلية الأوربية 
في براغ sمعد8‏ ورئيس اللجنة الفدرالية للمجموعة- أن التكامل الأوربي 
لا يكن أن يكون عملية جذرية» وإنما حب أن يكون عملية تطورية. كما 
لا تدرك العملية من المنظور السياسي فقط» برغم من أنه يسلم بأنه بدون 
التكامل السياسي لا يكون هناك تكامل حقيقي. وبحب أن بمثل الاتحاد 
السياصي الشكل الحعدد f٥۲‏ ا٣‌uا۴»‏ لکن قي نفس الوقت لابد من وجود 
ابجمع المتلاحم. الأكثر من ذلك يكن أن تكن أوربا 'جتمع اجتمعات 
iesاSoeie o‏ yامزممS'.‏ إذ أن الوجود التاريخي للأمم سبحفظ هما هريتها 
السياسية» وتعاقدها فيما بينها على النظام سيجذر قوى الحكومة الفدرالية داحل 
هذه الجتمعات. في مقابل ذلك» خيارات الفدرالية الجذرية أو الراديكالية غير 
مقبولة بسبب أا عكن أن تخدم رد الفعل الشموJ .Totalitarian reaction‏ 


يار التطوري هو لا وجود للقوة لأي أحد كسا طرح براغمائز 
لكنه يستغل الفرص (الخيار التطوري) كلما طرح نفسه للق المؤسسات 
السياسة لآق الفدراليين التطوريين يرفضون فكرة 'وهم التكامل التلقائي'. 
لذلك الفرصة التاحة من خلال توسيع المغاوضات ما بين عامي 1970 و1971 


إذن 


قد كيرت من حلال حلة دراسة ومؤتمرات (بعضها بالتعاون مع الحركة 
الأوربية الفدرالية) حول توسيع السلطات وكيفية انتخحاب البرلان الأوريي. 
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فالتطوريون هم كذلك واعون بالأحطار الحيطة بطريقة الحماعة وعاقبة التأمين 
السريع للعنصر الفدرالي. وقي عام 1969ء أشار براغمانر وصةصعںإ8 إلى تزايد 
التعقيد والصعوبة 


المشغول بشكل عال بتفاصيل المنؤوليات والمصلح الفدرالي الذي يشعر على 
کس ما برغب 


من الواضح أن الخطاً في رفض الفدرالية التطورية كفكرة قانرنية 
عمل غير عملي ومثال , فمثلا براغمانز و١۵‏ ع8 أكد على أن العملية حكن 
کی راسا وطويلة. ولإظهار نفسه كعملي فإنه يرى أن هذه الفكرة 
تغطلب أنشطة ختلفة الي تترك تييزا تي القطاعات الوطنية للح ركة لكن مما أا 
موجهة للوصول إلى الشعب ككل؛ فإما تظم الحماعات السياسية واحترفةء 
وأعضاء البرلان والحكومات. ولتحقيق ذلك استخدموا الصحافة» والإذاعة» 
والمؤتمرات الخاصة والعامة» والموائد المستديرة والدراسات من قبل اللجان 


ت لمسؤوليات الحموعة» فقد رأى نمو هوة بين الموظف 


والمحماعات» والمؤتعرات الوطنية والدولية» وكذلك نشروا عدد من الدوريات 
الوطنية والدوليةء للإقناع جيار الغدرالية. 

من ناحية أخحرى» حيار طريقة وضع الدستور كانت المفضلة إلى غاية 
بداية الستينيات (من القرن الاضي) من قبل الجهازين الأساسيين والأكثر 
راديكالية وما الر كة الفدرالية الأوربية (۴۴ )» و الاتحاد الأوربي للفدراليين 
المؤسس في عام 1946. وقد قام بدراسة هذه الإستراتيجية كل من ألتبرو 
سبینلى» ومارك؛ وهیرود» ونیجول Altiero Spinelli, Mare, 1Iéêraud and‏ 
لاقو حن اول العفيد من هه وغدف هله الحركة جو التحرر 
الفدرالي الذي يعطي الحكومة الفدرالية السلطات الناسبة ثي التنظيم لماي 
والتبادل» والسياسة الخارحية والدفاع. وف نظر هؤلاء الفدراليين أن امراحل 
الأولى الواضحة لعحقيق هذا انمدف حي الحملة الدولية لتجنيد المناصرين 
المؤيدين بحمعية وضع الدستور» تنتحب من قبل أطراف دولية» وتكون مهمة 


الحمعية حددة في صياغة المعاهدة الفدرالية. وتكون مهمة جعية وضع الدستور 
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النتحبة صياغة معاهدة تضمن الحريات الأساسية وتحمى حقوق الأقليات 
. وتتم الوافقة على المعاهدة من خلال المصادقة من قبل البر انات الوطنية 


أو الاستفتاءات العامة. 


وإنخاز هذه المراحل المهمة مرتبط جحملة الإقناع الجماهيري»٠‏ كما يرى 
الفدراليون التطوريون. تريد الحركة الفدرالية الراديكالية أن تكون حركة 
جماهيرية وحركة دعائية. ومصادر قوتما هي تأييد الدراسات» والمؤقرات» 
والملتقيات» المصممة قي اغلب لالات الب وإقنا ع قادة الرأي قي إطار الحد 
الأقصى من الإشهار. 

من الناحية العملية؛ تتركز الفدرالية حول فكرة أنه بمكن أن تكون أوربا 
موحدة فقط بواسطة قوة آمرة» وهي القرة الديمقراطية الأوربية القادرة على 
إجبار الحكومات للإذعان نما والسماح لأوربا لأن تصنع بواسطة الأوربيين 
أنفسهم. و-خلق مثل هذه القوة أكد ألتيرو سبينلي نااعمام؟ ۵ا۸1 على تبي 
الميكيافيلية» لأا عملية تعمل ني 'صعوبة التعهد» وشاك في النجاح» وحطورة 
في الإدارة'. إن الحرء الصعب في المهمة ليس تي إقناع الناس بالحاجة للوحدة 
إقناعهم ان هم عليهم القيام با بدلا من الحکومات. 

الخطوة الأول من وجهة النظر هذه تي خحلق القوة الدقراطية الأوربيةء 
هي كشف الخداع وشرح زوال الدولة القومية ثم حشد التأيد الكبير لما يسمى 
بابإحمعية الواضعة للدستور. فموتر الشعب الأوربي المشكل تي عام 1956 من 
طرف سبينيلي» وألکسندر ارك Spinelli. Alexandre Mare‏ والأعضاء 
الآحرين لحر كة الفدرالية الأوربية (۷0۴۴) هو أكثر يعات المروجة للفدرالية. 
ومبادرة تشكيل اللجان في أنفر» حنيف» ليون» ماستريخت» ميلان» 


الأوربية وإغا 


ستراسبو ر غ» تورين» وني المدن الأحرى» الي تعاونت مع العديد من السلطات 

الحليةء ونظمت انتخاب الممثلينء على قاعدة التصويت العام» لحضور المؤغر 

ف ستراسب ورغ يي جحويلية 1958. فقد صاع المؤتمر نص المعاهدة من تسعة 

مواد قصيرة وفرت الإحراءات لا يسمى بالحمعية الواضعة للدستور 
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والإجراءات الخاصة بالانتحاب الخاص هاء والمصادقة اللاحقة على الدستور 
بواسطة الاستفتاء. 


من ناحية أخحرى» طرح هيرود ني تحليله أن الإستراتيجية الناححة هي 
الي لا تقوم فقط على خلق القوة الشعبية الضرورية ولكن كذلك على وجود 
أزمة وسرعة استتمارها أو استغلاهما. أما بالنسبة ارك ونيجرل & Mar‏ 
س0ع فإمُما يعتبران ثررة ماي 1968 في فرنسا كانت علامة على وجود 
اتراو ازة ال يجب أن تستغل ني إنشاء الفدرالية الأوربية. 

فقد وجد هيرود مثل سبينلى أن الامتياز الأساسي لطريقة وضع الدستور 
هي تحنب أو إ#مال الدول إذا ما حاولت أن تتدحل في تفاصيل عمل الدستور 
الفدرالي» وسوف يحقق الدستور هويتها وبقلص من سلطتها. لأن رسم 
الدستور سوف يعالج كل المشكلات التنظيمية للدول الأوربية. ولذلك يجب ألا 
تكون هناك مشكلة قي المغاوضات بين الأطراف حول المصالم» لأن هذا يتطلب 
خسن اة ل رمات زب وتان عل له اشرق ' 


(1) Reginald J. Harrison, Ibid. pp. 46-54. 
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الامتيازات المفترضة للحكومة الفدرالية 


یری ریجالند هاریسن ان الاحتلافات بين الفدراليين حورل امتيازات 
تلف الاستراتيجيات لا تحمل أفكارا تحب مناقشتها حول ميزات الشكل 
الفدرالي للحكومة الفدرالية. ومهما كان الشكل» لابد من توفر شرطين 
أساسيين "ما الاستقلالية والمشاركة» إنه ينظر إليها من قبل مؤيديها على أا 
امتيازات تنفوق جا على الأشكال الأحرى من الحكومات» أما الأشياء الأحرى 
فهم متساوون فیها. 

أولاء الفدرالية مصاغة بشكل مباشر لسألة الاحتفاظ بالتنوع 
السوسيوتقافي قي الجتمعات المختلفة عند تحقيق الوحدة. إا أحد الطرق لحل 
مسألة اندماح الحکومات» کتکیف مع بعض التحدي البيعي التخيل» ما م 
تعمق الاحتلافات الحلية الي تصبح عائق دون الاندماج. فهذه مزية أكد عليها 
مادیسون ۸٥ءلة.‏ من جهته وحد لورد برایس ۵٥ر8‏ ۵١٥.۔]‏ المطلب مبررا 
عملياء فالقيم الحلية حافظت على بقائها قي الولايات التحدة. وفي أورباء بمكن 
النظر إلى امحافظة على التنوع كشرط أولي لأي نوع من التكامل» والتنوع 
المتعلق منصوصيات إقليمية ووطنية غحددة والقيمة الي تربطها هم. انه لا يوجحد 
فقط اضويات القومية المرافقة لإقليم الدول ال هي نظريا حمية داحل الاتحاد 
الفدرالي ولكن كذلك المويات الإقليمية الي هي سليلة الحدود الوطنية» أو 
الإقليمية الي هي غير مثلة جيدا في البرلمانات الوطنية. وي كل الأحوال نط 
انتعحاب البر لمان الفدرالي قادر على تعزيز وجود التنوع. 


ثانياء المطلب الوثيق واللازم للعملية الفدرالية الذي طرح من طرف 
برايس ع٥8‏ في تقبيمه للكومنولث الأميركي» وهو أن النظام الفدرالي يوفر 
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الامتيازات المفترضة للحكومة الفدرالية 


یری ریجالند هاریسن ان الاحتلافات بين الفدراليين حورل امتيازات 
تلف الاستراتيجيات لا تحمل أفكارا تحب مناقشتها حول ميزات الشكل 
الفدرالي للحكومة الفدرالية. ومهما كان الشكل» لابد من توفر شرطين 
أساسيين "ما الاستقلالية والمشاركة» إنه ينظر إليها من قبل مؤيديها على أا 
امتيازات تنفوق جا على الأشكال الأحرى من الحكومات» أما الأشياء الأحرى 
فهم متساوون فیها. 

أولاء الفدرالية مصاغة بشكل مباشر لسألة الاحتفاظ بالتنوع 
السوسيوتقافي قي الجتمعات المختلفة عند تحقيق الوحدة. إا أحد الطرق لحل 
مسألة اندماح الحکومات» کتکیف مع بعض التحدي البيعي التخيل» ما م 
تعمق الاحتلافات الحلية الي تصبح عائق دون الاندماج. فهذه مزية أكد عليها 
مادیسون ۸٥ءلة.‏ من جهته وحد لورد برایس ۵٥ر8‏ ۵١٥.۔]‏ المطلب مبررا 
عملياء فالقيم الحلية حافظت على بقائها قي الولايات التحدة. وفي أورباء بمكن 
النظر إلى امحافظة على التنوع كشرط أولي لأي نوع من التكامل» والتنوع 
المتعلق منصوصيات إقليمية ووطنية غحددة والقيمة الي تربطها هم. انه لا يوجحد 
فقط اضويات القومية المرافقة لإقليم الدول ال هي نظريا حمية داحل الاتحاد 
الفدرالي ولكن كذلك المويات الإقليمية الي هي سليلة الحدود الوطنية» أو 
الإقليمية الي هي غير مثلة جيدا في البرلمانات الوطنية. وي كل الأحوال نط 
انتعحاب البر لمان الفدرالي قادر على تعزيز وجود التنوع. 


ثانياء المطلب الوثيق واللازم للعملية الفدرالية الذي طرح من طرف 
برايس ع٥8‏ في تقبيمه للكومنولث الأميركي» وهو أن النظام الفدرالي يوفر 
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حاجزا دون الحكم المطلق المركزي من خلال استقلالية سلطات الدول 
ومشار كتها في الحكومة الغدرالية. 

قي الحقيقة التفاؤلية الوظيفية هي جزء من الفكرة الفدرالية بالنسبة ما 
يتعلق بتحديد السلطات الحكومية في المستويات المختلفة. ففي تطبيقها الأوسع 
الحالة الفدرالية هي ذلك التحديد للسلطات وتوفير للمصادر الناسبة قي 
ممارستهاء فهي ضمانة لاستقلالية الجماعة. وكنتيجة لذلك كما طرح برایس 
ع8 هي صيغة مقبولة لتوسع العضوية في الحماعة الإقليمية. 

امتياز آخحر للشكل الفدرالي ويتمثل في فعالية التخحطيط الاقتصادي 
والتنظيم ني ابجتمعات التقدمة تكنولوجيا الي تتطلب إجراءات عملية» بحيث 
یصبح الشكل الفدرالي للحكومة هو المناسب. فقد رأى نيجول لامعا أن 
هناك عوامل في العمل تؤدي إلى عجر الدول في حل المشاكل الجديدة. وقي 
مقابل ذلاك هناك قوى اجتماعية جديدة غير محددة مهندسة لنشاط وحدة 
الدولة. حاصة قي الجالة الفدرالية الي توحد فيها قوى منشطة للانبعاث 
الإقليمي» وكذلاث تنمية التنطيم الدوليء العام والخاص رعا في ذلك التعاون 
الدولي). فكما رأى نيجول اuمعال×ء‏ وحود الطبيعة الأوليغارشية للأحزاب 
الوطنية في حالات 'الحتمع الجماهيري راieمم؟‏ وی ونو قوة 
التكنوقراطيين» كلها عوامل تعقد مشاكل الحكومات المركزية الي لديها كنا 
هائلا من المسؤوليات الوظيفية. من الناحية النظريةء في البنية الغدرالية يحول 
بعض من هذه المشاكل إلى الحكومات الإقليمية» وبالتالي يريح الحكومة 
المركزية. سابقا تي عهد الحكومة الوطنية في أوربا» كان من السهل الاستجابة 
لمتطلبات معيار التحطيط الاقتصادي الحديث» لكن هذا العبء قد تغير اليوم» 
وأصبح عموما من مسؤولية الحكومة الفدرالية. وقي هذا الصدد» ترى المقاربات 
الحديثة للعخطيط الاقتصادي أنه لابد من التماثل مع مبادئ توزيع السلطات 
على مخحتلف مستويات المشاركة الي تتطلبها الفدرالية. كما يتطلب الرأي 
الفدرالي في التحطيط أن يكون حل القضايا أمرا مقترحا وليس مفروضا. 
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مغل هذا التخحطيط يستلزم دراسة مفهوم وتعريف الأهداف والسياسات» 
وتطبيق تقنية 'الحرض هاهازء"1' لضمان تحقيقها. إنه يستلزم كذلك ما ماه 
مارك M4٥‏ ب 'لمعارضة Opposing‏ ' و "الت ر کیب چہsiەمصC0'‏ معن ان 
سلسلة الحوارات (المعارضة) هي شفافة بين مراكز صنع القرار الي تنتج نوعا 
من التلاحم في الخطة العملية النهائية (التركيب). هذه العملية جتمعة تشير إلى 
المحطيط وتقنيات الانسجام المطبقة في فرنساء مع أن المنظمات الإقليمية تي 
فرنسا ضعيفة التصور الاستقلالي للمفاهيم الفدرالية." 


(1) Ibid. pp. 54-58. 
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مداخل دراسة الفدرالية 


أحد مات مرحلة ما بعد الحرب العالمية هو انتشار الدساتير الي تعرف 
نفسها بأنا فدرالية. وليس من المفاجئ أن مثل هذا التطور رافقه زيادة رة ي 
الاهتمام بال راسة الأكادمية للفدرالية. لكن بالطبع مفهوم الفدرالية ۾ يكن له 
معن ئابتا " 

وقد احتلفت آراء أنصار المقاربة الفدرالية حول المداحل المعاحة لظاهرة 
الفدراليةء إلا أن بحمل هذه الآراء يدور حول جحموعة من المداحل نوردها كسا 


يلي: 


1- المدخل المۇسساي: 
يتزعم هذا المدحل الكاتب البريطاني الذي کان له تأثير کبیر على دراسة 


ر 


رالية قي بريطانيا وهو وير #عهغطW ٥.‏ .&؛ وقد اعتمد حيل كاملل من 
الطلبة على عمله قي ما يخص الفدرالية. فقد كتب كتابه خلال الحرب العالمية 
الثانية وطبع في عام 1946ء والذي كان تحت عنوان "الحكومة الغدرالية 
»"ederal Government‏ وهو عبارة عن تحليل مقارن لبعض الخصائص 
المتعلقة بأربعة أنظمة حكومية الي ينظر ها في الغالب أا فدرالية. و كان منهجه 
قائما على محاولة بناء وع مر ن ارفج اة اعرل السات الهم اة ده 
الأنظمة الي تودي بالملاحظين إلى تفسيرها كفدراليات. هذه السمات تحدد 
أولا في مفاهيم القانون الدستوري والعلاقات السياسية الي طرّرت على قاعدة 
الشروط الدستورية. وقد قضمن القسم الأكبر من الكتاب سلسلة من امقارنات 


(I) A. H. Birch, «Approaches to The Study of Federalism,» Political Stadies 
Vol. XIV, No. 1 (1966). P. 15. 
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والتباينات المتطورة ني تاريخ حكومات أربع دول والتحليل بعناية لتوضيح 
علاقة هذه التطورات بالنموذج الفدرالي كما هو محدد. 

ويكمن جرهر تجليل هذا المدحل في أن هناك ظروفا متشاهة في أربع 
دول أنتجت عقودا دستورية متشايمة الي بدورها أدت إلى تطور المؤسسات 
والعلاقات السياسية الي مکن أن تستخدم في في المقارنة. والحكومة المقارنة ا 
موضوع ع دقيق وغير n‏ لابد أن یکون التفکیر فيه قویا بدلا من أن یکون 
سا لل ق » ويکون ذلك عن طریق ضبط المقاربة بإطار من القانون 
الدستوري. 

لكن الأساس الحقيقي لدميل نحر الابتعاد عن مقاربة ويره Whar‏ .€ .۸ 
لیس بسب الاختصار بی تحیله ولکن بسبب أنه لا بمکن تطبیق مقاربته على 
العديد من الفدراليات الموجودة أو معنن آخر الناححة أثناء فترة الحرب العالمية 
القانية. فقد تضمنت الدراسة المند» باكسعان» اللاياء ماليزيا في أسيا؛ یجیریا؛ 
ليبياء إليوبياء الفدرالية الماليةء أوغنداء فدرالية إفريقيا الوسطى» و 
الکامرون في إفريقيا؛ الجحمهورية الغدرالية الألانية وبالطبع يوغسلافيا في وربا 
كل هذه التجارب تنظر لنفسها أا فدرالية لكن لا توحد أي واحدة منها 
تطابق تماما نموذج وير ٥عهعط۷.‏ فإذا ما احتفظ الطلبة عغاهيم مقاربة وير 
Whe‏ فإفم لا يستطيعون اعتبار كل الحكومات الآنفة الذكر بأما فدرالية. 

بالطبع النموذج الفدرالي الذي لا حكن أن ينطبق على جميع الدول 
سوف يكون نموذجا جزئيا جداء ومن احتمل أن المقارنات الي تقام على أساس 
هذا النموذج ستكون كذلك جزئية. فللطلبة هنا الاحتيار ركما في الفروع 
الحكومية المعارنة الأحرى) بين استخدام نموذج مدروس ودد كما ينبغي» 
راي مکل 2 ن الوصول إلى نتائج حقيقية حول الدول المدر وسة أو و استخدام 
موج هزيل يمكنهم من القول القليل عن عدد كبير من الدول. 


0 Ibid.pp: 15-16. 
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ج الل السوییرآرجي: 


ليس من الفاجئ أن بعض الكتاب حاولوا تعريف الغدرالية من امنور 
السوسيولوجي. إذ أننا بحد من الرواد المؤيدين ذه الفكرة ليفغستون .8 .۷ 
stonوivinا‏ الذي نشر مقالا حول الموضوع ئي عام 1952 ويمثل هذا المققال 
أحد فصول کتابه الذي نشره لاحقا. یری لفغ ستو ن 5)0عہ 1۷1ا .8 .۷ أن 
الفدرالية هي في الجحوهر تمثل ظاهرة التنوع الاجتماعي بدلا من آليات دستورية. 
فمعى الفدرالية لا يكمن في البنية الدستورية أو المؤسساتية وإنما في الجتمع ي 
حد ذاته. وما دامت كل الدول تتميز ببعض التنوع الاجتماعي» فإن كل الدول 
ها ميل نحو الغدرالية. فلا حكن الإدعاء بأن كل الحتمعات هي أحادية من 
جانب وکلها من جاتب آخر هي فدرالية. ووجحود هذه التنوعات واخحتلاف 
درجاتفا ی کل اجتمعات تعکس ما ماه لفغ سترن ماکع م11۷ .۷.8 
ب الو سائل الغدرالية sن)¡اaا “Federal msi rune‏ وعدد هذه بچ ا لابد 
أن يبق قبل أن رکرو ک3 افر العم الای کل را ê‏ 
توحد تحديدات أو تصنيفات مطلقة للفدرالية 


وإنما هي نسبية. 


3- مدخل الفدرالية كعملية: 


حاول عدد من الباحترن تطوير نموذج مرن للفدرالية الذي يتحدد في 
الفدرالية كعملية بدلا من نغط ثابت من الحكومة. فقد حاول فريدريك .1 .© 
ال۴ تلحيص هذه المقاربة في مذكرة تمشل الموتمر العالمي السادس لجمعية 
علم السياسة الدولي» وسيكون من المناسب الاقتباس من خلاصته. فقد فر 
فریدریك اماع لم۴۲ .[ .© الفدرالية كاتحاد جحموعات اتحدت على هدف أو 
عدة أهداف» لكن مع الاحتفاظ بالخاصية الميزة للحماعة في الحالات الأخحرى. 
فهذا التفسير لا يطبق فقط على الدولة الفدرالية ولكن كذلك على التحالف» 


(1) Ibid. pp: 16-17. 
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والمنظمة الوظيفية للدول» أو اتحاد الجماعات ضمن الدولة (مشل مقر اتحاد 
التجارة). فهو يرى أن الفدرالية هى عملية فدرلة» معن عملية تحقيق الاتحاد 
الجماعات الي تحتفظ جويتها. وهذا يعي أن الفدرالية بعكن أن تحقق في كلا 
الاتجاهين: التكامل والتمايز. فقد حدث التحول كعملية فدرلة لكل من بريطانيا 
الي تحولت من إمبراطورية استعمارية إلى إمبراطررية دول الكرمنولث ورغبة 


الدول الأوربية ني التحول إلى الدول الأوربية المححدة (كتصور ومبادرة). 


توجه انتباهنا هذه المقاربة إلى أحد ”مات السياسة ما بعد الجرب العالمية 
الائية وهي تطرر جموعة واسعة ومتباينة من الأنظمة السياسية والمنظمات أين 
تنقسم صناعة القرار بين السلطة المركزية وعدد من السلطات الجهوية. فققد 
جرى الحديث بشكل واسع حول ما هي الفدراليات الي تنطابق مع نموذج وير 
We‏ والفدراليات الي لا تتطابق مع هذا النموذج» وكلاحا يشتر كان في 
العديد من الأشكال الأحرى من التجمعات السياسية. كما بث الباحثون 
الذين اتبعوا هذه المقاربة مطابقة عوامل التكامل مع تلك الي تعوق التكامل في 
بيعات محتلفة» وتبين أن القوى الاجتماعية والاقتصادية ثي العمل هي نفسها في 
الغالب» بالرغم من أن في أحد السياقات تساهم قي بناء الوطن وقي سياق آخر 


تساهم في التكامل الدولي. ومن مم لابد من النظر إلى الفدرالية سحنظور واسع» 
يساعدنا على فهم بعض خصائصها وتر كيز انتباهنا على الجوانب الديناميكية في 
الفدرالية والخصائص الحوهرية في العملية ككل. 

فإذا عرفت الفدرالية في مل هذه المفاهيم العامة بمكن أن تكون هناك 
صعوبة في تقرير ما إذا أنظمة سياسية معينة ينظر إليها كفدرالية في وقت ما. 
لكن عموما يمكن القول أن العوامل المقترحة عامة على أنما مهمة في الفدرالية 
هي العوامل الاقتصادية» والاجتماعية والثقافية. والعوامل التي تخلق شروط 
التكامل الغدرالي هي توقع التقدم الاقتصادي ووجود روابط اجتماعية ولقافية 
الي تولد الشعور بالحماعة. فقد أحصی کارل دویتش K&. W. Deutsch‏ 
وزملاؤه تسعة شروط "کشروط جرهريةو"i0ا 07d‏ نامو" ا ماه 
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JI) "Amalgamated Security-Community ةىخ#دئنl "بالحماعة الأمنية‎ 
ي‎ 2 3 

سوف تتضمن جميع أشكال الاتحاد ما فيها الفدرالية). 
وتتضمن هذه الشروط 'طريقة حياة تميزة'» وتوقع الأرباح الاقتصادية 
وروابط كاملة للاتصالات الاجتماعية. لكن ما هر واضح يلاء هو غياب من 
القائمة أي إشارة إلى الظروف السياسية أين يستطيع الساسة وحدهم خحلق 


الحماعة الأمنية المندجحة. تي حین نحد ریکر إم‌)نR‏ .8 .۷ يرى - في كتابه 
! 


Federalism : Origin, Operation, ةلئنIلدلi الفدرالية: الأصل» العملية«‎ 

-ignif cane‏ أن شروط کارل دویتش عیام .۷ . التسعة غر 

ضرورية وغير كافية لتحقيق التكامل الغدرالي» وني مقابل ذلك تركز مقاربته 
1 

مباشرة على المظاهر السياسية للفدرالية. 


4- مداخل الفدرالية كمفاوضة 


يتزعم هذا المدحل ريكر ٣ذ۸ ٨1.‏ .۷ الذي حدد الفدرالية قي وجحود 
الدستور الفدرالي الذي يوفر مستويين للحكومةء أحدها جال الفعل الستقل» 
والآحر وجود بعض الضمانات المتضمنة لاستقلاليتها قي جال نشاطها. فققد 
شار ریكر ۲ذ۸ .11 .۷ إلى أن هذا النوع من الدساتير هو دائما تيجة 
للمفاوضة السياسية الي تأحذ مكانا في وضع تارجخي متفرد؛ لكنه واصل دراسة 
هذه الأوضاع الي تسمح باكتشاف الشرطين اللذين هما دائما حاضرين. فققد 
استنتح أن هذه الشروط يجب أن ينظر ها كشروط ضرورية لعحقيق المفاوضة 
الفدرالية. فانشرط الأول هو وحود السياسيين الذين يريدون تمديد محال 
التحكم الإقليمي» سواء لتحقيق التوسع ال کي اشارج أو التهديد 
الدبلوماسي أو للتحضير للاعتداء العسكري أو الدبلوماسي. والشرط الثايي هو 
الرغبة في موافقة السياسيين على التنازل عن جزء من استقلالية الحكومة» أو 


(1) Ibid. pp: 18-20. 
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بسبب رغبتهم في الحماية من التهديد الخارحي أو بسبب رغبتهم ثي اللشاركة 
في العدوانية الحتملة للفدرالية. 

المسألة الأحرى الي طرحها ریكر ۲ز .1 .۷ هي شروط صيانة نظام 
الفدرالية. فدراسته للأد التارنخية قادته إلى نتيجة واحدة» لكنها مؤقتة: وهي 
ُن النظام الفدرالي يبقى معتمدا على النظام الحزبي التطور. هذا لا يعي أنه 
يقوم على توزيع السلطات الحكرمية» وتوسيع النشاطات الحكومية» أو على 
بقاء ولاء المقاطعات والإيعان بحقوق الدول» صحيح أن هذه العوامل توثر ف 


طبيعة وعمل راستمرار النظام الفدرالي» لكن بنية الأطراف هي الي تحدد مدی 
بقاء النظام الفدرالي. 


ويمكن تلخيص أفكار هذا ادحل في القول بأن النموذج الفدرالية 
يفترض أنه جزئي ما يكفي للسماح تضمين عشرين أو ما يقارب ذلك من 
الأنظمة المتنوعة. ومن م استنتاحات ریکر إن .11 .۷ هی إنجازات ذات 
دلالة» وذلك بأن ساعدته على التعامل بطريقة خحاصة وعملية مع بعض العوامل 
الاحتماعية الي كان قد اهم بها ليفغستون ماما۷ .۷.5 لكن 
يروضحهاء كطبيعة وآثار الاحتلافات التقافية الإقليمية وتغيير نط ولاءات 
المواطنين للمستويات المختلفة اکرو 


(1) Ibid, pp: 20-21. 
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تقییم مداخل تحليل المقاربة الفدرالية 


الملاحظ على هذه المداحل أن أهداف المولفين ليست متشابمة على الرغم 
من تداحلها. فهدف وير #إهعط۷ ٤.‏ . هر القيام بدراسة مقار نة مفصلة لعدد 
صغير من الأنظمة الفدرالية المتطابقة مع النموذج. وهدف الكتاب الآخحرين من 
امثال فردریك ودويتش K. W. Deulsch & C. [. Friedrich‏ و دراسة 
القوى والشروط والتفكير الرئيسي يكون حول العوامل الاجتماعية 
والاقنصادية» الي تسهل وتدفع عملية الفدرلة. أما هدف ريكر ٣هن‏ .]11 .۷ 
فهو تأسيس الشروط والإدعاء بأن تكن كليا سياسية» وال هي ضرورية 
لصناغة واصيانة فدرالية التقاوض كما يخددها: 1 
ما بالنسية للشروط القترحة من قبل هؤلاء الباحثين كشروط ضرورية 
خلق الفدرالية عكن تلخيصها كما يلى: فقد حدد وير .€ .۸ 
Wheare‏ ست شروط جب اث تتوفر لتحقیق الفدرالية وهي: 
1- إدراك عدم الأمن العسكري وإدراك الحالة التالية للدفاع المشترك. 
2- الرغبة ي الاستقلالية عن القوى الخارجية مع ضرورة الاتحاد. 
3- الأمل تي الامتياز الاقتصادي من الاتحاد. 
السياسية. 


4- بعض من المرافقة 

5- الحاورة ابحغرافية. 

6- التشابه في المؤسسات السياسية. 

ما کازل دويتش 1ءs†نە( W.‏ .× وزملاؤه فقد حددوا تسعة شروط 
لتحقيق الفدرالية هي: 

1-الانسجام المشترك في القيم الرئيسية. 

2- تيز في طريقة الحياة. 


61 


Htp www opurlu.cerist dz 


3- توقعات ررابط اقتصادية قوية أو أرباح قوية. 

4- زيادة بارزة قي القدرات السياسية والإدارية الممارسة على الأقل في 
بعض الوحذات المشاركة: 

5- نمو اقتصادي عالي على الأقل قي بعض الوحدات المشاركة. 

6 روابط متواصلة قي الاتصالات الاجتماعية» .يي كل من الروابط 
الحغرافية بين المناطق وف الروابط السوسيولوجية بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة. 

7- توسیع النخبة السنياسية. 

8- ح ركية بين الأشخاص على الأقل بين الطبقة السياسية المعنية. 

9- سلاسل متعددة من الاتصالات والمعاملات التجارية. 


10- 
أما بالنسبة لریکر R۲‏ .1 .۷ فقد رأى أنه لابد من تورفر شرطين 
انس ھا 


1- رغبة من جانب السياسيين الذين يدخلون في المفاوضات من أجل 
توسيع حال نفوذهم بواسطة الوسائل السلمية» أو أن تكون عن طريق المواحهة 
العسكرية الخارجية أو التهديد الدبلوماسي أو التحضرر للاعتداء السكري أر 
الدبلوماسي والتوسع. 

2- الإرادة من حانب السياسيين الذين يقبلون بالمفاوضة في إعطاء بحض 
الاستقلالية لغرض الاتحاد سواء بسبب الرغبة في الحماية من التهديد العکري 
أو الدبلوماسى أو بسبب الرغبة في المشا ركة في الاعتداء الحتمل للفدرالية. 


(1) Ibid, pp: 21-22. 
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ثانيا - المقاربة الوظيفية في التكامل الدولي 
FUNCTIONALISM APPROACH‏ 


مفهوم الوظيفية 

الجذور والافتراضات 

القضايا الجوهرية للنظرية الوظيفية 
أسس التحايل الوظيفي 


سياسة الولايات المنحدة الأمير كية في أوربا: حالة تاريخية 
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مفهوم الوظيفية 


تعددت تعاريف العلماء لمصطلح "الوظيفية" كمصطلح جرد أو كمعن 
أبناء نظري معين. كما يرجع تبا قات حا الف إن استحتل هزد 
النطرية في تخصصات علمية ختلفة» من علم الاجتماع إلى العلاقات الدولية إلى 
تخصصات أخرى. وبالتال يتدحل نوع الاهتمام العلمي في الحتوى الذي يعطى 
للمصطلح. ومع ذلك فإننا نورد هذه التعريفغات على تبايتها لنضع الطالب في 
صورة حول مصطلح الوظيفية على اعتبار أن اللمصطلحات أو المفاهيم هي المغاتيح 
المساعدة على فهم أي نظرية. وفيما يلي إليك هذه التعاريف: 
یری هرراس كالن #عةإه ااه أن: "امعان الحددة للوظيفية هي: 
الانتقال والأنماط الديناميكية والعمليات والنمو والامتداد والانبثاق". 
ودد کل من حوفر روبرت و أليستار إدواردز معاي الوظبفية في أنا: 
ار د اشا حيث لا يكون الأثر مقصودا بالضرورة ممن هم علاقةء وعلى 
سبيل المثال قد يفسر امتلاك الزرافة رقبة طويلة تمكنها من التغذية من أوراق 
الأشجار» ومن ثم فائرقبة تؤدي وظيفة مهمة لبقاء الكائن الحي... كانت 
الوظيفية ي علم الاجتماع في الأصل تعن التزاما قويا بالتفسير الاجتماعي في 
الشكل الوظيغي. وتي السنوات الأربعين الأخيرة أصبح الصطلح يعني على نحو 
أكثر حرية أي فج يبحث المؤسسات والممارسات من حيث نتائجها على النظام 
الاجتماعي سواء تستعمل أم لا تستعمل تلك النتائج لتفسير مۇسسة أو ممارسة. 
إن الوظائف الي يعترف بجا أعضاء النظام في الأقل توصف أحيانا بأما وظائف 


واضحة وتوصف الوظائف غير المميزة أو غير ر لقصو أا كامنة وتوصف 
الوظائف الي تساعد على المخابرة أو 32 اقا وخ 1 


(1) حوفر روبرت وأليستار إدواردزء المعجم الحديث للتحليل السياسي» تر. مير عبد 
الرحيم الحلي» ط .1 (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 1999)» ص. 179. 
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وهناك من يعرفها بأا: "طريقة تحليل نظامية حيث البى التي يتكون منها 
النظام والوظائف الي توديها تلك البى .. يفترض هذا النهج أن لأي نظام 
سياسي وظائف معينة ينبغي تأديتها إذا أريد أن يستمر النظام. تم تحدد البى الي 
تودي تلك الوظائفق ويفحص اسلوب أدائها. غ تسس صلات بين أسلوب 
أداء هذه الوظائف الأساسية ونو ع الثقافة السياسية الموجودة لي الحتمع. "٠".‏ 

وهناك من يرى أن: "مصطلح وظيفة ووظيفي & ١٥oناعمں۴‏ 
Function‏ له معان متعددة. ففي بعض الأحبان يستخدم معن رياضي كما 
هو الحال في عمال سوركين. وهذا المع يشير إلى أن المقدار المهم لمتغير ماء 
هو الذي يقدمه الحزء إلى الكل. وهذا المعئ الذي استخدمه الكثير من 
الأنشروبولوجیین مثل راد کلیف براون 80۷ .۴ ورالف لنتون ۸٥ام|L‏ .@ 
ومالينوفسكي )هنا بل وإميل درو كام. ونحن نستخدم كلمة وظيفة 
بهذا العن فنقول: "إن وظيفة الحكومة هي ضمان سلامة النظام القائم في 
اتمم ": 

ويرى ألفن جولدنر ۲عصلاسم6 «ع1۷[ه أن الاتجاه الوظيفي مکنا من 
تبصّر وتفهم أفضل لطبيعة العلاقة السببية بين الظواهر الاجتماعية. فإذا كانت 
الأحيرة (العلاقة السببية) تحيب عن "لاذا؟". فإن الأول (الاتحاه الوظيفي) 
عن "ما الداعي". وبالرغم من أن الاتجاه الوظيفي قد لا يستطيع تفسير نشأة 
الأنساق الاحتماعية أو تشكلها بدقةء إلا أنه يعكننا من فهم السبب الذي من 
أله توي فن عاضر عة الأساق عورا حرطا ق قايا * 


(1) نفس المرجع السابق» ص. 435. 
(2) نيكولا تيماشيف» نظرية علم الاجتما ع» تر. محمود عودة وآحرون ( الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» 1997)» ص ص. 320- 38. 
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ویعرفها روبرت میرتون 0ا ط۸0 بأما: "تمل فی تلك التتائج 
أو الآثار ال بعكن ملاحظتها رال تؤدي إلى تحقيق التكيف والتوافق في نسق 
9 ی 
من ناحية أحرى» هناك من يرى أن السؤال الأول الذي يتاج إلى 
الإجابة هو: 
ما هي الوظيفية؟ والإجابة الأولية على مثل هذا السوال البديهي هي أا برنامج 
للفعل. إنه يقصد ها أن تكون فكرة مفروضة وسياسة توجيهية. بالطبع؛ فرض 
الوظيفية لم يتحذ مكانا من فراغ» وإغا لابد دالما أن يكون مرتبطا بالإدراكات 
لاظروف القائمة وإمكانيات التطور في ظل هذه الظروف. ولبيان أكثرء يكن 


القول أن الوظيفية مرتبطة بالظروف القائمة وإنا وصفية وتشخيصية. فالطبيب 


يحب أولا أن يحدد ويشخص الأعراض قبل أن يكتب الوصفة الطبية. الأكثر من 
ذلك» يجب أن يكون واعيا بإمكانيات التحسن في جسم الإنسان قبل أن يقوم 
بتقدم الدواء أو القيام بالحراحة. ففي الحالة الوظيفية الجسم هو الجتمع الدولي» 
والمريض هو كارثة الحرب والمنافسة الدولية» والأمر هو قطع الطريق عما “ماه 
أنحل 1اععمة "نخداع الإنسان أحادي الحانب' بالقومية فيما يتعلق بإدراكاته 
اجات الرفاهية. والإمكانيات المأمولة قي جسم السياسة هي تارب الحياة 
اليومية الي تحتوي دروسا حيدة للتعلم تسمع بعناية وتوخذ إل القلب من قبل 
أغلبية الأفراد. 

فالوظيفية هي مقاربة براغماتية تتطلب الاستفادة من الأحداث المعاصرة 
وقضايا الاهتمام المباشر والتورط الواضح ف المشاكل الكبرى للمجتمع الدرلي. 
إا تتطلب خحطوة بعد خطوة ضبط وتطوير العناصر المأمولة في بقاء العا م. يعتقد 
الوظيفيون أن نماذج معينة من الفعل حكن أن تفهم الآن» وبالتالي حى إذا نم 
يعرف اجو في النهاية تقحسن توقعات درجة مستقبل النظام في الجحتمع 
الدولي 


علم الاجتماع (الإسكندرية: مؤسسة شباب الحامعة» 


993)› ص. 288. 


(2) Paul Taylor, “The Functionalist Approach to The Problem of International 
Order: A Defence,” Politics Studies XVI, 03 (1968), pp. 395-97. 
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فالنظرية الوظيفية هي مفهوم يشير إلى نظرية كبرى تي علم الاجتماع ثم 
طبقت تي علوم أحرى كعلم السياسة وعلوم الإعلام والاتصال وعلم التفس» 
وعلم الإدارة وغيرها من العلوم الإنسانية. وهي تدرس الظواهر الاجتماعية من 
خلال تجليل وظائفهاء أو تدرس الحتمع من خلال تحليل وظائف أنظمته 
النسقية. وهي تيار محافظ لا ينشد التغيمر الراديكالي وإغا إذا كان ولايد من 
التغيير فيجب أن يكون تغييرا جزئيا في الأنظمة الفرعية للنظام الكلي» لكي لا 
يختل النظام الكلي. وتؤكد الوظيفية على فكرة التكامل بين أنظمة الحتمع 
الفرعية لحفاظ على النظام الكلي» ويتحقق التكامل داخحل النظام الكلي عبر 
عملية التدشئة الاجتماعية والمايير الاجتماعية والأفكار والرموز الثقافية. 
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الجذور والافتراضات 


يعد دافيد ميتران رصان 04۷14 أهم رائد للنظرية الوظيفية وذلك من 
خلال کتابه المشهور "عمل نظام السلم "A Working Peace Stem‏ . ¢ ھذا 
الكتاب يرى أن المقاربة الوظيفية تبحث العلاقة السلطوية الخاصة بنشاط معين» 
وفصلها عن الرباط التقليدي بين السلطة وإقليم معين. فهو يرى أن الاتحادات 
الجهوية عموما والاتحاد الأوربي حصوصا هو أحد أكثر الدروس ثباتا في التجربة 
السياسية وال تقتر ح أن مثل هذه التجمعات سوف تكون مترهجة ععاني جحديدة 
للسلطة» كما سوف توفر قدرة كبيرة لاستخدامها. وعموما اهتم دافيد ميتراني 
yصMitra David‏ بشروط تحقيق السلم العام وحنب الحرب في العلاقات الدولية» 
انسجاما مع الاتجاه العام للوظيفية التقليدية الي ركزت اهتمامها على أسباب 
الزاع. إذ برى الوظيفيون أن العام منغمس قي الموية الذاقية» والجحماعات المنطوية 
على ذاتماء والغيرة التنافسية الي في بعض الأحيان تفجر العنف. والحكمة في ظل 
هذا الوضع هو حلق عناصر الحماعة الدولية. 

وبناءا على هذه القاعدة الطبيعية تبن الرفاهية في الحاحات الإنسانية 
الكونية على الإلغاء التدريجي لا سماہ نورمان انحل اe[1عصھ Norman‏ ب 
'الوهم الأحادي إعنا!! اماه ازمل" للقومية. فلا مكان للمنظمات الجهوية 
في هذا المشروع الو#مي» باستفناء التفويض الإقليمي لالإدارة الوظيفية. 

فبالرغم من آراء دافيد ميتراني حول الاتحاد الأوربي واهعمامه بالدولانية 
بدلا من بناء الحماعة الإقليميةء فإن نظرة الوظيفية التقليدية توسعت في نظرية 
التكامل الجهوي. فقد كان العدو الأساسي لدافید متي David Mitrany‏ 
-جمازيا- السيادة الوطنية والعقوبات انقسرية للدولة القومية. وبناء على ذلك 
حاول صياغة إستراتيجية تؤدي إلى نظام أو جماعة اجتماعية فوق قومية. كما 
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أن امحاولات على مستوى التكامل هوي كذلك كانت تحدف إلى خلق نظام 
اجتماعي متعدد القوميات» وبمكن آن تكون الإستراتيجية الوظيفية أحد الوسائل 
قي انحاز هذا الهدف. 

فالمقاربة الوظيفية هي يي الأساس غير سياسية. إا تعمل على تلافي 
مواقضف الزاع وتركز على 'الحاجحات المشتر كة الواضحة"» وعلى العمل على 
استمرار تطوير النشاطات للمشتركة والمصاح. فمصلحة الجماعة هي قاعدة 
الشعور الحماعي» راهوية السوسيو -سيكولوجية. 

من جهته یری نورمان نجل ùÎ Norman Angell‏ النظام الدولي للدول 
الفومية أعمى الناس عن حاجاتمم الحقيقية في الرفاهية. فقد أعطاهم بحموعتين 
من القيم المتصارعة» أحدها منبثقة من الولاء للوطنية وتتطلب الدفاع عن 
الشرف القومي والمصلحة الرطنية؛ والأحرى مبثقة کي الحاجات الإنسانية 
البسيطة كالصحة» والسكن والنقل. وتر كيز الوظيفية يكون على الجحموعة الثانية 
الي يقرم عليها المكامل. 

يفترض أن الناس يتمتعون بعقلانية كافية يي حساب مصالحهم 
والاستجابة بإيجابية إلى الإشارات الي تحمل بعض مظاهر ما يرغبون فيه. 
ولذلك لابد من تحول انتباههم من المشاكل الوطنية والحلول الوطنية الي توجد 
انقساما عموديا ني امحتمع إ إلى المشاكل فرق قومية وفوائد الحلول فوق قومية. 
والامتياز الواضح للوظيفية أا تتعامل مع المكافآت بدلا من الحرمان. إا تطرح 
نتائج التعاون بدلا من المعاناة المتطلبة للمهمة السلبية لإعادة التزاع ل 

للمهمة اور ا ا 2 

الال إذ یری دافید میترای David Miray‏ أن انحتمع الدولٍ الآ هو 
الذي ينمو عبر القيام بالأشیاء اعيا في ميدان العمل رالسوقا عوضا عن 
التوقيع على المعاهدات في السغارات 

والسيادة في نظره لا تتحول بواسطة الصيغة الدبلوماسية وإنغا بواسطة 
الوظيفة. بواسطة تفويض السنطة مع مهمة معينة» تحمل معها التحكم 
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الضروري من القوة والوسائل» أي يحول جزء من السيادة من السلطة القدبمة 
إلى السلطة الحديدة؛ والتراكم الحزئي هذا التحويل» يترحم الوضع الصحيح 
للسلطة. مثل هذا التحويل سوف يغطي الانقسامات السياسية والانتشار الكبير 
لشبكة النشاطات الدولية وال وكالات» وال عبرها تصبح تدريجيا المصاح والمحياة 
کلها للدول تتجه نحو التكامل. 


ویری دافید میتراي David Mitrany‏ أن أي عملية تنظيمية في العلاقات 
الدولية كالمنظمات الدولية تحدد عبر المتطلبات الوظيفية. فالمبدأ الأساسي هو أن 
الأنشطة سوف يتم انتقاؤها علميا وتنظم بشكل منفصل» ووفقا لطبيعتهاء 
ووفقا للشروط الي تعمل تححهاء ووفقا للحاجات الحارية. ولذلك» فسرف تنح 
كل الحرية للتباينات العملية للعديد من الوظائف تي النظمة وكذلك حرية عمل 
وظيفة معيئة وحرية تعديل الحاحات والشروط. 

فإذا أخذنا الاتصالات كمثال» فإن منظمة أنظمة سكة الحديد سوف 
تكون قارية؛ كذلك النقل البحري» وما بين القارات» والطيران؛ والبث 
الإذاعي. عموما» سوف ينظم الإنتاج والتجارة والتوزيع وفق منظور مرن. إذ 
أننا لا نحتاج إلى قاعدة ثابتة ولا إلى نمط صارم تي تنظيم مستوى معين من 
الوظائف» لأن الأبعاد الوظيفية تحدد نفسها بنفسهاء تحدد الوظيفة بطريقة ما 
أعضاءها المناسبين. إما تبين عبر التطبيق طبيعة الموقف المطلوب في ظل شروط 
معينة» وي هذه الطريقة يحتاج إلى قوة السلطة. والتنسيق هذا المع سوف 
يكون حول الوظيفية. 

الأكثر من ذلك» يرى دافيد ميتراني David Mitrany‏ أنه بالرغم من ان 
المنهج الوظيفي لا يعوق اليكل المؤسسات العام» إلا أن الحقيقة هي أنه لا يوحد 
رأي واضح» ولا يحتمل بلورة روابط مؤسساتية مشت ركة في سنوات معينة. " 


(1) Reginald J. Harrison, Ibid. pp. 27-31. 
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القضايا الجوهرية للنظرية الوظيفية 


نشرت جموعة من الأعمال حول المقاربة الوظيفية منها كتاب إرنست 
ھاس ھ11 Ernst‏ بعنوان 'ما وراء الدوة lۉıngة "Beyond the Nation State‏ 
في عام 1964 وأعيد نشره ني عام 1966ء وكذلك العمل الأساسى ل دافيد 
میترايي yصھM)r David‏ بعنوان 'عمل نظام السلم Working Peace‏ 
"System‏ الذي کتب مقدمته هانس مورغنتر uھطاہءع:هM 14٥8‏ (أول نشر 
له کان في عام 1943). آثارت هذه البحوث نشاطا جديدا داحل النقاشات 
القائمة حول المقاربة الوظيفية في تحليل مشاكل امجتمع الدولي. ففي كتاب "ما 
وراء الدولة القرمية eاھا؟‏ ہ0ناNa‏ طا "Beyond‏ طور إرنست هاس 


نظرية النظم. بالطبع م تكن الانتقادات صامتة» وح الآن لا نستطيع أن تقول 
أن التغيرات وصلت إلى أبعاد النقاش الكبير. لكن جحدر الإشارة إلى أن هؤلاء 
الأكادعميين والموظفين المدنيين الدوليين الذين انحذبوا لفترة طويلة إلى المقاربة 
الوظيفية تلقرا تشجيعا حديدا. وبناءا على ذلك» كانت فرصة مناسبة حاولة 
تقیم بعض القضايا الكبرى ذات العلاقة بمذا الحوار والتخمين في بعض مشاكل 
الوظيفية. وقبل بدء الناقشة» هناك سؤال مركزي لابد أن يطرح وهو أين جحد 
الأفكار الأساسية حول الوظيفية؟ هذا السؤال مهم مادامت الانتقادات في بعض 
الأحيان لا توحه إلى الأفكار الأساسية وإنما إلى التفسيرات الخاطئة نها. هناك 
أربع قضايا كبرى تعكس التراث الوظيغي تي الوقت الجحاضر. الأولى هي 
الأفكار الأساسية نفسها الموحودة قي أعمال دافيد ميترiف «David Mirany‏ 
یونارد وولف W0‏ 44ص ceo‏ سر نورila Sir Norman Angell JÎ‏ 
فیز کونت سیسل |iءe)‏ ا«ںهع‌یز۷» کول #اه)» وقلائل آخرين أقل أهية. 


فقد صحح إرنست هاس فكرة أن دافيد ميتراني رصان 4ا0 هو الزعيم 
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الوحيد الممثل للوظيفية» لكنه 1 يصحح في تا کید آن جميعهم زعماء الوظيفية. 
وقد أعد الكتاب الوظيفيون مخططا للعالم الحديد المتحدي الذي يظهر بعد 
الحرب العالمية الثانية» وكذلاف كانوا مهتمين بالعا لم الجديد المتحدي الذي ظهر 
بعد الحرب العالمية الأولى. فقد نشر ليونارد وولف اوم۷ ۲4ة"هع] مشاريعه 
المسحية حول عصبة الأمم في عام 1917 وشر بعنوان 'طريق الرجل الذكي إلى 
منع رب The Intelligent Man’s Way to Prevent War 1933 qd‏ 
3". کكذلك نشر نورمان انحل ااeعمھ‏ سه روبرت 
سيسيل![ءe) Robert‏ و كول 01e‏ .11 .5 .6 في بداية الثلائينيات أعمالا من 
هذا القبيل. أما بالنسبة لدافيد ميتراني فهو بالطبع أقرؤهم» إذ أنه نشر أعمالا 
حول الاستقرار بعد الحرب العالمية الثانية» حاصة كتيب 'الطريق إلى الأمر' 
(1944) وكتاب 'عمل نظام السلام' (1943)» كما ساهم قبل ذلك في 
النلائبنيات ف الكتابة مثل 'المراجعة الإقليمية والمادة 19 من الميثاق اهاإ 0٣۲٠ا‏ 
Revision and Article 19 of the Covenant‏ . 

تعمثل القضية الثانية في تلك الكتابات المفسرة للأفكار الأصلية» سواء 


كانت متجانسة معها أو قامت بتعديلهاء أو تمثلت هذه الأعمال في تطبيقات 
دراسات حالة معينة. مثل هذه الکتابات ضمنھا بول هرفnاù Paul Hofman‏ 
ني کتابه 'هل يفوز السلم ¥0 C۸ 8e‏ هم۴ الذي نشر في عام 1951 
وتحدث أيضا عن ذلك وليام رالسمان صوصءاء۸ صهلW1‏ في مقالة له حول 
'دور الوكالات الاقتصادية في تعزيز القضاء والأحكام الدولية ]0 Re‏ 1آ 
Economic Agencies in the Enforcement of International‏ 
"udgements and Awards‏ الذي نشر Intemational ةly> dd‏ 
Organon‏ ف خحریف 1956. بالطیع حركة التكامل نحو الوحدة الأوربية 
الي قامت يما الدول الأوربية الستة في البداية لبت انتباه الوظيفيين أيضا. 


القضية الالثة هي الموجودة في كل الأعمال الي كانت في شكل 
انتقادات حادة للوظيفية» مثل تلك الي قاء کا إئیس کلود »1nis Cade‏ 
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والأعمال الي استخدم فيها التقد كخطروة أولى نحو تطرير الأفكار الوظيفية 
ونحو وضعهم في حط مع ما يعتقده الكتاب أا أفكار أكثر عمقا لعلم السياسة 
المعاصر. فكتاب "ما وراء الدولة القومية" ماس استخدم النقد قي معالحة 
تفسيرات معينة للأفكار الوظيفية كنقطة انطلاق لتطوير مفهوم جديد للوظيفية. 
کما کان اهتمام کنیٹ تومبسون 01م صهط!1 .۷ طاعمدK‏ بالنقد أکثر من 
التطوير من خلال كتابه 'الواقعية السياسية وأزمة السياسة العالمية اهاه" 
.'Realism and the Crisis of World Politics‏ وو تا لارنست هاس» هناك 
كذلك بعض التحاليل الرائدة لمضمون الوظيفية في المذ كرات العلمية غير 
المنشورة في امیر کا. 

احير القضية الرابعة هي الموحودة في البحوث الي أحریت حول 
الوظيفية كتطور سوسيولوجي. فلابد من التذكر أن أهداف رواد الوظيفية 
السوسيولوجية وأفكار الوظيفيين تختلف تماما» لكن كانت الحاولة في كتاب 'ما 
وراء الدولة القومية' في سبيل ربط الاثنينء إذ لابد أن یکون الطالب الذي 
يدرس الوظيفية واعيا على الأقل بالخطوط الكبرى للوظيغية السوسيولوجية. إذ 
يعود الفضل في استخدام النقد من أجل تطوير وإعادة تنظيم الأفكار الرظيفية 
الأصلية الذي جاء تي عمل هاس إلى الوظيقية السوسيولوجية؛ بالرغم من أن 
بعض النحاليل البنائية الوظيفية الحددة» كال طرحها مالينوفسكي 
أowsk Main‏ م تستحدم في تطوير الوظيفية. فقد اهتم الوظيفيون بعمليات 
التكامل بين الدول ورأوا التغيرات الي تأحذ مكانا داحل الدولة بأما ديناميكية 
أساسية لتلك العملية. وما احتاجوا 
التحول الذاتي لنظم الدولة وتعريضها بالنظام التكاملي الحديد. 


إليه هو النظرية الي تستطيع أن تفسر 


من ناحية ثانية عندما طرحت النظرية البنائية-الوظيفية أن كل بنية من 
الجتمع ترافق وظيفة وكل وظيفة ترافق بنية» ركز الاتتباه على بقاء أو توازن 
الحتمع. فالتغيرات الأساسية في الجتمع كالي وحدت في عملية التكامل ۾ تكن 


مفسرة لإمكانية مبادأة الفرد بتعديل نظام الدولة» بالنسبة للفرد كان معاقا 
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سطة معادلة البنائية-الوظيفية امحددة داخحل نظامه الخاص. ومع ذلك» شعر 
س أن التحليل الوظيفي يستطيع المساعدة تي ربط كل من الجحاجات الظاهرة 
والباطنية للفرد مع عملية التكامل وأن هذه الحاحات ستنتج من الأفكار 
الوظيفية النظمية ١40٤ص‏ عاءر؟. فقد رأى هاس أن إمكانية ديناميكية 
النظام ربط الوظيغية بدراسات التكامل هو أمر ملموس» وتوجه الفاعل اجرد 
لتكرار العلاقات يمكن أن يفسر تحوله الخاص إلى جحموعة العلاقات الجحديدة 
داحل النظام الجديد. وذلك بسبب آم يسمحون للمبادرة الفردية والتحول 
الذان للنطم. وفي هذا اتان یل هان إلى تفضيل النظرية الوظيفية ل 
دوروڻي إمات امصص8 yطاەعم0‏ ونظرية نظم توجه الفاعل Ato‏ 
›0iented Systems Theory‏ بدلا من نظرية التوازن ل مالينوفسكي 
Malinowski‏ أو تالکوت بارسرنزوم0موءه۲ 0٥ا12‏ أو نظرية النظم لمورتن 
كابلان ھام nم0اMor.‏ إنه من الواضح أن الربط بين الوظيفية 
السوسيولوجية والأفكار الوظبفية ثل مشاكل مخوفة للمحلل. ومع ذلك 
فالوظيفية السوسيولوجية هما الكثير ما تقدمه في الأفكار النظمية لدافيد ميتراني 
Mitramy‏ وولف ام۷0 وآخرين وتشكل أحد الموضو. عاب في التراث الحالي 
الذي يجب على الطالب الذي يدرس س الوظيفية أن يستوعبه. 


(1) Paul Taylor, “The Functionalist Approach to The Problem of International 
Order: A Defence,” Politics Studies XVI, 03 (1968), 393-95. 
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أسس التحليل الوظيفي 


1- فهم الطبيعة البشرية وكيفية التحكم فيها: 


م يكن الوظيفيون متفائلين بإفراط حول طبيعة الإنسان» كالقبول بأن هناك 
عناصر معينة غير معقولة في طبيعة الإنسان مثل إمكانية الإصابة بداء حب 
الحرب والعنف. من ناحية أخحرى» لم يهتموا كثيرا بطبيعة الإنسان كاهتمامهم 
بسلوكه؛ وادعوا أن الأخير مفتوح على التعديل والضبط. فقد رأى أنجل 
1ا 4بأنه ليس هناك تغيير في طبيعة الإنسان ولكن هناك تغيير في السلوك 
الإنساني: وأن السلوك الإنسايي بمكن أن يتغير كنتيجة للأحداث الخارجية 
مشل عمل المؤسسات, الأديان» السياسة» التقاليد الاجتماعية أو السياسية» قانون 
النمط العادة» القبيلة أو الحرمات الأحرى؛ الأفكار الجديدة» الاقتراحات» 
التربيةء الأمور المغروضة الملاحظة يومياء حقائق التاريخ. 

ورهان الوظيفيين هو أعلى من افتراض أن سلوك الإنسان يكن أن يعدَل 
بواسطة عملية التعلم من بيثته الاجتماعية. فهو يعكن أن يكون عبا للحرب» 
لكن أفعاله ا لحر بية وسلو که» بمكن أن يکونا مضبوطين ويخمدان إذا عدّلت بيغته 
الاجتماعية. إن الإنسان يذهب إلى الحرب لأن بيئته الاجتماعية تشجعه على أنه 
جب ان ارب وبالطبع هو جزء من طبيعتنا؛ وما حارب من أجله هو جزء من 
طبيعتنا؛ ويحكن لبيغة الإنسان الاجتماعية في المقابل أن تكبحه عن الذهاب إلى 
الحرب. 

لكن المسألة ليست بسيطة بالنسبة إلى عالم الاجتماع أن يرتب جيدا 
البيغة ويترك المقاتلين يكافحون بدون حدوى قي شبكتهم. في كل يوم من الحياة 
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تكثر نماذج الناس الذين يفرضون إرادم على بيئتهم ويتعلمون من هذه البيئة 
فليست كل القواعد تي الحتمع نحتاج لأن تكون معززة من قبل الناس 
المستأسدين عند ملاحظتهم. إنه على العكس من ذلك: سنجد أن الدرجة ال 
تطاع فيها القواعد لا تتغبر تناسبيا مع درحة تطبيق العقربة بالقوة أو لا. فبعض 
القواعد تحتاج أن تكون القرة وراعها؛ وأحرى تخلق بواسطة الإنسان لأن 
التجربة بيّنت أا تمثل مصاله» وتعلم قبوها كجزء ابت من بيته. فقد حدد 
مصلحته في مفاهيم بيئته؛ ولم يقرر ما هي حقوقه الي يجب أن تكون؛ ولم 
يفكر ثي التصرف كحكم في حالته الخاصة كما تفعل الدول تي امع الدولي. 
ني أي جحتمع هناك قبول معين مشترك يعم الأهداف الي تساعد على توفير 
شرعية الأشكال المؤسساتية للمجتمع وأغاط العقاب للسلوك. هذا التعميم 
للأهداف هو الذي يهتم به الوظيفيون. 

هناك بعض الدروم e a E‏ 
ووفقا للوظيفيين؛ فإن الأعراض الرئيسية لمرض السلوك الإنساني قد اكتشفت 
إنه يتعلم مبادئ السلوك المتحضر ويبين أن القدرة على التعلم هي مشجعة. ققد 
رأى دافيد ميتراني ثي عام 1944 أن الناس إذا أعطوا ما يحتاجون إليه باعتدال 
وتان على ا یدرت فإنمم سيحمون السلام وهذا ما تأكد قي الكثير من 
الحالات الوطنية لكر ن م يجرب دوليا لحد الآنء أو كما أوضح نورمان نجل 
Norman Angel‏ أن طبیعة ما يحتاجه الناس يجب أن يحصلوا عليه. باحتصار» 
یری دافید ميتران أنه بسبب أن الأفراد يسكنون في بنية من الدولة القومية فإن 
لديهم حقيقة ججموعتين من الحاجحات لمتصارعة. من جهة هناك الحاجحات المنبثقة 
موو اا لون ادان عن الشرف الوطي وتأييد قوة الوطن» ومن 
حهة أحرى هناك تلك الحاجات المتأتية مباشرة من وحودهم كأفراد كالحاجة 
إلى الأمن الاقتصادي والترتيبات الصحية المناسية» والسكن الحسن» والنقل وما 
إلى ذلك» عع آحرء حاحات الرفاهية. والمشكل هو أن الحموعة الأول من 
الحاحات هي دائما تأي بطريقة ما في المرتبة الأولى. فولاء الإنسان للوطن يقرده 
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إلى التصريت لصاح الموالي للوطن في زمن الانتخابات بالرغم من أن المرشح 
الآحر يكون أحسن بكثير قي الاقتصاد وسوف يعقوم بالكثير من أجل الرفاهية. 
ولذلك يواجه الإنسان دائما مشكلة التوفيق بين أولويات جحموعتين من 
الحاحات المرمية» واحدة منهما تحعله في عداء دائم مع الآحرين. وما يريد 
المسائل سوءا هو أن ولاءه للدولة يمنعه دائما من إدراك الأهمية الحقيقية 
للمعلومات المتوفرة. ولا يقوده فقط إلى الضلال عن أهمية حاجاته في الرفاهية 
ا : E ٤‏ 1 
بواسطة القومية؛ وإنغا يصبح أعمى بواسطتها أيضا. 


2- الأبعاد السيكولوجية: 


إنه غي عن التأكيد أن الوظيفيين ينظرون إلى التعاون الوظيفي أنه مهم 
ليس بسبب مصلحتهم ولكن لاهم يعتقدون أنه يساعد على تغيير نظرة الإنسان 
وسلوكه. في الأساس إا أفكار علم النفس الإنساني» إذ أن الاعتقادات وآمال 
الوجود الإنساني هي الي بعل الفوضى الدولية تستمر والحرب حتمية. ولكي 
يتحنب النظام العالمي الحرب يتطلب سيكولوجية السلم الي ستجعل السلام 
حتميا. يعتقد الوظيفيون أنه إذا ما أكدت المؤسسات الدولية على حاجحات 
الرفاهية للإنسان الي ضعت من أجلهاء فإن الإنسان سوف يصبح مدركا 
0-3 روح التعاون. وسوف يتعلم ضبط عنفه العاحل والممكن» وردود أفعاله ' 
نحو المنبهات الاجتماعية في المصالح ابجحيدة الطويلة الأمد. يقوم توسع منطق 
الوظبفيونء والديناميكية العملية المؤدية إلى النظام العالمي على نظرة أن السلام لا 
بمكن أن ينجز بواسطة معالحة مشكلة الحرب في أوجهاء وإنغا ينجز فقط 
بواسطة تغيير الوضع. ويتغير الوضع بواسطة حقن المعلومات حول بجاح جربة 
التعاون في تحقيق أهداف الرفاهية في الواقع المعاش. هذه النقطة بمكن أن تتطابق 
مع المثال التناظري الوظيفى الذي استعمله أنحل 11ععم. يتضمن هذا المثال أن 
رحلا في أحد الأيام رأى أحد المارة ثي الطريق أسفل نافذته المفتوحة يشبه 


(1) Ibid. pp. 397-98. 
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الرجل الذي جرحه جرحا كبيرا. فذهب إلى سلاحه وقرر إطلاق النار عليه 
برغم من نصيحة صديق له بالتراحع وعدم الإقدام على مثل هذا السلوك 
التهور» لکنه م يتراجع. فقام صدیقه بطرح ورطته على معارفه وأسرته» وأكد 
نهم على سخافة فعله؛ لكن دون فائدة. إلا أن أحد الأشياء الي توقف إطلاق 
النار هو أن تنبيه الرحل المسلح أن الإنسان الذي قي الطريق لا يشبه الإنسان 
المعتذدي عليه» وبعد التحقق من هذا الإنسان أنه ليس العدو الحقيقي» فإنه يضح 
سلاحه. 


ت 


عكن الإشارة إلى أن هناك ضعف ف المثال التناظري الوظيفي لإنحل 
11عA.‏ فعدو الإنسان e‏ يفترض أنه إنسان آخر ما زال موجودا. لکن 
العدو في الوضع الدولي في نظر الوظيفيين ليس دولة أحرى وإغا عوامل 
حارحية» متمثلة في فقندان التعاون الوظيفي الفعال في حدمة أهداف الرفاهية 
وتدحل الحكومات الوطنية. وتناظر أجل سوف يكون أكثر دقة إذا أعطى 
إنسان مثله المعلومات المرتبطة بسبب عداوته. (العدو الحقيقي يحب أن يکون 
جردا وليس ملموسا.) ومع ذلك فالتناظر الوظيفي بن الاعتقاد الوظيفي أن 
سوء الفهم يظهر من وکات المشوحة للواقع كتتيجة للجهل المؤدي إلى 
العنف والحرب. كذلك بين التناظر المقاربة التدرجية للوظيفيين. فنقطة بدايتهم 
هي وجود الوضع» والوضع الحديد ينجز أوليا حطوة بعد حطوة. إذ برى 
رايزمان ز۸ أن هناك إمكانيات للعمل قي منظمات ال ركالات الاقتصادية 
الدولية الحالية. ويجب أن نتقدم إلى ل ؛ جب أن نعمل؛ لكن جب أن نعمل 
عندما تکون إمکانیات ا چ 


3- دور المعلومات: 
مظهر آخر للأفكار الوظيفية» معضمن في التناظر الوظيفي لأنحل 
اعم وهو نظرته أن المعلومات اججديدة قادرة على تعديل الأحكام المسبقة 


(1) Ibid. pp. 399-400. 
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والافتراضات الأولية حول ما هو صحيح من الفعل الذي يحب أن يكون. يفكر 
الإنسان في التناظر الوظيفي أن هناك حق للقتل»؛ وينشن عن ذلك بواسطة 
المعلومات الجديدة. كذلك الأمر بالنسبة للدولة فالمعلومات الحديدة تؤدي ها 
إلى نبذ الأوامر غير القانونية والإجراءات القديمة. فقد طرح دافيد ميتراني فكرة 
ميل الدول الحديثة إلى التنظيم وفق أهداف ووسائل معينة ووفق شروط الزمان 
رالمكان» وبالرجوع إلى الحتمع الدرلي يكون السؤال لماذا لا يحب أن نطبق نفس 
الدروس هناك. من ناحية أخرى» الافتراض لمهم ف مJla‏ رjılمil Reisman‏ 
هو اعتقاده الواضح أنه تاج فقط إلى تفسير كيف تستطيع البنوك الدولية تغيبر 
اتفاقياتما والإحراءات المساعدة على تقوية القانون. يبدو أن أساس هذه الآراء 
یکمن ق وجود افتراضين مهمين يوضحان كل الفكر الوظيفي: الأول الإنسان 
هو عقلايي بشكل كاف للتجاوب مع المعلومات الحديدة؛ الثاني» يملك الإنسان 
طريقة للمعرفة الطبيعية المتجاوزة لأهية بعض الأهداف وسيختار بعض 
الأهداف الإضافية المساعدة على إنجازها. وني الأحير لا يفضل الإنسان القتل»› 
وإنما يفضل السلام ودعم القانون. يفضل التعاون إذا عاد عليه بالفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية. وسيرى المعقولية بالج في الفعل المصمم على لجاز 
هذه الأهداف. هذه الافتراضات موجودة في قلب الوظيفية. 1 


4- المنهج العلمي في العحليل: 

فقد احتبر الوظيفيون الصعوبات الي تواحه البحث» ويعود الفضل في 
ذلك إلى تنامي أهمية المنهج العلمي في دراسة السياسة. وبواسطة منهج العلمي 
يأ العقل العلمي» وعادة انكر" المستلزم للتحليل» وتحليل الوحدات الكبيرة 
وعاولة فهم العلاقات بين الأطراف كلها. فالميل الفكري نحو التفاصيل الدقيقة 
هو أمر جوهري. ومعيار الحكم على نجاح العملية هو المدى الذي بعكن أن 
تكون عليه القضية مصورة في علاقة مع بعضها البعض ضمن إطار عقلاني 


(1) Ibid. p. 400 . 
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للكل. ففي كتاب "ما وراء الدولة القومية' تم تنميط هذا المنهج. هذا المنهج 
متكون من الوحدة الكبيرة الي هي النظام الذي يحدد أولاء أما الأجزاء فهي 
الأفكار الوظيفية الي تكون مترابطة ومعدلة إذا اقتضى الأمر لتتطابق مع خطط 
العقلانية المضمنة في الوحدة الكبيرة. لكن المقاربة الوظيفية هي تقريبا معارضة 
هذا فمنهج الوظيفية يشبه نظبره عند الفنان. فالوظيفيون يتخذون من 
الاستعارات أو الحازات كإمطمة۷ الموجودة في بيئتهم أمثلة للتحليل» 
وينشئون ساسلة من الإدراك والنظرات الترابطة مع بعضها البعض بواسطة 
الشعور بالعناصر الحماعية أكثر منها بواسطة الربط المتطقي الضروري. إفُم 
ينتقلون في المناقشة من المقياس الصغير إلى المقياس الكبير. 

ولدعم هذه النظرة حكن فقط اختبار الجازات كإهطمة)» المستخدمة 
بشكل مكرر من قبل الكتاب الوظيفيين. فعلى مستوى المقياس الصغير؛ 
استخحدم وولف ام۷ جاز أو استعارة إ0طمهاه۷1 شرطي القرية كثيرا. 
كذلك استخدم دافيد ميتراني الشرطي البريطاني الصادق. وبالرغم من أن 
رايزمان ١و۸‏ كتب عن البيئة بشكل ختلف عن الوظيفيين القدامى» وكان 
ذلك حول أمي ركا في عام 1965 إلا أنه استخدم نفس الحاز والمتمثل في شريف 
المدينة ۴۴ا۲مط؟ .٣٠٠‏ وقد انتقل النقاش من وحدات القياس الصغيرة هذه إلى 
شؤرن الدولة وإلى شوون الحتمع الدولي. ومن الراضح أن الوظيفيين استخدموا 
مقاربة مختلفة جدا عن مشاكل الجتمع الدولي» وعن الكتاب العلميين في 
العلاقات الدولية. 


من جحهة أخحرى» انحاولة المحخحذة من قبل هاس هي ذات قيمة. فقد حاول 
.عساعدة بعض الباحغين تنظيم الأفكار الوظيفية بطريقة منظمة ووضعها قي إطار 
منظم له إعارة عميقة وقي بعض الحالات يضيف أحدث الآراء إلى الآراء 
الأصلية. وتحدر الإشارة إلى أن اولة الحصول على تماساك صلب وعلاقات 
آکتر مطقة ون لاتا كن أ تققد قد يعفن الارن الك" 


(1) Ibid. pp. 401-02. 
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که نحویل الولاء: 


یری الوظیفیون أنه إذا كانت حاجات الرفاهية هي أكثر أهيةء فإن 
الإنسان الحدي يكن أن يقتنع بواسطة التربية والقجربة ليحرل ولاعاته من 
الحكومة الوطنية على ادى الطویل لا تعطيه سوى القانوي الأفضل» ويعيد 
توحیهها نحر الو کا ت الدولية الى هي اللمدير الأفضل لتلاك الحاجات. فعلى 
المدى الطويل سيكون الناس موالين لتلك الموسسات الي تكون أكثر نجاحا في 
إشباع حاجاتمم؛ وعكن إشباع الحاجات بشكل أفضل في تلك المنطقة الأكثر 
ملاءمة للأداء الفعال للمهام المطلوبة؛ تلك المناطق الي ليست لديها حدود 
مشتركة مع حدود الدولة الي تقسمها اصطاعيا وتسبب إدارة غير فعالة 
لمتطلبات الرفاهية. لذلاك ما يحتاج إليه هو جحموعة من المؤسسات المدافعة عن 
إشباع حاجات الرفاهية للإنسان واستقراره» عبر حدود الدولة. فإذا استطعنا 
تنظيم مثل هذه المؤسسات» يرى الوظيفيون أن الناس سيد ركون امتيا 
التعاون الدولي» وسيكونون مقادين بواسطة النجاح في إرادة التعاون إلى أن 
تضعف الحكرمات الوطنية وتقوى مؤسسات التعاون والتكامل الدوليين. عندئذ 
أ الإنسان بتحقيق الطبيعة الصحيحة والأهمية الحقيقية لحاجات الرفاهية. 
ولتأيبد هذا الفكرة طرح دافيد ميتران أمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
داحل الولايات العحدة الأميركية من أجل خلق الحتمع الكبير الذي هو أميركا 
الآن. فهو يرى أن هذا بين كيف أن الاس يتعلمون اكتساب الولاء 
للمؤسسات الي تشبع حاجات الرفاهية. وأن نمو السلطة من التوافق والرفاهية 
هي أكثر الاحتمالات إحداثا للتوافق. فمثلا فشلت عصبة الأمم في الحصول 
کی او وای ن هذا الدرس ونقسر الشيء ينطبق على الأمم 
العحدة أيضا 1 


(1) Ibid. pp. 398-99. 
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ولذلك یری دافيد ميتراني رصهءانM‏ 4ز«ه0 أنه نتيجة لتطور المنظمات 
الدرلية لابد من تحقيق مهام الرحاء الإنساني وبالتالي تا كل التأبيد الشعي للدولة 
القومية وبالتالي تقلص ديد السلام العالي المغروض من قبل القومية. لكن م 
يؤيد ميتراني رصةعان 4إ«ه0 اهجوم الباشر على القومية؛ وعوضا عن ذلاكف 
أدرك أن في الدول الحديثة هناك انتشار للتقنية» والحياد السياسي» رالوظائف 
الت تتوقع شعوب هذه الدول أن تشكل حكوماتما الحترمة. ٠‏ 


فالعديد من هذه المهام مثل مراقبة الملاحة البحرية» أو البريد الدوليء أو 
تحديد الموحات الإذاعية لا يعكن أن تحقق بفعالية على المستوى الوطيء في حين 
التعاون الدولي يكون حيوي إذا دحل فيه الجميع. ولذلك اقترح دافيد ميتراني 
havi Miray‏ والوظيفيون الآخرون أنه يجب أن تشجع الحكومات على أن 
عثلها في إنحاز هذه المهام خحبراء تقنيون غير سياسيين يعملون ضمن إطار 
المنظمات الدولية» من أجل انتفا ع المجحماعة العالمية. وما دام أن نظام الدولية 
القومية ثابت وسبب العنف» والانقسام يقوض الحاجات الحقيقية ومصاخ 
انس البشري» إن امقاربة الوظيفية سوف تبن على الوجود القبلي للاعتماد 
المتبادل بواسطة البناء على مهام وظيفية معينة للتعاون الاقتصادي والرفاهية. 
وهذا سوف يجنب المحوار السياسى المسبب للخلاف لكن في نفس الوقت يخلق 
جخموعة المصلحة الي سوف تذيب في النهاية ابات الوطنية ال لا معن ها. 

الأكثر من ذلك مثل هذه الإستراتيجية سوف جنب التنازع مع مبداأً 
سيادة الدولة أو أي نقاش قانوني عقيم؛ ووفقا لدافيد ميتراني لاه 
معان فإن الفعالية الكبيرة للمنهج الوظيفي هي قي 'حرية الإرادة 
ıiaillةDeterminalion-Self «Technical‏ ال تحدد الاهتمام الوظيفي 
للمؤسسات» والسلطة الضرورية لإنجازه» وأن حرية الإرادة التقنية هذه» بمكن 
أن تتغير بشكل واسع من وظيفة إلى وظيفة. كما لم ينف دافيد ميتراني 4زا4 
Mitrany‏ إمكانية أن البداية الوظيغية يعكن أن تتطور إلى نظام سياسي شامل 
عبر الفدرالية بواسسطة التعيينات. هذه الغدرالية سوف تقوم على شبكة من 


84 


Http :!wwnw opuplu.cerist dz 


الأنظمة المتبادلة التعاون وتعزيز الرحاء. وبالتالي سوف تعوض القومية بالولاء 
إلى الحماعة العالميةء نتيجة لتعلم الناس من بيشتهم الاجتماعية أن التعاون الدولي 
سوف يشبع الحاجات الي م تعد الدولية القومية باستطاعتها تحقيقها ' 


6- القوة والرفاهية: 


من النطاً الاعتقاد أن الوظيفيين يفصلون بين القوة والرفاهية» بل إن 
بعضهم يعتبره تضليلا جحسيماء وقلة دراية بالأفكار الوظيفية. ويستشهد على 
ذلك برأي هاس الذي يرى أن هذا الفصل في حكم المستحيل» وأن تحديد 
المكافآت النادرة بين جماعات المصالم المتنافسة يجب أن يستلزم استخدام القوة 
والرقابة السياسية. ويكاد يكون هذا الرأي محل اتفاق بين الوظيفيين. إذ م يقل 
الوظيفيون أن القوة والرفاهية منفصلان» لكنهم اهتموا بالطريقة الي برتبطان 
ها. في الواقع؛ قالوا من الأحسن التر كيز على الرفاهية» وتستخدم القوة لغرض 
إنشاء وضبط المنظمات القائمة على حاحات الرفاهية أكثر من الت ركيز على 
مساهمة الرفاهية في معطلبات القوة في الدولة القومية. إا ليست مسألة فصل 
الائنين ولكن بدلا من ذلك التركيز الذي لابد منه على ما هو أحسن بالنسبة 
للمنظمة. فقد ظن الوظيفيون على المدى الطويل أن القوة ستكسب كلا من 
الغرض الحديد والهدف الحديد. لكن هذان الاثنان» -القوة والرفاهية- مرتبطان 
مع بعضهما البعض. 

من ناحية أخحرى طرح نورمان انحل اإeعمA‏ ص0 فكرة أن 
المؤسسات هي ضرورية بسبب العناصر غير المعقولة في الطبيعة الإنسانية. 
وطرح دافید میتراني David Mitrany‏ مرة اُحری أنه يجب أن تلعب 
الحكومات الوطنية دورا في المنظمة وتمويل الحالات الوظيفية. إنه يعتقد أن 
القرة المثالية من الأحسن استخدامها ي إشباع متطلبات مهام الرفاهية الي 


(I) Michael Hodges, Ibid. pp. 239-42. 
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تقترح بواسطة متطلب القومية. إذ بمكن أن ينظر للترتيبات الوظيفية كعناصر 
عضوية للفدرالية بواسطة الت ركيب. إنه لا يستخدم تنصيب الحكومات قبل 
المنظمات الوظيفية الي ها فرصة استخدام الشعب في إشاعة روح التعاون 
وإنشاء قاعدة سوسيولوجية مطلوبة من قبل الجكومة. 


م يراهن الوظيفيون على كل شي كما اقترح هاس» وإنغا راهنوا على 
مهارات وحكم الخراء. صحيح أَهُم ظنوا أن راء هم حزء حيوي وضروري 
في اللعب إذا كان لديهم المعلومات الناسبة وإذا النحالات الوظيفية كانت 
مسؤولة عن استخدام خبراتما الخاصة. بالإضافة إلى دور الحكومات -كما 
یری دافید میترایي- في قيام التعاون والتکامل»› ففي رأیه لابد أن تحتفظ 
الحكومات الوطنية بالقوة العامة العليا وبالفيتو. فقد أيد استخدام قوة 
الحكومات الوطنية لزيادة التعاون الدولي. وما يختلف به الوظيغيون عن أولقاك 
الذين يويدون الأفكار الليبرالية المتطرفة في التعاون الدولي هو اعتقادهم أن 
بجربة بحاح التعاون ستجذب ولاءات الئاس بعيدا عن الحكومات الوطنية وفي 
الأحبر تصبح الحكومات بوت ترقا وكذلك یوکدون على مشروع 
الرفاهية المعالج ضمن ادود الوطنية. 


7- دور الخبراء: 


یظهر الوظيفيون وعيهم العميق وتفهمهم الشديد الخاصين بالامتيازات 
والصعوبات التعلقة بدور الخبير ثي المنظمة الدولية. في نفس الوقت لا يسلمون 
تسليما مطلقا المسؤولية للخبراء» كما حاء ذلك متضمنا في كتاب هاس ة4 
ما وراء الدولة القومية'. فأحد المؤهلات للمهمة ال وضعها مثلاء هي أن 
فرصة الخبير قي لعب الدور المأمول يمكن أن يأحذها فقط إذا كان لديه 


المعلومات المناسبةء وبدوفا فإن جاله يبقى محدودا. ووفقا لذلك فإن الوظيفيين 


(1) Paul Taylor, Ibid. pp. 402-04. 
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يدافعون عن إجراء البحوث المعمقة لتحديد أي طرق الخاصة مهام الرفاهية هي 
أكثر ضرورة للحصول على المعلومات المتعلقة بأداء هذه المهام. ففي ماولته 
بيان كيف أن الرفاهية والقرة غير منفصلين» تطرق هاس هذه النقطة. فقد 
شرح كيف أن الخبراء في القرن التاسع عشر م يوافقوا على ما إذا كان انتشار 
الكوليرا يكون بسبب العدوى أو بواسطة العرامل البيئية فقط. فقد رأى أن 
الموضوعات الخاصة بالخبراء كانت في الحقيقة انعكاسا للمصاح السياسية 
والاقتصادية الخاصة بدولخم ومن هذه الفكرة رأى هاس أن متطلبات القرة 
تسيطر حى على الحالات المفترض أا غير سياسية. ومع ذلك يستطيم 
الوظيفيرن بسهرلة الإدعاء أن هذا لا ينكر إمكانية وضع تر كيز كبير على 
الرفاهية أكثر من القوة. والعامل المانع هنا لا يكمن قي الصعوبة السياسية ولكن 
في غياب المعلومات الوافية حول كيف انتشرت الكوليرا. 

مرة أحری التأكيد هو على استخدام الخبير في وضعية معينة وليس على 
الخبير أن يستخدم كحاجز للدواء العام. فإذا استطاع أن يقوم بالجزء القائم 
على المعلومات الوافيةء فإن فرصة العمل في المصلحة العامة ستزداد. من ناحية 
أحرى» إذا معلوماته غير وافية فإن دوره قي المنظمة يبقى عدودا ويجب التر كيز 
على جمع المعلومات. فدور الخبير إذن هو أحد الديناميكيات ثي المشروع 


لوقي" 


8- التجتمع الدولي: 


بحث الوظيفيون في الخطوط الكبرى لإستراتيجية بناء الجماعة الدولية. 
فقد اهتم دافيد ميتراني رمان لإ« بالشروط البيئية الي تؤيد أو لا تؤيد 
نحاح الإستراتيجية الوظيفية. فهو م يدرس الأولويات البنيوية ولكن لفت 
الانتباه عموما إلى عدد من الشروط المؤيدة للعلاقات الشرطية تي بناء ايجتمع 


(1) Ibid. pp. 404-05. 
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الدولي. فالتوجه محر الاعتماد التبادل الدولي نتج عن تراكمية التجارة الدولية 
وزيادة تحسن الاتصالات» وبالتالي لاحظ أن هتاك حركة غير عخططة في توجه 
اججتمع الدولي» وهي الح ركة الي سوف تعجل من التعاون الوظيفي. إلا أن 
الج ركات نو الوحدة الجهوية أو القاريةء أو الاتحادات الإيديولوجية» كانت 
معارضة للتوحه الدولايي jl «Internationalist‏ في خحضم کل هذا کان 
ميتراني متغائل "بسوابق الظروفءم0انلمه) مس هع )مه8". فالفترة كانت 
يانعة بالنسبة لتطور الإستراتيجية الوظيفية. ففي عام 1943ء ظهر عام الاعتماد 
المتبادل» الذي يستطيع الإنسان أن يتنبا فيه بإمكانية رد فعل ضد الحرب» 
وانتهاء الحرب سوف يوفر بيئة سيكولوجية مؤيدة للتجارب المقللة من تخاطر 
الحرب والمتمثلة أساسا ثي الاعتماد المتبادل. فإذا أحذنا منظمة عصبة الأمم جحد 
النقة قد ضعفت في طريقة عملهاء O EEE‏ أن 
تكون منظمة براغماتية» ولم تكن قادرة على تأمين التغير السلمي. ومن ثم 
تحول التفكير العام من التأكيد على الحقوق إلى التأكيد على الخدمات؛ التأكيد 
على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بدلا من القوانين. أما بالنسبة لمشكلة 
عدم المساواة بين الدول في النظام الدوليء فإن دافيد ميترايي يرفضهاء فهو 
يعتقد أن مكافآت الخدمات سوف تنتصر على افيبة» والدول الصغيرة سوف 
تقبل بقيادة الدول الكبرى من أجل الأهداف الوظيفية» كما فعلت قي 
التحالفات أثناء فترة الحرب. 

فالتحديد الدقيق للتطور المادف للمجتمع الدولي عبر زيادة التبادل 
والتفاعل بمكن أن يقود ميتران أكثر إلى أخذ النظرة الشاۇمية حول التوقعات 
الوظيفية. فدراسة مظاهر النظرة الوظيفية» من خلال مرجعية مؤشرات 
الإعتماد التبادل الي اعتمد عليها ميتراني» تبين أن نمط التغير لم يكن موحد 
دوليا. أولاء بعكن ملاحظة التطور واستخدام الاتصالات الحديثة بشكل غير 
اعتيادي» الذي يعكس الاحتلافات بين الدول المتطورة والمتحلفة» وبين 
الاقتصاديات المخحططة واقتصاديات السوق. والاعتماد المتبادل الإقليمي هو 
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الأكثر شيعا من الاعتماد التبادل الحلي» وزيادة التفاوت مع سرعة التقدم 
التكنولوجي. 

فالحاجة إلى قبول درحة كبيرة من الاعتماد التبادل بواسطة استخدام 
التكنولو جيا المنقدمة كطريقة لتقوية القدرات الاقتصادية والدفاعية» هي كذلك 
شعور متفاوت وطريقة نسبية في تحقيق نتائجها المرحوة. فبالنسبة للمجتمعات 
المتقدمة في أوربا الغربيةء فإن المصادر الجاذية لحهود الحماعة التكنولوجية بمكن 
أن تلنتقي مع ما یسمی بالجدال الأميركي حول نقل التكنولوجيا. أما بالنسبة 
للدول النامية فإن درجة التوليد الذاتي للتكنولوجيا التقدمة المطبقة ي مثل هذا 
الهدف ليست سياسة مهمة ذات دلالةء وبالتالي لابد أن تعثمد وکن کبیر 
على نقل التكنولوجيا من الحتمعات التقدمة. وبالرغم من أن المفضل لدى 
الجتمعات النامية هر أن يكون الاعتماد على مصادر متعددة في نقل 
التكنولو جيا» لكن من الناحية العملية بحد النشاط الثنائي هو الغالب بين الدول 
في هذا احال» عبر استخدام أحوات النافسة في التقوذ والامتياز الاقتصادي بين 
الدول المانحة. وبالتالي نقل النشاط والتكنولوجيا يعكن أن يودي إلى إثارة 
الخلاف في الحماعة الدولية. ففي قطاع الدفاع مغلا يلاحظ تأثير التكنولوجيا 
في موضوع الصواريخ البالستية المتطورة العابرة للقارات والأسلحة الذرية الي 
تقلل من قيمة المحغرافيا والتباعد اكان كعوامل أمنية تخلتق جال الإستراتيجية 


الكونية 
و دور البيئة الدولية في التكامل: 


إا تنج تبعية العلاقة بين القوى النووية وغير النورية. 


یری رحجینالد هاریسن أن البيعة السياسية الدولية الي تنمو فيها الجحماعة 
الإقليمية الي أحذت مكانة قي إحداث التكامل» م lla‏ معظم الذين كتبوا 
عن التكامل» لكن الوظيفيين أفرطرا في تبسيطها ولم تؤحذ بعين الاعتبار من 
قبل الوظيفيين الحدد والفدراليين الذين ركزوا انتباههم على الوظائف» 


(1) Reginald J. Harrison, pp. 97-98. 
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والعمليات» أو بى التحميع الإقليمي. فمواقف الأفراد رالدول»ء وكذلك 
يتوصاون إليهاء والعمليات الي يلزمون ها 
أنفسهم» هي عرامل مهمة قي تفسير التكامل» إذ أن المناسبة كبيرة لتوسيع 
تحديد الأعضاء الفواعلء الحبرون أو المخيرون من طرف البيعة الدولية. فهم 
وحدات عضرة في النظام الفرعي الإقليمي للعلاقات الدولية» والذي بدوره يؤثر 
ويتأثر بالنظام الدولي ككل. 


أهدافهم الإقليمية» والاتفاقات الى 


فبرغم من أن لأوربا أشياء أكبر من الاعتبارات الجغرافيةء بحيث أن هناك 
الصلات الثقافية وكذلك هناك تنوع بین دوها» وبرغم من أن هناك تاریخ 
طويل للاقتراحات حول التكامل» إلا أن حركة التكامل لا بمكن النظر إليها 
كمرحلة حتمية في عملية متطورة. فالدول الأوربية الستة الي بادرت بتجربة 
التكامل» ليست هي أوربا التارجخية» وإنغا هي جزء صغير منها. إلا أن هذه 
الحماعة الأوربية فزت قوة دافعة للتكامل وا في تحديد تكوينها الأصلي 
كمحدد لتوسعها اللاحق» بأن أنشأت الحماعة الأوربية للفحم والفولاذ ثم 
انتقلت إلى منظمات أخرى. 


لا تنغير الحماعة ببساطة من أحد أنواع النظم الإفليمية إلى آحر. فإذا 

نظرنا ثي أولوية شورن الدولة في التوحد 2 ضرورية لتقييم التقدم)» نخد 

أن الدول الستة كانت مهتمة بالنظام الدولي لکن 1 تکن الفواعل اا سق 

الوحيدين. لكن خلت أوربا وتوقع استمرارية التقدم نحو الوحدة قد تأثر 

بالتوقف ذا النظام القدع وانبثاق نماذج من الأنظمة الحديدة مع امتلاكها 

منطقها الخاص. .ععئ آحر» عملية التكامل في أوربا أحذث مكانا ضمن البية 

الي ي هي في ذا تغیربت وکلاها أثر وتأثر بالتجربة الأوربية. فالتكامل هو نتيجة 

عالم السياسة» وهو ذاته يغير ججرى الأحداث. 

والتغیرات وارتداداتا کر ایا بواسطة الرجوع إلى تأثير الأنظمة وصعاور؟ 
على مستوی الدول. 
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فقد اعتبر مورتن کابلان مهامهK‏ ٣٥ا0‏ أن تأثبر النظام يتجسد قي 
محموعة المتغيرات المترابطةء في مواجحهة بينتهاء وأن قابلية الانتظامات السلوكية 
للتفسير تحدد خاصية العلاقات الداحلية وارتباطها ببعضها البعض وخاصية 
العلاقات الخارجية وارتباطها بالمتغيرات الخارجية'. 

فالانتظامات هي وظيفة للمتغيرات المسنقلة المختلفة» كطبيعة وحدات 
النظام» بنيتها رقا عند الوحدات» تماثل أو عدم تماثل الموارد الاقتصادية 
والعسكرية والسكانية» زائد التغيرات المستقلة والتابعة للقكامل كالتجارة 
والاتصال. ويحدث تحرل النظام جزئيا كنتيجة للتغيرات في المتغيرات المستقلة 
عبر عملية قوى التغير التكنولوجي» والحرب والأزمة الي تؤثر في توزيع القوى. 

فالنظام الدولي الذي كانت الدول الأوربية الستة جزءا منه قبل 1939 كان 
یسمی بنظام توازن القوی ۲ه سهم ٤ه ٥١‏ هاه8. والجدير بالذكر أن قي القرن الثامن 
عشر» کتب دافيد هيوم 8نا اة حول جذور هذا المفهوم» وحدد معناه 
تطبيقاته الجالية. وقد انتقلنا إلى القرن العشرين» من نظام توازن القوى إلى ما 
صیح يسمى ب'نظام ان القطبية رن "Loose bipolar system‏ . 


ج 


ففي البداية كان توحيد أوربا بطيئا يعكس الموقف ضد التكاليف 
المفرطة لنظام توازن القوى. وبعد ذلك تبين أنه كان استجابة مناسبة طالب 
فواعل أوربا الغربية في سياق هيمنة القوى العظمى. وبدوره بمكن أن يكون 
عامل عدم تكامل لضامين نظام ثنائى القطبية الذي في بعض الأحيان يكون 
وضو ع خواز. 

فنظام توازن القوى كان قد امار ني فترة مهمة في فاية القرن التاسع 
عشر» إلا أنه قبل القرن السابع عشر والامن عشر كانت هناك فترة تقليدية 
لتوازن القوى» بحيث أن التحالفات الي قاتلت في حرب الثلاثين عاما تحت 
قيادة فرنسا والسويد من جانب والنمسا والأمراء الألمان من جانب آخر» 
كانت تبحث عن تقوية الطموحات التوسعية وفي نفس الوقت الاحنفاف 
بطموحات الحانب الآحر مكبوحة أو مقيدة. فالعديد من المعاهدات الخبتة 
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للشؤون الأوربية بعد حرب الثلائين عاما كان لما هذا الهدف. وكذلك العديد من 
حروب التحالف بين معاهدة النمسا Treaty of trt‏ ¢ 1713 ومعاهدة 
تقسيم بولندا في 1772 كلها حاولت إقامة توازن يثبت النمسا ويخفض من قوة 
السويد» وإظهار القوة الروسية رالروسية والبريطانية. فالدمساء وفرنسا» وبريطانيا 
العظمى» وبروسياء وروسيا والسويد كلها تنامت كقوى عظمى. كذلك الأمر 
بالنسبة لإسبانيا والأراضي المنخفضة الي كانت كذلك مهمة. لكن المدف الكبير 
للفواعل الرئيسيين والقوى الصغرى والكبرى هو الحفاظ على توازن النظام» 
وذلك بتحاشي إلغاء الفواعل الأساسان من الناحية العملية؛ بسبب أن الدول 
كانت تعترف بالطالب القدية لبعض الدول ف ضم مقاطعات معينة وبسبب أا 
كانت تعترف بالحلفاء الحتملين في المستقبل في إلحاق افريعمة بالدول»ء فقد كانت 
الحروب محدودة اججال والمدف» وهزية الغواعل كانت تسمح باستعادة مكاها في 
النظام لممارسة دورها كشركاء مقبولين لأعداء سابقين. لذلك يقوم النظام على 
التجاوب الرن مع القوة المقبولة. وقد شرح شرشل انط عط ذلك ب 'السارية 
illخnة "Immense cantilever‏ عندما تحسب الكلمات ولو مساء لأن الإيماء 
بالرأس یکن أن یکون کلاما. 

وبعد عام 1870 تقلصت مرونة نظام توازن القوى بواسطة حقيقة أن 
الانيا وفرنسا كانتا غبر قابلتين للبقاء كشريكين لمدة طويلة» خاصة بعد هرية 
وإذلال فرنسا تي سيدنمهلء؟ وبقيت الألزاس واللوران مقاطعة فاصلة بينهما. 
لكن العامل الحديد في عملية التفاعل الأوربي هو تطور الأسلحة السريع الذي 
زاد من جحال وكلفة الحرب» تي مقابل تطور مواز ني التربية ووسائل الإعلام» 
والرقابة الديعقراطية» بحيث أصبحت كل الشعوب معنية بالحرب. يضاف إلى 
ذلك سيطرة الوحدة الألانية على القارة الأوربية مباشرة بعد 1870 كانت 
مصدر قلق جحدي آحر لعدم الاستقرار في النظام الذي يقوم على درحة المساواة 
بين الفواعل. فبريطانيا ظهرت كقوة منذ منتصف القرن» ونححت في لعب دور 
الرابح لنمقام الأعلى: وذلك بلعب دور الموازن. 
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ء القرن التاسع عشرء فإن مفهوم بريطانيا لدورها كموازن كان 
ميؤسا منه وقدما. وقستطبع بريطانيا الاختيار بين إما الاشتراك مع انيا أو 
تمارس دور المراقب المنافس في النظام. تعترف مذكرة ایر کرو 0weإ€ Eyre‏ 
بسيطرة ألانيا على القارة الأوربية وتبي ما يسمى بسياسة الاحتواء 
Containment policy‏ وما يسميھا الألان بالتطریق e۸‏ emاEneire.‏ لکن 
باستفناء تطوير حلف مع فرنسا وروسيا ومناهضة شرعية المصاح الألمانية في 
الغرب رأزمة أغادير» لم تكن بريطانيا عازمة على قيادة الاحتواء. وبرغم من أن 
البلقان كانت برميل بارود بعد القلاقل الي أثارتما النمسا- اجر في البوسنة في 
البوسنة في عام 1908 إلا أن بريطانيا بقيت متمسكة بفكرة عقد موقر أوربي. 
فقد ثابرت في بذل محاولات لتحقيق استقرار في الاختلافات بين بريطانيا وألانيا 
(كإعطاء ألانيا المستعمرات البرتغالية» وبناء سكة الحديد بيغداد» لكن هذه 
احاولات كانت في ضوء تعقبدات مشكلة البلقان. وحي بداية الحرب في 
4 کان هناك فشل في طرح الوقف واضحا جليا أمام ألانيا بأن بريطانيا لا 
تستطيع أن تبقى محايدة إذا ذهبت فرنسا وروسيا إلى الحرب ضد قوى ال ركز 
حول البلقان. 

في ضوء هذه التراكمية الثقيلة من التزاعات والحروب والصراعات رأى 
الأوربيون - ني مماية الحرب العالمية الثانية - في التكامل طريقة لتسوية مشاكل 
الميمنة الألمانية» في إطار نظام ثنائي القطبية المرن الحديد. فالقوة الوحيدة القادرة 
على الوقوف في وجه التوسع الروسي في أوربا هي الولايات التحدة بحيث 
أصبح الدور الأمير كي قي أوربا لا مفر منه. فأمي ركا كانت قد تورطت قي أوربا 
مع روسیا کمنتصرین وقوی احتلال. لذلاك» حطوط النظام اللديد تطورت 
بسرعة. والعمودان رما داحل جال القوى الانوية التابعة ههماء وبالتالي شكلا 
كتل متنافسة» بختلفان تنظيمياء لكنهما متماسكان تماما. فمصطلح 'مرن' مناسب 
لأن هناك دول غير منضمة وقي النهاية أحد الكتلتين ذات بنية غير هرمية. علاوة 
على ذلك الأمم التحدة كفاعل كوني مارست دور الوسيط بين المتنافسير 


93 


tp www opurlu.cerist dz 


ووفرت جمالا لمنافستهما. أما الدور الألْاني قي هذا النظام -الموحدة أو المقسمة- 
فكان دور القوة الثانوية» وإضاف إلى قرة الكتلتين وإن كان مهما. فاستمرار 
الانقسام كان مرغوبا لكل كتلة من وحدة ألانيا الملترمة ععارضة الكتلة. الوحدة 
مقابل تمن الحياد سوف يبعثر الترتيبات الدفاعية وبخلق مشكلة صعوبة التنفيذ. من 
ناحية أخرى» أنه بالرغم من انقسامهاء إلا أن بقاء الخوف من ألانيا كان دافعا 
مهما للتكامل الأوريي. فقد بقي تي معن أن رصف ألانيا الغريية مع القوى 
الدعقراطية في الخمسينيات من القرن العشرين يجب أن يبدد أي خاوف من أن 
ألانيا سوف تكون خطر عسكريا في المستقبل البعيد. ففى عهد توازن القوى» 
يقبل الفواعل ببعضهم البعض كشركاء بدون التدحل في الإيديولوجياء والأسلوب 
السياسي» أو انحياز العناصر السابقة» لكن في نظام ثنائي القطبية هذه القضايا 
یصبہح تحدید انحیازاتما مھماء کما یری کابلان مهامه). 
ففي الوقت الذي كان الخوف من مغامرة عسكرية ألمانية سائداء فأن 
قانونية نظام توازن القوى استمرت في القيام بجزء مهم من حركة التكامل حى 
بعد الاعتراف بنظام ٿنائي القطبية. وقي هذا الصدد يرى شرمان Sehumann‏ 
أن الرقابة فوق قومية على المصادر العسكرية الأكثر حيرية كصناعات الفحم 
والفولاذ في ألانيا وفرنسا سوف يجعل الحرب بين الدولتين في حكم المستحيل. 
وبالتالي أصبحت النظرة المضادة لألانيا أقل إثارة للجدل من نظيرمًا المضادة 
لروسيا حصوصا قي فرنسا. 
لكن نظام ثنائي القطبية ذاته يوفر دافعا نعو التكامل. لأن انحافظة على 
نظام ٿنائي القطبية المرن یتطلب ف الفواعل زيادة قدراهم ف علاقتهم ى 
أولعك قفي الكتلة المعارضة. ومن ثم بحتاحون إلى حاية مواقعهم تي مواحهة 
الزيادة ني القوة لدى الكتلة الأحرى وبالتالي يجب أن يكونوا مستعدين للقتال 
بدلا من السماح للكتلة المنافسة من إحراز موقع متفوق. فكلا القاعدتين 
تخدمان زيادة الميل إلى التكامل داحل الكتلتين أكثر أو أقل قي النسبة بالنظر إلى 
التنافر وعدم الانسجام بينهم. هذه العملية بدأت بواسطة المنظمة الأوربية 
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للفحم والفولاذ 55€ الي كان ينظر هما كخطوة اقتصادية مهمة إلى الأما 
الخطوة الأول نحو إعطاء أوربا امتيازات الي تعود على الولايات المتحدة 


بالرفاهية» من خحلال الوحدة السياسية المرافقة لحرية التجارة والاتحاد الجم ركي 
عبر منطقة غنية وواسعة في الموارد المادية والبشرية. فقد قبلت -الولايات 


المتحدة- نتيجتها المغترضة وراء شروط مساعدة مارشال» الي اعتبرت أن 
التعاون الاقتصادي بين الدول كان أحسن من الحماية التنافسية. فمنذ البداية 
كان ينظر ل 5٥8٤٥‏ كخطوة نو الاتحاد السياسي مع امتيازات اقتصادية 
مرافقة تي المستقبل المنظور. 

كذلك ظهور مديد الكتلة السوفياتية في الخمسينيات من القرن العشرين 
كان باعثا على جعل أهداف الكتلة الغربية متماسكة وقائمة على الأولويات 
الوطنية للفواعل الأعضاء. فقد بدا من الضروري تقدم جبهة موحدة أمام 
الاتحاد السوفياني وإضافة قوة ألانيا العسكرية إلى التحالف الأطلسي. وقد توقع 
صناع القرار في أوربا أن إعادة تسليح ألمانيا لا يثير قلقا إذا ما تم دجحها في أوربا 
الغربية. ووفقا هذا الاعتبار كان التوقيع على معاهدة تأسيس الحماعة الأوربية 
للدفاع في عام 1952ء نما أدى إلى ظهور قوى وطنية تنادي بإنشاء الجيش 
الأوربي» وطرح ذلك على مجلس أوربا والبرلان الأوربي. لذلك كان ينظر 
للتكامل في كل مظاهرء كعامل لنقوية الغرب ضد الاتحاد السوفيا. 

وقد شرح هاليستين !اا1 أهية التكامل السياسي النهائي الذي 
يصبح لا يهتم بالسياسات الداخلية للدول الأعضاء ثي المحماعة الأوربية» وإغا 
يهم بعلاقات الحماعة ككل مع شركائها في بقية العام على اعتبار أن تحول 
هذه العلاقات كان أحد الأهداف الأساسية قي بناء الحماعة الأوربية» كعملاق 
حديد وكبير بشكل يكفي للاعتناء بنفسه في عام القوى العملاقة. 

كما هناك عوامل hl‏ على التكامل في أورباء كذلك للنظام الدول دور 
كبير في تكوّن الحماعة الأوربية. فقد رأى أمان إيتزيون اوناع نانس أن 
تطور المؤسسات الأوربية من ماية الحرب العالمية الثانية إلى عام 1956 كان 
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مساويا للتحول التدريجى في جال التكامل الاقتصادي بواسطة تقارب القوى 
المتكاملة الموجحودة. 


وعکن تلحيص تطورات النظام في القرن التاسع عشر في ثلاث نقاط 
کبری» الي أثرت في جوهر التكامل الدولي وهي: 

1 - نظام توازن القوى كان قد عد للاحتفاظ بسيادة الدول ومقاومة 
الميول الاندماجية» وقي حالة الضرورة بمكن استخدام الحرب. 

2 - نظام ثنائي القطبية المرن» في صيغته الأولى من عام 1945 إلى عام 
6 يد بقرة التكامل بين قواعل الكتلين لن كانت فاته ية اللااف 
في تعهدات الفواعل. 

3 -, بروز فواعل في نظام ثنائي القطبية المرن مغل الصين؛ تملك الموارد 
الكامنةء والهارات والسكان لبناء قوة مهيمنة تفوق القوى الثانية الموجودة ال 
تلي القوة الأولى» من جانب آخر فإن ميل القوى الكبرى نحو الاتفراج» 
وسياسة التقارب» والاتفاقء ومتاج النفرذء زائد المشاكل الجوهرية للقوة 
العظمى الي تقود تظام التحالف» هى بطريقة غير مباشرة عوامل تكاملية 
لجات رئ الرية الان " 

0- الفواعل الخارجية والتكامل الجهوي : 

یری رجالند هاريسن أن النظام الدولي يشكل جمرعة من الشروط 
للعكامل الجهوي. على اعتبار أن التطور السياسى للجماعة الجهوية الذي أحذ 
مكانة تي السياسة الخارحية ووظيفة الدفا ع» انبثقت عنه إحراءات عملية لصناعة 
القرار المشترك» في إطار ما أصبح يسمى بنموذج 'لنظام الفرعي الجهوي 
"Regina sub-system‏ ني النظام الدولي. عي آحرء لابد يأحذ أي تفسر 
لتطور الحماعة الجهوية بعين الاعتبار تغير أدوار الأعضاء كفواعل دولية مستقلة» 
متأثرة بواسطة التطورات الدولية العامة» وف نفس مستوى القحليل» يحب أحذ 


(1) Ibid. pp. 132-48. 
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بعين الاعتبار العلاقة الخاصة الي عكن أن توجد بين الفواعل الجهويين والفواعل 
حارج المنطقة. إا حاولة للتعميم حول الدور الفعال للفواعل خارج المنطقة. 
فاهتمامنا مر كز على الفواعل الخارجيين الذين هم علاقة بالمنطقة بالرغم من 
امم ليسوا جزءا منهاء وقادرين على لعب دور مهم وفعال بواسطة قوة منافع 
التكامل وعدم التكامل الي يتحکمون ها 

فقد قدم إتريونٰ اصا۴ مطابقة تقريبية في تحليل المصلحة عند 
استخدامه لمصطلح 'النخبة الخارجية مناé external‏ '. فهذا يعي أن الفاعل 
الخارجي مع مصادر القوة الستشمرة تي التكامل الإقليمي يعملان على توجيه 
العملية التكاملية وقيادة الفواعل الأحرى لتأييدها. فقد طبق مفهوم 'الصفوة' 
ليس على الفواعل الخارجية فحسب وإنما أي فاعل قادر على التأثير ويريد أن 
يلعب دور القيادة لتأييد عملية التكامل في المنطقة. يفترض المفهوم كما طرح 
إيتريون ااه التناغم الإججابي نحو التكامل على مستوى الصفوة» وفي العلاقة مع 
النحب الخارجيةء نما قاده ذلاك إلى صياغة فرضيتين أساسيتين "ما: مساهمة مثل 
هذه النخحبة ستكون أكثر فاعلية إذا استثمار أموالما منسجم مع انبثاق بنية سلطلة 
الجماعة» والافتراض الثاني هو أن مؤشر التقدم للاتحاد ونجاح النخبة يتمثل قي 


أن دور النحبة الخارحي هو 'الذواتية أو التذوت «Internalised‏ آي تبي 
استراتيجيات الطرف الخارجى في عملية التكامل. 

المتدارك عن افتراض الا تجاه الإججابي للتكامل من ناحية الفاعل الخارحي 
هو توفير نظرة جد ضيقة لتعقد الفواعل الي يمكن أن تكون مدفوعة بتدحل من 
حارج المنطقة. الأكثر من ذلك» الارتباط يكون بواسطة تحديدهم لمفاهيم 
"الذواتية" (التبي الداخحلي أو الوطي لدور الطرف الخارجي) و'الانطلاق' رالنقطة 
المتوصل إليها عندما يصبح الدور المؤيد للنخبة الخارجية ليس بالضرورة طويا 
إنه يفترض قبليا (أً) عدم القدرة الأصلية للمنطقة على المبادرة بالتكامل اعتمادا 
على مواردها الذاتيةء ورب) النية الحسنة والنجاح في مواصلة إرادة التكامل من 


ية الفخة انار جية: 
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عندئذ بحنب هذه الافتراضات القبلية يوجب علينا الاهتمام عموما 
بالدور التكاملي/اللاتكاملي للطرف الدولي حارج المنطقة مع النغرذ الإقليمي 
والأهداف الإقليمية. ففى سياق تطرير نظام الثنائية القطبية الدولي» فإن القوى 
العظمى نما قدرة وأغداف في كل من العلاقة مع الكتل الإقليمية للدول النامية 
في أوربا المحددة بواسطة نط الاحتلال في عام 1945» وقي العلاقة بالمناطق 
النامية الد ركة إما الات نفوذ أو مناطق صراع. فالدول الاستعمارية الأوربية 
والصين ها نفس القدرات قي أحراء من جنوب شرق آسيا وإفريقيا. إلا أن 
المن المستلزم إقليميا للطرف ما وراء إقليمي بمكن أن يكون امتياز اقتصادي 


مباشر أو امتياز استراتيجي» أو بعكن أن يكون أكثر بعداء يتضح ني المنافس 
الدولي من خلال إدراكه للمصلحة الإستراتيجية الحيويتم مل هذا الوضوح 
يعكن أن يعي تحنب ناطر استعراض العضلات كتلك الي قام ها الاتحاد 
السرفياتي ثي أزمة الصواريخ في كوبا. 

فالعمل داخل المنطقة عبر المنظمة الإقليمية» أو من أجل المصلحة يجنب 
ظهور عبء قوي من قبل الطرف الخارج جي الرئيسي على ) طرف واحد ثانوي» 
وبالتالي تلاي بعض مشاعر الامتعاض من عدم التساوي في العلاقة. إنا كذلك 
تقلص احتمال الاستياء في المنطقة حول العلاقات الخاصة مع بعض الأطراف» 
وقي نفس الوقت تسهل الاتصال مع الأطراف الأحرى في المنطقة لأن المنظمة 
هي الإطار الدبلوماسي القانوني لكل من الاتصال الر مي وغير الرمي اممك 
لكن الانتفاع الأكثر تشككا فيه هو إمكانية أن المنظمة الإقليمية ستعمل إذا 
کان روریا کشکل من التدحل الشرعي من قبل الطرف الخارجي في شؤون 
إحدى دول المنطقة» ليس عبر موافقة الدولة المعنية» وإنما بواسطة موافقة المنظمة 
الإقليمية التي تتدمي إليها الدولة ' 


(1) Ibid. pp. 152-54. 
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سياسة الولايات المتحدة الأميركية في أوربا 
حالة تاريخية 


برى رجالند هاريسن أن عمليات التكامل الإقليمي تنأثر بواسطة نشاط 
الأطراف الخنارجية القوية. فدور الولايات المتحدة في أوربا خلال الحرب وفر 
حالة تارنخية تجيب عن بعض التساؤلات. وعند استعادة الأحداث للماضية 
والتأمل فيهاء جحد أن التأثير الأكثر فعالية في تأمين أهداف السياسية الأولية 
حلال الفترة الي أصبح هناك إدراك عام لتهديد الاتحاد السوفيات لأوربا الغربيةه 
هو التكامل والتحالف مع الولايات المتحدة. فقد بدأت هذه المرحلة بخطاب 
مارشال في 05 جوان 1947 الذي أعلن فيه المساعدة الأميركية المقدمة من أحل 
إنعاش اقتصاد أوربا وذلك عبر إبجاد اتفاق بين الدول الأوربية كما هي 
متطلبات الموقف. في هذا الوقت كانت مازالت هناك كوابح ضد الاعتراف 
المفتوح بوحود الستار الحديدي ولذلك وسعت الولايات المتحدة عرضها لأوربا 
ککل. 

وكانت الإستراقيجية الضرورية لوقف السيطرة على أوربا ككل من قبل 
قوة واحدة هي الدافع الأول للدور الأميركي المشارك في أُوربا الغربية. بحيث أن 
الخطوة العملية الأولى م تكن بواسطة الضغوط من أجل التكاملء وإنما بواسطة 
مبداً ترومان المعلن في رسالة الرئيس الأمير كي ترومان الي بعث ها إلى 
الكونغرس في 12 مارس 1947 الي طلب فيها تقدم 400 مليون دولار 
كمساعدة لكل من اليونان وت ركيا و الدفاع عن الديمقراطية ضد الاعتداء 
المباشر أو غير المباشر المسبب من قبل الأقليات العسكرية أو من قبل الضغوط 
الخارجية. 


99 


Htp www opurlu.cerist dz 


مساعدة مارشال نفسها كانت بالكاد عرضا لتوحيه عقول الأوربيين نحو 
ميا ركة الأسلوب الأميركي في الوحدة القارية. فالمصباح الغدرالي قد أضاء 
هناك» و سمحت امیر کا لمبادرة بیفن ۷eا)‏ نازا ”م8 أن تحدد شكل التعاون 
الذي تقوم به المنظمة. وبالتالي تكامل أورا الغربية الاقتصادي كان ابتداء تعبيرا 
عن الحدف الرسمي لسياسة الولايات الحدة الي أعلن عنها في حطاب هوفمان 
ثي باريس تي 31 أكتوبر 1949. فإنشاء الاد المدفوعات الأوربي في 1950» ولي 
عام 1951الحماعة الأوربية للفحم والفولاذ رحب يما في الولايات المتحدة 
الأميركية على افتراض أن قوة أوربا سوف تعرز بواسطة القكامل الاقتصادي 
وبواسطة إعادة التوفيتق بين فرنسا وأثانيا. فلم تكن الولايات المتحدة مشاركا 
رمیا فی مفاوضات 5٤)5٤‏ ولكن لعبت دورا كبيرا وراء هذه المغاوضات» 
ة ي رسم المعاهدة. فاجموعة 
الأوربية كانت جاهرة تماما لببحث نصبحة الولايات المتحدة حول المسائل 
النقنية المرتبطة بتأسيس سوق به فدرالي كبير» ومن الجانب المؤسسايي» فقد 


وضغطت من أجل المشا ر كة البريطانية» والمسا 


ریت دراسة حول اللجنة التجارية البينية أثناء فترة التحديد التنظيمي 
لسلطات السلطة العليا في منظمة الفحم والفولاذ الأوربية. وقي عام 1954 
منحت الولايات المتحدة الأمير كية قرضا بقيمة 100 مليون دولار ل 8٤8€‏ 
عبر بنك الاستيراد والتصدير لإقامة بحنة <ديدة على قواعد عملية جيدة. 


وني الحال العسكري» لم تحتل «غاهيم الوحدة الأوربية الأولوية في 
السياسة الأميركية الرسمية. فقد كانت منطلمة معاهدة بر وكسل موازية عسكريا 
وإيجاد قناة للمساعدة العسكرية الأميركية. 
شکلت عام 1949 كتحالف دفاعي 
حبة الداحلية العليا المساهمة في الجزء 
والقوات» وكذلك القيادة العليا. كما وفر 
الأمير كية نعو آوربا الي يكن الإعلان عنها 


لأغضاء الأوربيين عليها. إا أسست وج 


لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوري 
فقد حل علها إنشاء منظمة الناتو 
الذي لعبت فيه الرلايات الماحدة 
الأكبر من التمويلء والتجهي 
التحالف إطارا ضمن الإستر 
وتحظی بالشرعية من خلال ۰ 
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النظام ذا الإجبار المشترك الذي تستطيع :واسطته او المتحدة إقناع 
الأوربيين بقبول زيادة حصة عبء الدفاع الل :ك على أورباء 


(1) Ibid. pp. 154-57. 
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ثالنا: مقاربة الوظيفية الجديدة 
NEWFUNCTIONALISM APPROACH‏ 


توطئة 

الجذور والافتراضات 

وحدات التحليل للوظيفية الجديدة 
میکانیزمات بناء التكامل الدولي وتعمیمه 
شروط التكامل 

آثار عملية التكامل 

دراسة التكامل الجهوي 

الأثر المنهجي لدراسة التكامل الجهوي 
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توطئة: 


تعد الوظيفية الحديدة انعكاسا لح ركة النقد الذا للوظيفية الكلاسيكية» 
وحاولة للتكيف مع التطورات الحديدة في العلاقات الدولية التكامليت 
واستدراك مواطن الضعف . والفشل في الوظيفية الكلاسيكية. وعلى هذا 
الأساس تؤكد الوظيفية الحديدة على الدوافع الأداتية للفواعل؛ إا تبحث في 
تكيغية النحب ني حط واحد مع الأدوار المتخحصصة؛ بأن تأخذ في الاعتبار 
المصلحة الذاتية والتسليم ما والاعتماد عليها في إدراكات الفاعل المخطط. 
الأكثر من ذلكء تقوم الوظيفية الجديدة على أولوية صناعة القرار التدريجي 
رى أن معظم الفواعل السياسية عاجزين على 
الدى البعيد عن السلوك القصدي بسبب أمُم يتخذون ججموعة القرارات 
اللاحقة كتيجة لعدم قدرقم على استبصار العديد من مضامين وتتائج 
القرارات الأولى. ومع ظهور الكثير من السياسات المتناقضة» فإن الانطلاق 
يكون من الاهتمام الأولي المشترك الضيق جدا بالقضايا الطروحة بحدة. ويعكن 
أن تظهر سلطة مركزية جديدة كنتيجة غير مقصردة للحطوات التدرجية 
الأولى. من ناحية أحرى» لم يعترف ظاهريا معظم الوظيفيين الجدد بالمسألة 
الحاسمة المتعلقة بالأسلوب التدرجحي بأنه ليس تنبؤيا والمتأثر بواسطة فواعل قرية 
معينة (جین مونات76 M01‏ ۵۸[» سیکو مانشولت [هطیصةN »81٥٥0‏ ولتر 
.(Raul Prebisch u jı Jy, «Walter Hallsslein jul‏ 8 


وفق استراتیجیات کبر 


من ناحية أحرى» النظرية الوظيفية الجديدة هى أحد النظريات الشرطيةء 
من جراء وجود أحد القيود النضمن في مصدر المقاربة والتمثل في توفر 
السياسة الديمقراطية في الحتمعات الصناعية الحديثة كشرط للتكامل. هذا 
المصدر يقدم عقلانية لربط التغيرات المنفصلة الموجؤدة في نموذج الوظيفية 
الحديدة في أوربا الغربية؛ لكن تطبيقه على العالم الثالث هو عليم الجدوى» 
وعلى وجه التحديد يتوقع مواحهة الصعوبات والفشل ني النكامل الإقليمي 
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بينما في الحالة الأوربية هناك تنبو ببعض النجاح الإجابي الذي سينجز. وسبب 
القشل ني العام الثالث هو غياب العامل الديقراطي والعلاقات المفتوحة في 
اج أ 


(1) Enst B. Haas, « The Study of Regional Integration : Reflections on the Joy 
and Anguish of Pretheorizing,” International Organization 24 (Autumn 
1970): 627-28. 
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الجذور والافتراضات 


التقليد الشائع في تطور العلوم الاجتماعية أن لكلل بناء نظري 
استدراكات وتصحیحات» تصاغ في ثوب حديد» وتكون مثابة نفس جديد 
للنظرية الأم» أملا في الاستمرار والمصداقية في تحليل العلاقات الدولية. وني هذا 
الإطار تأي دراسة ليون لندبيرج ع٥‏ طلم[ 0ء1 للمجموعة الاقتصادية 
الأوربية خلال الأربع السنوات الأول من إنشائها. فالتعريفات والفرضيات الي 
طرحها قريبة حدا. من تلا الي طرحها قبله هاس ءة11. إلا أن هناك بعض 
التعديلات» وبالرغم من أن البعض منها مهم» لكن في الحقيقة م بخلق أي تغيير 
أساسي في هذا التفسير الجحديدء وذلك مقارنة بالمعطيات الإمبريقية. من ناحية 
أحرى» جد كلا من لندبيرج وهاس ساها لاحقا ف إجراء دراسة عميقة 
بإدحال تعديلات في مضمون أفكارهما لكنهما نم يعخلصا من الفرضيات 
ار كزية الأصاية. هذه الفرضيات وردت ف التحليل النظمي لأميتاي إيتريوني 
امنا نهازس4 من خلال الدراسة المقارنة الي قام بها حول اربع حاولات 
تكاملية ف فاية الخمسينيات من القرن العشرين (ابجمهورية العربية المعحدق 
فدرالية غرب المندء واحموعة الأوربية لاقتصادıة The United Arabic‏ 


Republic, The Federation of the West Indies, and the European 
Economic Community). 


تكن الغاية من تفسير هاس لعجربة توحيد أوربا تقييم ميزات 
وعوائق أوربا الموحدة من خلال مفاهيم: الأوربيةء الدولية حرية الفجارة قيم 
رخاء الدولة» ولا تحليل إيجابيات الفدراليية على التعاون ما بين 
الحكومات» أو الإجابيات الاقتصادية على الوحدة العسكرية» وإغا كان 
هدفه جحرد شرح وتحليل واقع العملية التكاملية من أجل الوصول إلى الاقتراحات 
حول طبيعتها. , 
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فالوظيفية الجديدة تعتن بر حود ظاهرة تكامل قطاعات سيادية في الدول 
تحت ضغط الإغراء الاقتصادي مع وجود تحکم مرافق للعمليةء وتتعزز هذه 
العملية عندما تستوي في شكل حركة أين تصبح منظمات جاعات الضغط 
والأحزاب السياسية ميالة إلى أن تكون مندجحة فيها. ولإقحام الجماعات 
والأحزاب لابد أن يكون القطاع المختار مهما ومثيرا للاهتمام» لكن لا يكون 
مثيرا للجدل بشکل حاد بحيث تقأثر المصالح الحيوية للدول» ولا تشعر النخب 
السياسية أن قرتما ومصالحها الواسعة مهددة بشكل جدي. فالمرحلة التكاملية 
نفسها يجب أن تكون ثينة في جوهرها. وهذا يعي أن النشاط المرافق يحب أن 
يكون أكبر من جموع الأنشطة الانفرادية لكل طرف إن أمكن. يمكن أن 
تقتضي ورعا يحب أن تقتضي بعض العاناة وبعض التمزيق للأنشطة 
اموحودة» ويمكن أن تشعر قطاعات أخرى ببعض التوترات والإجهاد 
والتشويه» هذه النتائج نفسها ستوجد الحاجة» وبالتالي طلب العلاج. ومن ثم 
بعکن أن تكون العلاحات مقاييس للتكامل الذي يتوسع إلى جال صناعة القرار 
الم ركزي. 

في ظل هذه العملية التكاملية هكن التعبير عن المطالب بواسطة ماعات 
الضغط والأحزاب. إا توشر على القيم المهمة والإيديولوجيات الي هي 
معارضة أو متطابقة أو متقاربة» تحدد النجاح أو الفشل في الإيديولوجيا فوق 
قومية. ابتداء يعد تأثير جاعات الضغط عاملا حديدا ي السياسة الوطنية. لكن 
بالنسبة للمؤسسات المر كزية الإقليمية تقدم قوة وظيفية هما بواسطة الضغط على 
الحكومات للعضوية في مثل هذه المؤسسات. فمحتوى النظرية هو أن المطالب» 
والتوقعات وولاءات الجحماعات والأحزاب ستتغير تدرجيا إلى مر كز صنع قرار 
جديد. وستتجاوب المؤسسات الم ركزية وتصبح قوة دافعة أو حر كة للجحماعة. 


هذا هو المنطق الموسع للتكامل» ويسمى بطريقة أحرى "تأثير الائتشار 
pve elt‏ "» أين السياسات لا تنجز إلا في حالة توسيع نطاقهاء وتكون 


انعكاسا للتوافق بين الدول المهتمة بالوظيفية. فقبول كل مرحلة من مراحل 
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عملية التكامل يقسر بشكل أفضل بواسطة تقارب مطالب الداحل مع مطالب 
الدول المعنية» وليس بواسطة نط الطالب المتقاربة والآمال. 

من ناحية الجوهرء يتوقع أن تنعاظم الوظائف والسلطات في المؤسسات 
المركزية عبر عملية الانتشار» ويتجاوز التكامل تدريجيا منطقة السياسة 
الحساسة» عندما تكون المصالح الحيوية هي الرهان. وعندئذ ستنبغق وتنمر 
الحماعة السياسية الجنينية. وعند إسقاط هذه الأفكار على الخبرة الأوربية» بمكن 
الزعم أن تأسيس الجحماعة الأوربية للفحم والفولاذ حمل صناعات الفحم 
والفولاذ للدول الأوربية الست الأعضاء على التكامل» وتقبل بأن تراقب من 
قبل مۇسسات م رکز 
الصناعات تملك سلطات فوق قرمية كاسم اه٣ها٤"-ه٣مں؟.‏ عندئذ تصبح 
السلطات المنظمة للهيئة العا مركز ضغط من قبل الشركات الصناعية 
والمنظمات الاليةء وتصبح بإمكان المنظمات العمالية الاتصال مباشرة أو غير 
مباشر برجال الصناعة في القطاعين (الفحم والغولاذ). وهذا سيعزز مكانة الميغة 
العلیا راطا طع۸1. في نفس الوقت» سوف تتلاحم الجماعات عبر الحدود 
الوطنية لنحقيق مصالم ماعتها الراسعة. فقد بدؤوا بتحرير السوق المشترك 
الخاص بمنعجات الصناعتين» ما وفر إجراءات التكامل الي یکن تھا ي 
القطلاعات الأحرى. ولذلك بدؤوا يضغطون بعساعدة الأحزاب الي تلهم من 
أحل توسيع التكامل وإعطاء سلطات أكثر إلى السلطة المركزية العليا. وتفسير 
الوظيفية الحديدة لتطور عملية التكامل في أوربا هو أن الضغوط والمصال 
أنتجت التقارب في الرأي المؤيد للتكامل بين الحكومات الوطنية» برغم من 


وجود أهداف متباينة وتوقعات متباينة. 


خحصوصا من قبل ساطة عليا مهمة توجحد من بين هذه 


(1) Ibid. pp.77-79. 
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وحدات التحليل للوظيفية الجحديدة 


1- الجماعة أساس السياسة : 


معظم الافتراضات الي تقوم عليها هذه الأطروحة أصبحت تدرييا 
شائعة الآن بين كتاب الوظيفية الجديدة. فجوهر الفكرة هو أن مبادرة مناقشة 
شكل التوحيد السياسي يكون مقبولا من الحماعات الأساسية المشكلة للمجتمع 
التعدد» ولا تقطلب تأبيدا من الأغلبية الساحقة» ولا تحتاج إلى الإبقاء على 
التطابق في الأهداف بين جيع المشاركين. فجماعة الفحم والفولاذ الأوربية 
قبلت ابتداء لأا قدمت امتيازات متلفة لجحماعات متعددة. 

فالتا كيد هنا على عكس الفكرة الوظيفية» لا غموض فيه. إا الجماعات 
الأساسية ي الجحتمع المتعدد الي قبوها هو مفتاح بناء الجحماعة. فالعملية لا تقوم 
على التأيبد الحماهيري» إذ بمكن أن تكرن الصاح ختلفة بالنسبة للجماعات 
المحتلفة. والحالة المؤيدة للقبول والنجاح النهائي لمل هذا الشكل من التكامل 
أن يتم عبر مراحل» لأن الدول المشاركة منقسمة إيديرلوجيا واجتماعيا. 
الأكثر من ذلك» قبول مغل هذا الشكل من التكامل يكون مريجا بشكل كبير 
إذا كان بين الجماعات المشاركة الصناعية» والسياسية» وتعطي مثل هذه 
الجحماعات قيمة كبيرة للتشارك الأولي. ٠‏ 

فنظرية اللحماعة الي تقوم عليها هذه التوقعات والشروط قد تمت 
مناقشتها في كتاب "ما وراء الدولة القومية "Beyond the Nation State‏ الذي 
ألفه هاس دوة11. إذ يرى أن فهم الجحماعات كبن اجتماعية» والمصال الراضحة 
والمميزة وترجتها إلى سياسة؛ ودورها النظمي الكلي (الجماعات) مقصور على 
الحوانب الوظيفية والسياسية» وحياتما تساهم ف النظام المسيطر وثقافة النظام. 
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لكن مفهوم نشاط الحماعة هذا لا يقتضي افتراض الخير العام أو المصلحة العامة 
وإنغا تعمل بشكل حماعي على القضايا الأساسية. فإذا نظرنا إلى التعهد العام 
حول الإجراءات الخاصة بحل الراع خد أن التعهد هو نتيجة استمرار تفاعل 
الجماعات. كما أن هناك اتفاق حول وسائل إنجاز الرفاهية» وليس حول محتوى 
القوانين والسياسات» ولا حول الوظائف اللاحقة. فافتراض تناغم الجماعات 
المتعددة التنافسة في الحتمع القومي» مع الاتفاق حول وسائل حل الراع 
الداحلي بالطرق السلمية» كانا سببا لتوجيه هاس الانتقادات إلى ميتراني 
رصةعان. فقد رأى هاس أن دافيد ميتراني أحمل دور القانون في توفير الإجراء 
القانون لتنظيم الاحتلافات بين مفاهيم الرفاهية المتقابلة. هذا الدور ودور 
المؤسسات المصدرة للقوانين تفرض بناء على حافية افتراض محدودية طبيعة 
نشاط الحماعة. لذلك فالنظرية الوظيفية الحديدة تعترف أن المؤسسات المر كزية 
مع صناعة سياسة القوى هما دور حاسم لابد من القيام به. فلابد ألا تلعب جرد 
دور المفعول به أو امتأثر ولكن دور ترقية عملية التكامل» وإيجاد الحلول الي 
تحل الراعات. سوف تور فقط المؤسسة المركزية في التكامل السياسى إذا 
اتبعت السياسات الي تقدم تصعيدا في التوقعات والمطالب الخاصة بإجحراءات 
التكامل. إا سياسة لا تجعل نشاط المؤسسات معززا للعناصر الأحرى» كعملية 
التكامل الأساسية» وتغييرات في سلوك العمل والعمال والجحماعات الأساسية 
الأحرى» وإنما تميل نحو التوحيد على خلفية التناغمات الوطنية السابقة من أجل 
وضع سياسة مشت ركة وتحقيق مكاسب مشتركة. فجماعات الضغط ستشارك 
في الحو الفدرالي وبالتالي تضيف دفعا للتكامل. 

بالطبع النتيجة الأساسية الي يمكن أن نخلص إليها هي أن جاعات 
الضغط مثلها مغل الحماعات السياسية ستقوم بتأييد المؤسسات الم ر كزية الحديدة 
والسياسات أو معارضتها بناء على حساب الربح. ليس "الصالحون الأوربيون 
"600d Europeans‏ هم المنشغون الأساسيون لنجماعة الإقليمية الي تتنامى 
فيما بعد؛ ونما عملية تكوين الحماعة يتحكم فيها من قبل الجحماعات الي هما 
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جحموعة من المصال والأهداف» ورا 


2 
فوق قومية عندما تبدو هذه الطرق ناجعة. 


على نحقيق طموحاها عبر الطرق 


عند تحديد الوظيفيين الحدد للدور المهم للمؤسسات لمر كزية للجماعة 
التكاملية» كانوا من الواضح واعين بالحاجة إلى مبادرات حكومية أو شبه 
حكومية؛ وقيادة من أحل توفير توجيهات سياسية الي تحقق التكامل وتحل 
الراع. لكن بتعديل نظرة الحماعة الأ ساسية للسياسة» يصبح دور الحكومة هو 
حلق الاستجابة بدلا من التقوية والاستقلالية. ولذلك ستتجاوب الجحكومات 
الوطنية مع نفس الضغوط العامة المؤيدة للتكامل متل المؤسسات المركرية 
نفسها. الأكثر من ذلاك» النحب الحكومية سوف تندمج تي عملية صناعة القرار 
ال ركزية وتزيد من درجة التماثل معها. وإدراك المصاح الوطنية بمكن ألا يتطابق 
دائما مع السياسيات المطروحة من قبل الجماعة ككل وتي مثل هذه الأوضاعي 
هناك اعتراف أنه بمكن توقع السلوك الوطيٍ کے الد سرف ازل :اة يتملص من 
الترامات المعاهدة. ووفقا للدراسة الي اجراها عام 1957» يرفض هاس ءھ4 
إمكانية القاومة من قبل الحكومات ترسح السلطة الم ركزية. 

من ناحية أحرى» يعترف هاس أن هذه الافتراضات حول العلاقة بين 
مصاح الجماعات الاقتصادية» والحكومات والمؤسسات ال ر كزية هي حدودة ي 
تطبيقها. فقد وضع تحليله تي السياق الشرطي للاقتصاديات الصناعية» ووقع في 
ن الجحتمعات الي تكون فيها المصالمح 
الاقتصادية معبعة للموقف السياسي والقنوات الضخمة لطموحاتا عبر الأحزاب 
السياسية؛ هي جتمعات تنماثل مع النحب ف المنافسة وفق القيم الأساسية» لكن 
هذه المنافسة تكون محكومة بقبول المعايير البرلائية أو الديعقراطية الرئاسية. لذلك 
کان هاس مترددا قليلا في تطبيق تقنيات التحليل هنا في دراسة التكامل في ظل 
الناتو أو المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي أر العلاقات الأميركية-الكندية. 


شرك التعقيدات التجارة الدولية والمال» 


وبناء على ذلك» يرى أنصار الوظيفية الحديدة أن لا المقاربة 
الفدرالية تصلح لىتكامل الإقليمي كالوظيفية الجديدة» وسواء كانت 


ة أو 
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الحديدة إستراتيجية أو نظرية تفسيرية» فإن مفعوها محدد جحالات وجود الشروط 
الخلفية الضرورية للتكامل الإقليمى. 

فالنقطة الحيوية قي الوظيفية الحديدة هي أن الجتمعات المرشحة للقكامل 
هي احتمعات المركبة» التعددة أين تكون الحكومة هي مركز صراع الحماعة 
وتوفر إحراءات توفير حلول هذه الصراعات» وبناء على ذلك إجاد الإماع 
حول قيمة هذه الإحراعات. فامجتمعات هي تي الحقيقة نظام كلي عاور؟ 
lyn امlظi wılو Dominant‏ رعا Political-sub-systeı lı‏ 
.0minan٤‏ فالعملية التكاملية بين مثل هذه الجتمعات آخذة في التقدم بسيب 
أن الخطوة التكاملية الأولية تقوي مستوى جديدا من حساب المصلحة من قبل 
مثل هذه الحماعات. إا تبحث عن العلاجات التكاملية» المنظمة على قاعدة 
التعدد الوطي ممذه الغاية. فالمؤسسات الإقليمية تستجيب بنيويا لمثل هذه 
المطالب» وتقوي النطوات التكاملية الجديدة. مع حلق داحل الجماعة الحاحة 
إلى عملية التكامل الإقليمي." 
2- الانڪتشار Spillover:‏ 


جحموعة الافتراضات حول ديناميكيات التكامل المرتبطة بسلوك 
المجحماعات» والحكومات» والمؤسسات للم ركزية المطروحة عموما في الوظيفية 
الجحديدة لخصت في مصطلح 'الانتشار 1[0۷6زم؟'. بالنسبة هاس يحدث الانتشار 
بسبب أن السياسات لا تصنع الموافقة على المهمة الأولية والقوة الكبرى لعملية 
التكامل وإغا تصنع هذه الموافقة حقيقة فقط إذا المهمة نفسها توسعت. وأعاد 
ليندبير غ الد صياغة تعريف عملية الانتشار ليشير إلى أا العملية ال 
يصبح الفعل فيها مرتبط بمدف معين» ويخلق وضعية الي يصبح فيها المدف 
الأصلي مضمونا فقط عند اتخاذ مزيد من الأفعال» الي بدورها تخلق مزيدا من 
الحالات الي تحتاج إلى مزيد من الأفعال وهكذا. فالعملية حكن تصورها تعمل 


(1) Ibid. pp. 79-82. 
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بعدة طرق. فالخطوة المفترضة قي التكامل ۶ 
بالطريقة ال تطالب بالقرارات السياسية : 
الصاح اا للضغوط أو بسبب تصور الحدف عند اتخاذ الخطوة والأهداف 
الاقتصادية الأحرى متأثرة بالشروط التنافسية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك أن 
الإحراء التكاملي يحتمل أن يكون على درجحات» وني شكل إعادة توزيع 
الفوائد» كما أن بعض الدول أر الحماعات بمكن تكون أوفر حظا من غيرها. 
ونمط إعادة التوزيع» بعكن أن يكون صعب التنبؤ» وقلق بعض الدول الأعضاء 
بمكن أن يشكل صعوبة قي الاتفاق وبالتالي يؤدي إلى تفويض مهمة التقوم إلى 
الموسسات فرق قوميةء وبالتالي ميل كبير لقبول مبادرات منظمات فرق قومية 
مثل اللجنة الأوربية للحماعة llتصlدıة Cummission of the European‏ 


.Eeonomie Community‏ فهذه الأفكار هي اقتراحات تساعد على تأسيس 
االبادئ dlوılق Focal ull Mlêill'y "Principles and Precedenls‏ 
"ns‏ المسهلة للتفاوض. 


هناك مظهر آخر للانتشار الذي استلزم نشاط ابحماعة الذي يمكن أن 
يحدث كتتيجة لتصاعد التوقعات تغير القيم تي ظل وحود حجم معين من 
التكامل» وهو ما جاء في حديث ليندبيرغ inde‏ عن تسريع اتفاقية 12 
ماي 1960. فقد شرح ليندبير غ عا طلمز] ما هو حوهري قي عملية التغذية 
الرجعية كما حددت من طرف ألانيا الغربية. التغذية الرجعية تستلزم شبكة 
الاتصالات المنعجة للفعل كاستجابة لمدخلات المعلومات» ومتضمنة لنتائج فعلها 
ي المعلومات الحديدة عن طريق تعديل سلو كها اللاحق. فقد وضعت معاهدة 
روما شرطا للتعجيل عن طريق تغيير الحدول الزمي. ولذلك لابد من تطوير 
الزحم الذي هو أعظم نما كان متوقعاء أو لابد من الضغوط الخارجية الهددة 
للنمو أو تكامل الاتحاد» فسبيل وسرعة التقدم بمكن أن يكون ضابطا مذه 
التأثيرات المقابلة. 
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فمحاولة تنقيح هذه الافتراضات جدف الوصول إلى 'المنطق التمدد 


"Expansive Logic‏ القاضي بأن لابد من بلورة افتراض مؤداه أن بعض 
القطاعات هى أكثر أهمية من قطاعات أحرى وتلاك إمكانية كبيرة في الانتشار. 
من هذا امنطلق اتير هاسوهه14 أن الوظائف التنظيمية أو اهام المساة في 
معظم عمليات التكامل تي أورباء وأخذت بعين الاعتبار في عمل بجحلس أوربا 
ومنظمة حلف الشمال الأطلسي» واتحاد أوربا الغربية» ومنطقة حرية التجارة 
الأوربية» ر كذلك في الجماعة الاقتصادية» أشارت إلى أنه برغم من السطحية 
فإن الوظائف الاقتصادية كان هما التأثير الأعظم في عملية التكامل» بالرغم من 
أن ليس كل المنظمات التنافسة اقتصاديا كان انجازها جيدا. وبناء على هذه 
ة الأوربية» يرى هاس وهة1 أن التخحصص ف اهام الوظيفية يبدو مهماء 
لكن تخصص للمهام هذا بمكن أن يكون جد تافها عندما يبقى حارج تيار 
توقعات الإنسان والأفعال الحيوية للتكامل. فالوظيفغة باختصار يجب أن تكون 


ي نفس الوقت مددة ومهمة اقتصاديا بالسبة للجماعات وعموم الناس. أما 
بالنسبة للوظائف غير الاقتصادية فإنه لا يتصور ها نفس قوة الدفع والنحفيز 
لعملية التكامل. فالوظائف الثقافية مثلا» ليست مرتبطة بشدة مع الشعور 
بالحاجات. والتعاون العسكري والدفا ع يعرض قليلا من قوة الدفع النكاملي 
باستثناء عندما تكون العلاقات مدركة بين عبء الدفاع والبناء الاقتصادي 
وتعهدات الرفاهية. وفي هذا الإطار وجد اتزيونن اص0اz)‏ نفسه متفقا مع 
هاس هه11 لاحقا. ففي المستوى العالي لقوة دفع الانتشار الخاص بقطاعات 
من الأدن إل الأعلىء فقد وضح (اتزيون 10«1ا5) في المستويات الدنيا 


حدمات الوظائف مثل التعاون البريدي» تحديد موحات الإذاعة» تعاون 
الشرطة؛ ثانياء المنظمات التعاملة مع العمل: الصحة» والشؤون الثقافية؛ ثالئاء 


الاتفاقات الحم ر كية» المنظمات العسكرية؛ ورابعاء الاتحادات الاقتصادية أو 
الأسواق المشتركة. 
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فالاختلافات بين القطاعات تحسب قطاعيا من خلال أخيتها بالنظر إل 
علاقتها عفاهيم الرفاهية؛ وقطاعيا من خلال درحة ارتباطها أو اعتمادها المتبادل 
مع القطاعات الأخرى. فقد لاحظ اتزيوني اصهاعاع أن القطاع العسكري 
منعزل بشكل كبير ومستقل ما عدا عندما تكون هناك تعبعة صناعية لأغراض 
عسكرية. إذ أن الوحدات العسكرية لدولتين تستطيع أن تكون متكاملة» 
وتنسق في خحططها الحربية. وتشارك أساطيلها البحرية ف المناورات المشت ركة» 
وتكثف في تبادهما للمعلومات العسكريةء إم» بدون أن يكون ها تأثير على 
القطاعات الاجتماعية. فقط عندما يصل التكامل إلى المستوى الأعلى ثي صناعة 
السسياسة عندها يكون انتشار عظيم داحل القطاع السياسي» وعندئذ تتطلب 
عملية التكامل بعض التكامل الحكومي. أما بالسسبة للقكامل الاقتصادي فإنه 
يؤثر على يع الجالات الاجتماعية -المستهلكين» المنتحين؛ الإدارة العمالء 
امار ع» الأعمال الصغيرة- ولذلك ييل إلى أن يكون له ارتدادات سياسية 


شديدة. 


رؤية نظرية وسوسيولوجية تؤيد نظامه 

ة الحديدة لتجميع وحداتما (تكامل) من 
ية" أو العكس بالعکس ق موذج بارسونز 
التكافلي للأنطمة الفرعية الوظيفية. فكل التتاليات الأحرى هي أقل وظيفية. من 
ناحية أعری نحد کل من دویتش ءاام( هاسءیھ واتزیرن دهاع قد 
بنوا تحليلهم على النمو الاقتصادي من أحل تنقيح مفاهيمي آحر لفكرة 


شار «Spillover‏ وأعطرا خحصوصية اکر لبعد ا نه إذ أن هناك ييز 


واضح يرسم النظرية الصحيحة بين مستويين افتراضيين هامين لعملية التكامل. 
وتكون الخطوة الأولى مقبولة ويجتمل أن تتخحذ بشرط وجود الجد الأعلى من 
الإشهار» وستكون مترافقة بأعمدة التفاؤل العالي والتشاؤم في نفس الوقت 

تم تكون هناك منظمة مركزية ومقاييس بدائية غير ناضجة» وغير جحربة 
وتعمل حكومات الدول الأعضاء والجماعات الوطنية على التكيف لبدء الفعل 
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التعاون. ثم تكون الخطوات اللاحقة ختلفة في منطقها الصريح. وعجرد تنامي 
نطاق سلطة الجماعة وأهية النشاط المركزي في التحطيط رالتطبيق وزيادة 
الفاعلين الأعضاء يصبح لابد من تعديل الافتراضات حول الانتشار إم0vالامي‏ 
المؤثرة في السياسات الحديدة. وستبقى السياسات الحديدة قي تزايد إلى درجة 
ل تضيف إلى هيكل السياسة تقاليد عمل جديدة لكن هناك نقطة نظرية وال 
نالت 1 جديدة وهي عملية التعزيز الذاق . هذه النقطة مک٠‏ ن ها کذلاق 

ال قلاع ۴گ0- ة٣"‏ وهو تشبيه بالطائرة عندما تقلع من الأرض لابد 
ن ا لبها . سرعة جديدة وقدرات تعبوية حديدة. ويعرّف إتزيوي نقطة 
الإقلاع بأنما نحدث عندما يصبح للعملية قدرا تراكميا كافيا من قوة الدفع 
والاستمرار بنفسهاء معى» بدون تأيبد الوحدات الخارجية غير العضوة. ويعرف 
کل من دویتش وهاس نقطة الإقلاع بدون الرحوع 1 الى فواعل خحارحية كنقطة 
تبي عليها النخحب السياسية المدف التكاملي» » فهي ارتفاع إلى عالم المؤيدين 
المتحمسين لموضوع التكامل الذي یصبح هذا الأحير زخه الذات. تي. بالطبع هناك 
غموض کبیر حول المصطلح. فگما استخدمه دویتش وهاس بمکن تطبیقه على 
معاهدة الجماعة الأوربية للفحم رالفولاذ عندما تم التوقيع عليهاء النقطة 
الأسانسية بالطبع هي عند تبي النحب لمهمة للهدف التكاملي. يلاحظ أن 
تعريف ايتزيوني يتطلب افتراض أن النخحب الخارجية تكون منخرطة في العملية 
النكاملية. من ناحية أحرى بمكن أن يستخدم المصطلح في تقدم فكرة نظرية 
تتمشل في قوة الانتشار الذي يولد ضغوطاء تستلزم استنمارا مهما لأصول 
ابجماعات الاقنصادية الأساسية» وللتأثير بطريقة ما على 'منطقها المتمدد هاا 


1 ن‎ 
. expansive logic 


(1) Ibid. pp. 82-86 
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التفاعل بين دوافع النخب والانتشار 

وجد هاس ة1 دليل التكامل في الدراسة الي قام بجا حول نشاط 
النخحبة الاقتصادية والسياسية في جماعة الفحم والفولاذ الأوربية: وكذلك دراسة 
مشرو ع شومان ۸ها۴ ”نط8 لعام 1950 الذي اقترح تأسيس جاعة الفحم 
والفولاذ والتوقيع على اتفاقية احماعة الاقتصادية الأوربية في عام 1957» عبر 
الانتشار إه۷هالزم؟ الناتج من تفاعل المصال المتنافسة. 

وعندما ل يكن هناك إجماع بين نخب الدول الأوربية الستة الأعضاء 

ف الحماعة الأوربية للفحم والفولاذ زمن تأسيسهاء ونم يكن هناك تعهد 
إيديرلوجي واسع لنظمة فوق قومية صنافم0ناةصةإمناS‏ كان هناك تقارب 
ق في المصالح ارد قصير ادى الذي مح لمشروع شومان لأن یکون أداتيا 
وبالنسسبة للكلفة المنخفضة وفعالية المتتجين للفحم والفولاذ في كل الدول الستة 
الأعضاء في جماعة الفحم والفولاذ الأوربية قد رحبوا بالمنظمة لأا تؤدي هم 
إلى الاستفادة من أسواقهم. وأيدت معظم الاتحادات التجارية المنظمة لأن 
التعاون على مستوى فوق قومي حن من قرة تفاوضهم في المغارضات 


الوطنية. 


وبسبب وجود قضايا سياسية خلافية قليلةء فقد كان ذلك حافزا للنحب 
للبحث عن جماعات تشاطرها التفكير في الدول الستة الأعضاء في منظمة الفحم 
والفولاذ. فقد بدا قادة الاتحاد التجاري من الاتحادات الاشتراكية والمسيحية في 
تشكيل لوبي مترافق مع معارضيهم من الدول الأعضاء لأنمم أدركوا أن 
مصالحهم الفردية تخدم ب 
الصناعي» > الي مصال العمل فيها ثابتة ولما نفوذ ذ مهم. فقد وجدت النخب ي 
كل دولة عضر أن التكامل الاقتصا 
مصالحها الخاصةء ويوفر التقارب ي 
إلى قطاعات أخحرى غير الفحم م والفولاذ. 


e 


اسطة تأسيس المنظمات فوق قومية النظمة للاقنصاد 


ي عبر الوسسات فوق قومية يخدم 


الأهداف العملية دوافعا لتوسيع التكامل 
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قي الوقت الذي تحدث فيه تغيرات قي التوجه بين النحب غير الجحكومية» 


فإن إدراكات النخب السياسية كذلاك تتغير ليس بسبب تزايد نشاط جاعة 
الصلحة على مستوى فوق قومي» وإنما كذلك بسبب المشاكل الناجمة عن 
الاتفاق الأولي لإنشاء منظمة الفحم والفولاذ الي تنطلب استمرارية واتصال 
موسع واستشارة بين النحب الحكومية. ففي هذه المفاوضات تصرف السلطة 
العلیار) اهاه ع11 قي جماعة الفحم والغولاذ كوسيط فرق قومي صادق» 
يصعّد الصاح المشتر كة بواسطة إنتاج حلول الصفقات الشاماة الي تحمع بين 
إشباع الصاح إلى الحد الأقصى على المدى القصير وتقلص من العاناة على 
المدى البعيد إلى الحد الأدن. وبتحقيق هذه الخدمة فإن السلطة العليا ٣ع‏ 
zî Authority‏ متزلة عالية ومهمة» مادام أا في م ركز عملية التفاوض. 

فبالرغم من أن مفهوم الانتشار في الوظيفية الحديدة بدا معززا بواسطة 
توسع النشاط التكاملى عام 1958 في الشؤون الطاقة الذرية والاقتصادية 
عموماء إلا أن تطور الجحماعات الأوربية في هذا الوقت قد أثار العديد من 
المسائل حول افتراضات المقاربة الوظيفية الحديدة. فقد وجد في الدراسات الي 
أجريت حول نشاط جماعة المصلحة في الحماعة الأوربية الاقتصادية أن إعادة 
توجيه الحماعات قد أحذ مكاناء لكن حجم هذا الجهد ما زال موجحها نحو 
الأهداف الوطنيةء وأن جماعات مصالح قليلة كانت قادرة على الاشتراك في 
الإجماع فوق قومي حرل القضايا السياسية. 


فقد وحد عموما أن جماعات الصاح ف الحماعة الأوربية هي أكثر 
فعالية في العمل على المستوى الوطي بواسطة ممارسة الضغط على حكوماهاء 
ومع مرور الوقت أضبحت الدول الأعضاء تأت إلى احتماع ججلس الوزراء 
لإرساء سياسة الحماعة الأوربية الي هي في الأصل صيغت عبر إستراتيجية 
التفاوض الوطي» وبعد ذلك تصبح هذه السياسة غير قابلة للتأتر من قبل 
جماعات المصدحة الي تعمل على مستوى فوق قومي. لكن بسبب توسع أنشطة 
وعضوية الحماعة الأوربيةء بدأ التحكم في القضايا يتدفق من أيدي وزراء 
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الخارجية إلى أيدي وزراء التجارة» الزراعة وما إلى ذلك مما خلق نوعا من 
اللوي فوق حكومي ونمى ليتنافس مع أو يكمل أنشطة ماعات امصلحة 
الخاصة. 

بينما تحربة الجماعات الأوربية الي دامت عقدين من الزمن أثارت شكا 
جديا حول حتمية انتشار القكامل الاقتصادي ليمتد إلى التكامل السياسي» فإن 
الضعف ق المقاربة الوظيفية الجديدة هو أكثر جدية من ذللاك. ففشل الدول 
الأعضاء قي الحماعة الأوربية في تحقيق التكامل ثي السياسة العليا بواسطة أدوات 
الانتشار انطلاقا من التكامل الاقتصادي هو نتيجة للاحتلاف حول الأهداف 
الرطبةء والاحتلاف ني ظروفهم الوطنية» وضعف ني توحيد القضايا الأوربية 
المميزة. ۰ 

فعلامة الانقطاع بين التكامل الاقتصادي والسياسي أدت بجوزیف ناي 
إلى القول أنه يجب تعطيل العمل فهرم التكامل في العناصر الاقتصادية» 
والسياسية والاجتماعية» وجب أن يقاس كل عنصر من هله العناصر بعؤشرات 
مناسبة (تدفق البريد كمؤشر للتكامل الاجتماعي مثلا). 

وقد قدمت مقاربة بديلة من قبل كل من ليون لينبيرغ وستيوارت 
شينجرلد leon اinberg & Stuart Scheingold‏ الي تتضمن فكرة أن 
التكامل السياسي يكمن في تحويل سلطة صناعة القرارات من المستوى الوطني 
إل المستوى فوق قومي في جالات السياسة المختلفة, فقد اقترحا أن العملية 
الحماعية أو صناعة القرار فوق قومي يمكن أن تعمثل قي: 

1- إشباع الخاية الأصاية المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء (مثلا تثبيت 
السياسة الزراعية المشتر كة في المحماعة الأوربية الاقتصادية). 

2- التراحع عن الغاية الأصلية بسبب فشل اللوائح المشتركة المقبولة 
والسياسات في أن تكون منتجة رمثلا حالة إحفاق سياسة النقل في الجماعة 
الاقتصادية الأوربية). 
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3- توسیع الالتزامات الي وراء هذه الغاية المتصورة كما حدث عندما 
توسعت الحماعة من الفحم والب قي منظمة الفحم والفولاذ الأوربية إلى 
الاقتصاد العام في الحماعة الاقتصادية الأوربية. 

اللافت للنظر ني هذه المقاربة هر تأكيدها على تحويل السلطة والشرعية 
من الدول الأعضاء إلى مؤسسات وإجراءات الحماعة» ومنحها الصورة ال ركبة 
ابناء الإنجاز» والانكماش والترسع في جالات القضية المستلفة المقامة حوها 
الحاولات التكاملية. فالتأكيد على ما “ماه هاس وهه۲1 'بتحويل السلطة الشرعية 
"Authority egitimacy Transfer‏ يكون بشكل تقوم الدول المستقلة 
بالتنازل عن بعض سیادقا بدلا م ن تغيير ولاء النخبة إلى مركز جديد» الذي 
نميل الوظيفية الجحديدة للتأكيد عليه في طروحاها الأولى. تغير آحر في اللقاربة 
الوظيفية اديدة والمتمثل في أنما أعطت اهتماما أقل للعلاقات بين النظام 
الإقليمي والعا م الخارجي» وعوضت ذلك بالتر كيز على أنشطة وطموحات 
النحب داخحل المنطقة. فقد ركز عمل اميتاي إتریون ٤)10‏ نهانص4 حول 
التكامل الإقليمي على أهمية التحب اخارحية في العملية» وفي حالة الجماعة 
الأوربية الاقتصادية فق تين أن الضغرط الدبلوماسية والأقتضاذية والعسكرية 
الي مورست من قبل الولايات المتحدة قد عززت التكاملى الأوربي إلى درجة أن 
تأييد الولايات المعحدة الأميركية اليريطانيا على الدخول قي الحماعة الأوربية في 
عام 1962 كان مقابلا تارفض الفرنسي المطلق ' 


Regional Backgroun Conditions سوابق الظرورف الإقليمية‎ -3 


بق الظروف الإقليمية العوامل المؤيدة للتكامل الي تسبق وجود 
عملية ا أو توھ عییں غا مرو مان ار المرب واحاولات 
التكاملية التاريخية أو تدحل الجغرافيا أو قدحل العوامل السوسيوسياسية. وهناك 


(1) Michael Hodges, Ibid. pp. 249-53. 
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عدد من الحاولات بذلت من أحل حساب "سوابق الظروف Background‏ 
"conditions‏ هذه الحالات ال بمكن أن توحد التكامل بين الدول سواء 
بتوفير الدافعية الممكنة أو تعزيز إمكانيات إنجاز الهدف. فقد قام كارل دويتش 
Karl Deutsch‏ بİحد‏ التحاليل الأوللء مستنبطة من 14 حالة تاريخية مؤيدة 
للطروف. كل هذه المقدمات معبرة عن العلاقات بين الفواعل كالتماثل وعدم 
التمائل؛ الاعتماد التبادل والتبعيةء الاتصال والاتسجام. فالجهود الي بذلت من 
أجل توسيع وتحسين الإطار التحليلي الذي طرحه کار دويتش» كانت حول 
تمييز الأولويات البنائية السياسية والاجت عية والاقتصادية للجماعة الإقليمية 
الحنينية والفواعل الأعضاء فيها. 


فقد طرح کارل دویتش نی تحليله» أن اخحتلاف الظروف كن أن يكون 
ميزة الاستراتيجبات المختلفة للتكامل. ولترسيع المعى أكثرء فإن الضعف في 
بعض أبعاد التوحيد يجب قلبها إلى توازن عملي بواسطة قوة حاصة في بعد 
آخر؛ ومن الحتمل أن يكون اكتشاف المفاتيح جح المكة لأسيل اتخيارية بواسطة 
تحقيق أمن الحماعة والاستفرار الراقعي المقدم من قبل احغرافيا أو من قبل 
اوضع السياسي. لوحف السيغة هة الفكرة» ترى أن الاستراتيجيات 
المختلفة للتكامل بعكن أن تقوم على شروط ستلفة» إنه استخدام للفكرة 
المستمرة لتقييم الدراسات ذات العلاقة, .ولذنك يجب أن نحص زالشروط 
المفترضة في مقاربات أساسية للتكامل ٤‏ منها احتبار رأي الوظيفية اللديدة ا 
بان الصتاعة المتقدمة» والديقراطيات المتعددة هي ي اخسن الغتاصر المرشحة 
لنجاح التكامل» وأخير» الافتراض القائل أن قذرة التكامل تتحقق بواسطة 


الهدف الطويل المدى من خلال أدوات الإستراتيجية المتدرحةء إا مرتبطة 
بشروط التحكم وتكوين الإجاع في الوحدات الأعضاء في التكامل» لكن نادرا 
ماهد مقن ارين عن اة الل ٠‏ 


(1) Enst B. Has, Ibid. p. 95 
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ميكانيزمات بناء التكامل الدولي وتعميمه 


قام حوزيف ناي Ne‏ .8 .ل عحاولة إعادة تقييم الوظيفية الجديدة ما 
يحعلها أكثر قابلية للتعميم في مناطق التكامل المختلفة من العام انطلاقا من 
اعتقاد أنصار هذه المقاربة أا هي أكثر ملاءمة لتحليل حالات التكامل 
(كالأسواق المشر كة الئي أنشئت فيها مؤسسات مهمة أر تحقيق قوى السوق) 
من التحليل المهلهل للعلاقات البنيوية. إذ ليست كل المنظمات الاقتصادية 
الجهوية تستلزم قوى مؤسساتية أو ليبرالية مهمة. فمشاريع السوق لمشتركة 
المتمتعة ثل هذه الشعبية اليوم هي أكثر تشاركية من السوق. لكن في أي 
الحالات الي تتحقق فيها قى السوق الهمة أو القوى المؤسساتية بواسطة 
جماعة من الدول يمكننا أن جد التناسقات الي تنتج السلوك السياسي؟ هل 
صحیح أن الأسواق المشتر كة لابد أن تتطور نحو الاتحاد السياسي أو تزلق نحو 
التفكاك وعدم التكامل؟ باخحتصار» ما هي ديناميكياقًا السياسية؟ 

حالة توحيد أوربا: اتخذ أرنست هاس ۶هه1] .8 ام۴۲ من القوى 
السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» في سنوات 1957-1950 كإستراتيجية 
مترابطة غرضية للوظيفية الجحديدة الخاصة برجال الدولة» والمرتبطة بوضوح 
بالأحزاب و-ماعات المصام» ووضعها ني مفاهيم نظرية بحيث كانت ثرية لي 
تولید الدراسات في كل من أوربا وني مناطق أحرى. فقد نقح فيما بعد إرنست 
هاس ھ۲1 .8 Ernst‏ ولیون لیندبیر غ عeطف‏ 11 1e۵‏ وآخرون الصياغات 
والمغاهيم الأكادمية الأصلية للوظيفية الحديدة كما طبقت ي أوربا؛ وناقش كل 
من إرنست ھاس4ھة] .8 Ernst‏ وفلیب یتر Philippe Schmitter‏ المقاربة 
الي مازالت قي تطور ومن العمل أن تكون نموذجا أكثر قبولا لنعحليل المقارن. 

لکن برغم من هذه التنقيحات» إلا أن المقاربة الوظيفية الحديدة مازالت 
تتضمن عددا من الأحطاء الي تعكس جذورها في حمسينيات القرن العشرين. 
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هذا السبب كانت المقاربة موضرعا لانتقاد كبير رعا في ذلك الانتقادات من 
قبل آصحاما) والتساؤل حرل استخدامها كإطار مفاهيمي للتحليل 
كل من السياق الأوربي امتغير وني العلاقة بالمناطق الأقل تطورا. ومع ذلك 
فالمقاربة الوظيفية الجحديدة الأكادمية ها عدد من الزايا. فقد طورت جال 
ات الهمة المعبر عنها بطر 
اقتصادية؛ واستخدام هذا العمل لمعالحة متخيراها قبولا معینا بین اا 
المهتمين بالمتقاربة المقار رة اللات بسياسة a‏ الشركة 

وبمكن تعديل المقاربة الوظيفية الجديدة بشكل تصبح غير خاصة بأوربا 
لاستخدامها کإطار مفاهيمي في التحليل المقارن إذا ما تم القيام بالمراجعات 
التالية: 

1- إبقاء المتغير التابع أقل غموضا. 

2- فكرة السبيل الوحيد. للانتقال من الوظائف الشبه تقنية إلى الوحدة 
السياسية بواسطة أدوات الانتشار والقوى العملية الحتملة الأحرى والسبل 
المتضمنة فيها. 


نضري معقد للباحتين؛ إا حددت ا 


3- إضافة أطراف سياسية أحرى. 
4- قائمة شروط التكامل المعاد صياغتها قي ضوء العمل المقارن امقام 
على عمليات التكامل في المناطق الأقل تطورا. 


1. المتغير التابع. الغموض الذي يلف المغاهيم المستخدمة في دراسة 
التكامل أضحى معروفا» وكذلك "'السياسيوية ية Auton‏ 
"cpolitization‏ کمتغیر تابع فی نموذج إرنست هاسءھة1 .8 1ص٤‏ وفليب 
“ميتر٣ She‏ ippeاPhi.‏ بالإضافة إلى ذلك» هناك غموض في التأكيد على 
ما إذا التكامل الاقتصادي بحماعة من الدول يؤدي آليا إلى الوحدة السياسية؟ 
وهل يعكس اهتمامات الوظيفية الجديدة الأوربية لعقد خلى من الزمن أكثر من 


(1) J. S. Nye, «Comparing Common Markets : A Revised Neo-Functionalist 
Model, » International Organization 24 (Autumn 1970): 796-97. 
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هذا السبب كانت المقاربة موضرعا لانتقاد كبير رعا في ذلك الانتقادات من 
قبل آصحاما) والتساؤل حرل استخدامها كإطار مفاهيمي للتحليل 
كل من السياق الأوربي امتغير وني العلاقة بالمناطق الأقل تطورا. ومع ذلك 
فالمقاربة الوظيفية الجحديدة الأكادمية ها عدد من الزايا. فقد طورت جال 
ات الهمة المعبر عنها بطر 
اقتصادية؛ واستخدام هذا العمل لمعالحة متخيراها قبولا معینا بین اا 
المهتمين بالمتقاربة المقار رة اللات بسياسة a‏ الشركة 

وبمكن تعديل المقاربة الوظيفية الجديدة بشكل تصبح غير خاصة بأوربا 
لاستخدامها کإطار مفاهيمي في التحليل المقارن إذا ما تم القيام بالمراجعات 
التالية: 

1- إبقاء المتغير التابع أقل غموضا. 

2- فكرة السبيل الوحيد. للانتقال من الوظائف الشبه تقنية إلى الوحدة 
السياسية بواسطة أدوات الانتشار والقوى العملية الحتملة الأحرى والسبل 
المتضمنة فيها. 


نضري معقد للباحتين؛ إا حددت ا 


3- إضافة أطراف سياسية أحرى. 
4- قائمة شروط التكامل المعاد صياغتها قي ضوء العمل المقارن امقام 
على عمليات التكامل في المناطق الأقل تطورا. 


1. المتغير التابع. الغموض الذي يلف المغاهيم المستخدمة في دراسة 
التكامل أضحى معروفا» وكذلك "'السياسيوية ية Auton‏ 
"cpolitization‏ کمتغیر تابع فی نموذج إرنست هاسءھة1 .8 1ص٤‏ وفليب 
“ميتر٣ She‏ ippeاPhi.‏ بالإضافة إلى ذلك» هناك غموض في التأكيد على 
ما إذا التكامل الاقتصادي بحماعة من الدول يؤدي آليا إلى الوحدة السياسية؟ 
وهل يعكس اهتمامات الوظيفية الجديدة الأوربية لعقد خلى من الزمن أكثر من 


(1) J. S. Nye, «Comparing Common Markets : A Revised Neo-Functionalist 
Model, » International Organization 24 (Autumn 1970): 796-97. 
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1. الفواعل والأهداف. في النموذح الأصلي للوظيفية اجديدة 
الأطراف المهمة هى القکن و کراط التكامليون Integrationist-technocrats‏ 
والعديد من جاعات المصالح الذين يدفعون الحكومات لإنشاء منظمة التكامل 
الاقتصادي الجهوي لتقريب الأهذاف المختلفة. وتؤسس مثل هذه الماظمات 
على أساس درحة معينة من التعهد الأولي الذي يؤدي إلى تحرر قوى حديدة في 
جال التوازت» وزيادة تدفق التبادلات»ء وتنطلب زيادة عدد الحماعات 
الاجتماعية الى ت ركز تدريجيا نشاطاقا على المستوى الجهوي 

فعملية القوى أو الميكانيزمات بدورها تودي إلى نتيجتين: 

]1 استجابة صناع القرار أ 
الجماعات التواقة للاحتفاظ بأرباحها من قطاع o‏ وال تمدف إلى 
إعاقة التكامل» والموافقة على زيادة التخحويل الأرلي لاساطة لصالم ier‏ 
الحهرية. 

2- أنشطة الحماعة والولاءات الجحماهيرية المتزايدة المعدفقة إلى الم ركز 
الإقليمي كاستجابات متزايدة للمصال المشبعة من قبل الم ركز الحديد» والي في 
السابق كانت تشبع بع بواسطة وتات الوطنية. فالاأئر الجوهري هو استمرارية 
العملية الآلية المؤدية إلى الاتحادات السياسية إذا كان هناك: أ)شروط من التغذية 
الرجعية النظمية بين 'الوحدات الوطنيةء والتعددية الاجتماعية» وتدفقات عالية 
للتبادلات» والنخبة التكاملية؛ ب) الشروط الأولية المذكورة سابقا؛ وج) 
الشروط الواحب توفرها في أسلوب صناعة القرار التكنوقراطي ("عمليا فوق 
قومية in practice‏ ityاSupranationa")»‏ وظهھور التبادلات› والتكيفية من 
جحهة الحكومات. 

من ناحية أخحرى» حالة تأثير شارل ديغولeاuة6‏ 5¢ esا٣وط)‏ على 
عملية التكامل الأوري ادت ا سىھ إلى مراجعة هذه النظرية وإضافة نموذج 
آحر للفاعل السياسي الذي ماه بالفاعل مع الأهداف أو "المثير-السياسي 
."Dramatic-Political‏ فالقائد السياسي امثير يستطیع أن ينتصر على القادة 
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الآحرين؛ حى في مثل الوضع الذي كان بعد ارب العالمية الانية في أورباء 
وبالتالي تحول عملية التكامل عن مسارها ١‏ 


تة 


ومشكلة القيادة قي عملية التكامل ليست حالة من وجود التكنوقراط 
مقابل السياسيين أو الإدارة في مواحهة السياسة» وليست دائما تستلزم الإثارة. 
إا سسا رة اساي اة اة أوضاع ختلفة وأزمان مختلفة. 


فالنكنوقراط الذين يأتون من هيقات العحطيط روزارات الاقتصادء لعبوا دورا 
ایریا ي تأسيس الجماعة الأوربية للحم والرلاذ ) European Coal and‏ 
Community “ECSC‏ اStee)»‏ والسوق الأميركية المركزية المشتركة 
»)€entra1 American Common Market ‘CACM’ 3‏ ومنظمة التجارة الجرة 
لأمير كا اللاتينية( .(Lalin American Free Trade Association ‘LAFTA?‏ 
وأسلوب التكنوقراط السياسي جاله الحماعة وقوته قائمة على تكرار التجربة. 
أما أسلوب السياسي فمجاله السوق (أو استوديو التلفزيون) وقوته قائمة على 
قدرته تي تعبفة الرأي العام الؤيد له أ 
المي أو الحزب الرمي و قوته تقوم على القدرة على تعبئة تأبيد النخبة 
العسكرية النافذة والمنظمات السياسية. هذه النماذج الأحيرة المنتخبة أو المويدة 


st 


السياسي الذي أسلوبه يعتمد على النادي 


للسياسيون تميل إلى أن تکون حرس الأمن ومظاهر "جحذدب تقدیر الذات ماموم 
"Self-esteem‏ الخاصة بالحياة السياسية الي عرفها ستالي هوفمان yعلصها؟‏ 
Hoffmann‏ ب "السياسة العليا مناه اع111 ". إم يقومون بوظيفة مهمة 
وهي شرعنة (أو تدمير شرعية) تختلف المواقف اللازمة قي التكاما ل الإقليمي. من 
ناحية أخحرى» يلعب الساسة التكنو كراط دورا مهما في الاستجابة للمنطق 
الاقتصادي للتكامل والقيام بالتسويات الضرورية لمعل العماية تعمل. 

أحيرا» قائمة الأطراف الوطنية يحب ألا تتضمن فقط الحماعات الي 
تدرك نفسها اما تستفيد من التكامل ولكن كذللك الحماعات المعارضة هما 
والحماعات الحيادية الي حكن أن تعبا لي جانبها. فكما طرح ليون ليندبيرغ 
وستیوارت شانقولد امعم زمطء؟ jS& «Leon Lindberg & Stuart‏ 
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بحماعات معينة» بواسطة الوظيفة أو بواسطة المنطقة أن تتباطاً حلف توزیع 
امتافع الرافقة للنكامل. وبالرغم من أَمُم بعكن ألا يعارضوا التكامل إذا مم يعوا 
علاقة مشاكلهم بالسوق المشتر كة» إلا أمم يمثلون المشكلة الكامنة. وق الأحير 
يجب أن نظيف فة قادة الرأي العام الذين كيخلقون حدودا واسعة أو ضيقة 
لشرعية المشاريع التكاملية. ففي بعض الحالات» عندما يصبح التكامل قضية 
انتحابية» يخلق قادة الرأي تأييدا معينا أو معارضة معينة لمشاريع التكامل. 

ففي النموذج الأصلي للوظيفية الحديدة» المتطور عبر الزمن» أشار العديد 
من الملاحظين إلى بقرطة السياسة» وتراحع الإيديولوجياء وتنامي الاهتمام 
الشعي بالرفاهية. وعندما كانت السياسات الخارجية منخرطة تماما في الحرب 
الباردة في الشنائية القطبية» كانت استجابة صناع القرار الوطنيين للمنطق 
الاقنصادي التكاملى عالية عند افتراض وجود الزيادة الاقتصادية. فقد كان 
التفكير حول إمكانية تجاهل الساسة التكنرقراط انتحاب أو تأييد السياسيين هم 
وإمكانية تشكيل روابط بأي منظمة إقليمية قوية بشكل ستتجاوز العجلة أي 
واحد لتغییر النموذج الاقتصادي. 

هناك كذلك تزامن تمكن بين استجابات تأثير عملية القوى والحفاظ على 
الوضع القائم. فإذا م تكن عملية القوى قوية جداء يكن أن يفضل القادة 
السسياسيين التسامح مع عائق اللعب معهم بدلا من مراجهة ما يبدوا هم من 
وجهة نظرهم تكاليف سياسية للتغذية الرجعية السلبية أو الإيجابية. وإذا م تكن 
ضغوط الحماعة جد قوية (العامل الذي سيتغير مع قوة التعددية) وإذا م يكن 
الرأي العام شديدا قي اتحاه واحد أو آخر» فإنه سوف يكون رد الفعل الطبيعي 
لصناع القرار القائمين بدور حراس الأمن ووظائف الحفاظ على هوية الدولة 
سلوك الطريق الوسط في الوضع القائم. 


فإذا م تتوفر الحالات السابقة» أو إذا م يكن القادة الذين همم شرعية 

سياسية هم أنفسهم لديهم تفضيلات قرية للتكامل أو ضده» فإنه سيكون هناك 

تغذية رحعية سلبية أو إبججابية للمنظمة الإقليمية. والتغيمرات السريعة أو الدرامية 
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ثي القيادة ستعامل كمتغير دخيل. ففي ضوء التجربة الأوربية نحد الأزمة 
ة بنظرة تقليدية لأحية سيادة الدولة 
(شارل ديغول)» هذا التغيير غالبا ما يرافق الجر كات السياسية ذات النظرة 
اليمينية. كذلك بالنسبة للح ركة الثورية اليسارية الي تأت بقيادة حديدة ال 
تتعهد باستخدام الدولة والتخحطيط لإعادة بناء الجتمي مكن كذلك آن رن 
ها تأثیر وط کبیر ' 

1. اليكانيزمات العملية. هناك تباين واسع تي الأسباب الي يمكن 
ان يکون حتاجا إليها لوضعها في الاعتبار عند إنشاء منظمة اقتصادية جحهوية. 
فمن بين أهم هذه الأسباب ظهور نخبة إصلاحية جديدة مع زيادة في الأهداف 


الاستعمارية الفرنسية قد أفرزت قيادة جحد 


الاقتصادية المتناغمة مع مضامين الرفاهية الحددة لحجم السوق»؛ والظروف في 
البيعة الخارجية الي تضغط على كل من الرأي العام والقادة السياسيين الشرعيين 
بالإقناع السياسي أو الانتفاع من إدراج اموية الإقليمية في اله اوسا 


فاهدف المتوحى بالنسبة للوظيفية الحديدة هو الكشف عن ا ا تنبثڙ 
إنشاء منظمة حديدة وتارس الضغط على صناع القرار مر ن أحل aT‏ 
التكاملية أو اللاتكاملية. ععئ التساؤل ع اا اك العملية الي تنبثق 
إنشاء منظمة اقتصادية إقليمية؟ 


فکما رأيناء النموذج الأولي للوظيفية الحديدة قدم أريع ميكانيزمات 
عملية اة الى تتبع إنشاء السوق الاقتصادية المشتر كة: 

1- الروابط الوظيفية الجوهرية للمهام. 

2- زيادة التدفقات أو التبادلات. 

3- دراسة الروابط والتحالفات 

4- ماعات الضغط الاقتصادية» عا في ذلك الجحماعات المشكلة على 
المستوى الإقليمي. 


(1) Ibid. pp. 799-803. 
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إلا أن العمل اللاحق من قبل الباحثين الآخرين يقترح أن هناك على 
الأقل ثلائة ميكانيزمات عملية إضافية الى يكن أن تظهر أو تكون مشجعة 
على إنشاء منظمة اقتصادية إقليمية وهي: ٤‏ 

5- توفر الأطراف الخارجية. ٤‏ 

6- الإيديولوجيا الإقليمية واشتداد اهرية الإقليمية. 

7- التدشئة الاجتماعية للنخبة. 


مما سبق» بعكن أن تقسم الميكانيزمات العملية وفق تحرير أو إزالة حواحز 
الدولة على التدفق الحر للبضائع والعوامل الي تخلق من جراء تأسيس المؤسسات 
الإذارية. وسواء استطاع صناع القرار ججاهل ضغوط القرارات ال خلقتها 
عملية الميكانيزمات أو سيجبرون على القرارات التكاملية أو عدم التكامل» 
عقيف کل ذلك على قوة الميكانيزمات العملية. باحتصار» الاعتماد على 
شروط معينة» واميكانيزمات العملية يولدان ضغوطا كبيرة يعكن أن تكون ها 
آثار سلبية أكثر منها إبجابية على عملية التكامل. 

فقوة التعهد الأول فلت بر عنه قي تعهدات الاتفاقية حول التحرير 
المؤسسات المنشأة متأتية من قوة الميكانيز مات العملية الي خحلقتها» i‏ 1 
ذلك تفاعل الميكانيزمات مع بعضها البعض في كل طريقة كتعزيز أو إلغاء 
تأثيرها الخالص على صناع القرار السياسيين. فمثلاء ظهور التبادلات والروابط 
الجوهرية بمكن أن يوديان إلى زيادة تنشعة النخبة ودراسة الروابط. من ناحية 
أخرى» التورط العالي للأطراف الخارجية ني عملية التكامل بمكن في بعض 
الأحيان أن يلغي الطالبة بالإيديولوجية الوطنية. وف ما يلي تفصيل الشروط 
العملية للتكامل: 

الترابط الوظيفي للمهام )یه ه eعة in)‏ اionaاFumec.‏ يساء 

باستمرار تطبيق مفهوم الانتشار لتغطية أي إشارة حول زيادة التعاون» وبالتالي 
سلب قيمته التفسيرية. فبالرغم من أن الصياغة الأصلية كانت غامضة على تحر 
ماء إلا أن إرنست هاس ه11 قد استخدم المصطلح لتغطية كل من الروابط 
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المد ركة بين المشاكل الي تظهر ني خحاصيتها التقنية الحوهرية والروابط المنشأة 
بتعمد أو المبالغ فيها من قبل الأطراف السياسية (ما حكن تسميته "بالانتشار 
"Cultivated Spillover!‏ (. فبالرغم من هذه المشاكل والتأث ر الأقل للقوة 
» فإن الإدراك بعدم و انشا بواسطة الاعتماد المتبادل الرظيفي أو الروابط 
الجوهرية للمهام عكر ن أن تدفع بالفواعل السياسية إلى إعادة تحديد مهامهم 
المششر ك وؤ کما یری ولتر هالستاین اه8 ٣ه1هW؛‏ أن المنطق المادي 


لحقائق التكامل تدفعنا بقسوة من حطوة إلى حطوةء ومن جحال إلى آخر 


فمثلاء بعد تخفيض الحواحز الجحمركية في الجحماعة الاقتصادية الأوربية 


European Economic Community (EEC)‏ فان هرامش ربح الش ر کات 
ومواقعهم التنافسية كانت متأثرة بقوة بواسطة الأنظمة التباينة لار وهذه 
الحقيقة أدت بدول الحماعة الاقتصادية الأوربية )EE٥(‏ إلى تبیٰ نظام مشتر 
لحساب الضريبة والقيمة المضافة. وعندما بدأت التكاليف لاا ف ا 
بالنظر إلى تلك الموجودة في الحمهورية الغدرالية الألمانية (ألانيا الغربية) ب 3 
فرنسا كان أعلى من نظيره ني ألمانيا)» فإن النتيجة 
الأولية كائت الأزمة المالية في نوفمبر 1968 وفرض إحراءات فرنسية مقيدة 
للتجارة من أحل حاية ميزان مدفوعاتما. وعلى الدى الطويل كانت النتيجة 
إقناع الحكومات بقبول الخطة المقترحة من قبل لحنة الجحمعيات الأوربية حول 
تنسيق السياسات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط. وف الزراعة الفوائض 
المتولدة من نظام التسعيرة المشترك دفع بالحكومات نحو سياسة بنائية مشر كة. 
وعندما حفضت دول أميركا الوسطى الحواجز الحم ركية وحدت نفسها 
جبرة على تبي سياسة مشت ا ك فة قم رار من أجل دلي الذامة 
الأجنبية في جحالات معينة من سوقها الكبير. وثي إفريقيا الشرقية» وحود خدمة 
سكة الحديد المشتركة أدى بثلائة دول إلى دراسة التنسيق في النقل البري. 
وتجدر الإشارة إلى أن مغل قوى العمل هذه موجودة في الاقتصاديات التخحطيطية 


% سنويا (مثلاء التضحم 


أيضا. من هة أحرى یری فریدریاك برایورعهرإ٣‏ ا۴۵6 ان صعوبات 
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إنخاز شراكة تجحارية داخلية متماسكة داحل مجلس المساعدة الاقتصادية المشتركة 
Coun for Mutual Economic Aْitance (CMEA)‏ دفعت بالأطراف 
إلى الانتباه إلى إمكانيات التنسيق من أجل الإنتاج ككتلةء وتحسد ذلك تي 
جال أنشطة)^CME).‏ 


فإعادة تحديد المهام لا يعن أنه يحتاج إلى زيادة درجحة المهام المشتركة» 
لأنه بمكن أن تكون الاستجابة سابية. وإذا الشروط التكاملية م نتج عن الخبرة 
الإججابية لنعحالف الكبير للأطراف. فإن العقبة الناتحة عن عدم التوازن يمكن أن 
تقهر بواسطة فك الارتباط الأصلي. والأمثلة على ذلك كثيرة» منها الحلول 
الوطية لأزمة الفحم في عام 1958 في دول المنظمة الأوربية لفحم والفولاذ 


٣‏ وعزلة سوق الزراعة الغرنسي وألانيا الغربية بعد التغييرات في القيم 
الجارية في عام 1969ء أو تحطم العملة المشتركة في إفريقيا الشرقية قي عام 
6. فإذا هذا الارتباط سيب الانتشارء يمكن كذلك أن يسبب التراجع في 
مستوى التكامل الدولي. ' 

ب- ظهور العاملات التجارية ومoنا‏ ةر" ومان . إذا أدت 
مبادرة مشروع القكامل الإقليمي إلى ظهور استجابة غبر متوقعة من قبل القوى 
الاجتماعية الناتجة عن ظهور المعاملات التجارية الكبيرة (التجارة» حر كات 
الأموال» الاتصالات)» فإن الفواعل السياسية: 


ر 


1- بمكن أن تواجه تحمل أعباء ثقيلة الخاصة بالمؤسسات الي أسسوها 
للتعامل مع مثل هذه المعاملات ومع الحاجة إلى تقليص هذه المعاملات؛ 
2- أو عاولة التعامل معها عير الإحراءات الوطنية؛ 


3- زیادة قدرة المؤسسات المشتركة الي أ ل 


(1) Ibid. pp. 804-05. 
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وبالتمعن في الأمرء فإن هذا يختلف عن الانتشار كما حدد سابقا عندما 
لا تبرز الديناميكية من عدم التوازن الناتج عن قطاع اع التكامل في نظام الاعتماد 
المتبادل الوظيفي» ولكنه أقرب إلى نظرة أميتاي إتزيرن اعا نانس الذي 
یری انه ردك جم اکرب كلما راك حجم التدفق. .عع آحر» ظهور 
المعاملات العجارية لإ ضتاج إلى لف ان أن يؤدي 3 اتساع مهم في جال (صف من 
الهام) التكامل ولكن عکن يؤدي بدلا من ذلك إلى اشتداد القدرة 
المؤسساتية الم ر كرية للقيام عهمة معينة. 

وسواء كانت للنغذية الرجعية الناتجحة عن ظهور العاملات التجارية أثر 
إجابي أو سبي على التقدم نحو ل الاقتصادي فإنه مرة أخحرى يتوقف ذلاك 
على التغييرات ف الشروط الدنيا. 

چ دراسة الروابط وصياغة الاندماج Deliberate Linkages and‏ 
.Coalition Formation‏ تقوم صياغة الاندماج على ما يسمى ب "الائتشار 
المھذبrءvمااامS‏ edاtivaاCu".‏ على عکس الانتشار الخالص "ue‏ 

Spi‏ الذي تان فيه القوة الرئيسية من الإدراك المشترك للدرجة ال 
تکون المشاكل هي الكسب البين الذي لا مفر منه في الاقتصاد ا 
والمشاكل المتعمدة 0 ببعضها البعض في الصفقات الشاملة لا على ساس 
الضرورة التكنو لوحية ولكن على أساس الإسقاطات السياسية والإيديولوجية 
والإمكانات السياسية. وتاي بعض البادرات يدف الرغبة في الاستفادة من 


الفرص الحديدة. وتات مبادرات أخرى تي صياغة الاندماج نتيجة اهتمام 
السياسيين بالحاجة إلى تحقيق توازن النافع ف مشروع التكامل. كذلك يلعب 
البيروقراطيون الدوليون دورا مهما في صياغة الاندماج بواسطة طرح 
الاقتراحات المرتبطة بالقضايا وبواسطة التصرف كوسيط صادق أثناء المفاوضة. 

ني هذا الإطار» هناك مثالان مختلفان في الحماعة الاقتصادية الأوربية 
)EEC(‏ الأول يتمشل ني الاتفاقية الشاملة لعام 1960 الي أحدثت خفضا في 


(1) Ibid. pp. 805-06. 
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الرسوم الداخاية لإرضاء أولفك التواقين إلى تقدم السوق المشتركة وقي نفس 
الوقت تخفيض الرسوم الخارجية لإرضاء أولعك المهتمين بفقدان التجارة 
الخارجية. على العكس من ذلك في الخال الثايي» في عام 1965 نم تنجح اللجنة 
الأرربية للجمعيات ثي اقتراح الاتفاقية الشاملة لأسعار الزراعة المؤيدة لفرنساء 
و یکن هناك نحاح لوسيلة الاتفاقات الشاملة حى اجتماع قمة لآهاي في 
ديسمير 1969. معن آخر» الدشاط البيروقراطي سكن كذلاف أن يؤدي إلى 
التقييد البيروقراطي عندما لا تكون الاتفاقات الشاملة مرتبطة بالسياسيين. 

كما بمكن للبيروقراطيين والسياسيين الإقليمين أن يدرسوا تفاصيل 
امشاريع ووضع معها اتفاق شامل وبالتالي توسيع تحالفهم لتأييد موقف معين. 
نفس الشيء يكن أن يحاولا (السياسيون والبيروقراطيون) إقناع الأطراف أر 
اجعماعات المنتفعة لأن تربح بواسطة التماثل مع المشروع؛ وتصب هذه الجهود 
ي بناء تحالف من أجل تأييد معين بعكن أن يكون له أثر سلي» لكن إذا أصبح 
المشروع متماثل جدا مع جماعات معينة فإن المشروع يتحول إلى نجاح سياسي. 
فانقلاب القصر تي هوندراس وغواتيمالا م يؤثرا تي السوق المشتركة لأميركا 
الوسطى» لكن الثورة الاجتماعية تي إحدى هذه الدول سوف تؤثر على وجه 
التقريب. نفس الشيء إذا مشرو ع التكامل کان شديد التطابق مع التأييد من 
قبل جماعة معينة (مثلا رحال الأعمال البيض ف إفريقيا الشرقية فإن ذلك بعك 
قبل ارد ب ایی ی ارا محرو ن 
أن يؤدي إلى التقليل من المطالبة بالتوسع التطابقي. أحيراء الاعتماد على تحالف 
معين من أجل تأييد التكامل يعكن أن يعطي تلاك اعماعة قوة الفيتو على 
الخطوات الطويلة نحو الاتحاد الاقنصادي» خاصة تي الأوضاع غير المؤيدة 
لشروط التكامل ' 

د- العدشئة الاجتماعية للنخبة .Elile Socialization‏ مبادرة مشرو ع 
التكامل تخلق فرصا لكل من صناع القرار الذين يحضرون الاجتماعات وثانيا 
للبيروقراطيين في المؤسسات الإقليمية لتطوير الروابط الشخصية والشعور 


(1) Ibid. pp. 806-07. 
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التعاوني الممكن. فقد ركز كل من ليو لينبير 


شیماù Leon‏ 
Lindberg and Lawrence Scheinman‏ انتباھھما علی الاتصالات التزایدة 
للسياسيين» والبيروقراطبين الوطنيين» وطحنة البيروقراطيين عبر الاجتماعات 
المختلفة ومؤسسات الجحماعة الاقتصادية الأوربية .)E٤٥(‏ ووضعا في الاعتبار 
أعمال الممثنين الدائمين ومحلس (٤٤ع)‏ وأيضا وضعا تي الاعتبار اجتماعات 
وزراء الاقتصاد في أميركا الوسطى» وتوصلا إلى نتيجة مفادها أن كل هذه 
العوامل أدت إلى نمو شعور بالموية الجماعية بين أفراد العمل داحل هذه 
المنظمات. 

كما أن الاتصال الناتح عن التدشغة السياسية أو التنشفة البيروقراطية 
لصناع الفرار الذي لا يغير شروط التكامل السيئة» سببه عزلة معظم أطراف 
التكامل عن التأثير السياسي. وهذا مستوحى من جربة البيروقراطيين في أورباء 
حصوصا ي بروكسل وباريس وبون. الأكثر من ذلك؛ أنه من الممكن أن 
الاتصالات الإيجابية الناتجة عن وحهة نظر الفرد يمكن أن تسبب استجابة سلبية 
من قبل القادة غير المستقرين الذين يريدون الاحتفاظ بعزلة شعوهم. 

إذن أحد الأسباب الي عل التدشفة الاجتماعية للئخبة على وجه 
النحديد ميكانيزم عملي مهم هو أا تمس أحد الحماعات الي غالبا هي أكثر 
مقاومة لفقدان التحكم الوطي» على اعتبار أن الكثير من البيروقراطيين لي 
الحكومات الوطنية يشعرون بفقدان القوة بسبب تحول الوظائف إلى المركر 
الإقليمي. وبالتالي التدشئة الاجتماعية اللنخبة تحعل البيروقراطيون المنخرطين في 
العملية الإفليمية تي اللجان أو قي الأمانة الإقليمية» يتعلمون عن طريق العمل 
وبالتالي يكون التمييز بين البيروقراطيين الإقليميين والوطنيين غير واضح من 
حت الأذاء الوظيقي أو من حيث التأييد لتكامل الدولي. 


فمثلا أحد أهداف اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ۴0۸01 

Commission for Latin American (ECLA)‏ و لاحقا بنك التنمية والتبادل 

الأمير کي Inter-American Development Bank,‏ ومعھد تکامل امیرکا 
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nstitule for Latin American Integration‏ هو استخدام برامج 
التدريب خلق جماعة قوية من البيروقراطيين الوطنيين المؤيدة للعكامل. وبعض 
التقديرات مجم هذه ابحماعة التدربة تتجاوز 000ء5 شخحص. ونتيجة لمذه 
العملية أصبح ما يسمى في أمير کا الوسطی ب "مافیا التکامل ہ0ناھعما؟] 
"Mafia‏ الكرنة من وات الأشخاص الذين يعملون من وقت لآحر مع 
مۇسسات التكامل. لکن لابد من الإشارة إلى إمكانية المبالغة في تقدير أهية 
ودور هذه الاتصالات وعمليات التدشئة الاجتماعية للنخب» والدليل على ذلك 
أنه عندما انظم كل من الأمين العام السابق للحنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية 
(۸۔EC1)‏ والأمین اي لمنظمة التجارة الحرة لأمير كا اللاتينية )_۸۲٣۲۸(‏ 

إلى حكومتيهما الوطنيتين م ينجحا ثي خلق سياسات تكاملة أ 


هھ ن الحماعة الإقليمية .Regional Group Formation‏ 

نین فیما مضۍ مشروع التكامل الإقليسي الذي يمكن أن يعمل كعنصر 
حذب للجماعات اخخاصة لخلق نماذج متعددة من المنظمات غير الحكومية 
الرسمية وغير الرسمية للتأثير وحماية مصالحها المشتركة على المستوى الإقليمي. 
فباللإضافة إلى أن تحول التخاظط السیاسی نحو الق اللستوى ى الإقليمي ثل المصدر 
الحتمل للضغط الإقليمي على الحكومات الوطنية» فإن هذه التحمعات غير 
الحكومية كذلك هما تأثير فى التشفة الاجتماعية للنخبة. فبحلول عام 1965 
كان هناك 231 مكتب إقليمي لنشركات التجارية والالية و117 شركة زراعية 
إقليمية بمكاتبها تي بر وكسل. نفس الشيء هناك نمو كبير للمنظمات غير 
الحكومية الإقليمية في أمي ركا الوسطى عندما تكونت السوق المشت ركة. ويظهر 
كذلك دور هذه الجحماعات قي أزمة عام 1969؛ عندما أصدرت كل من الغرفة 
التجارية الفدرالية والمركز الأميركي للصناعة بيانات تدافع عن السوق 
الشتر كة. 


(1) Ibid. pp. 807-09 
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لكن عموما تبقى هذه المنظمات غير الحكومية الإقليمية ضعيفة القوة. 
لأن ففي العديد من الحالات تميل نماذج المصاح الحجمعة على المستوى الإقليمي 
نحو العمومية الشديدق مع بقاء حصوصية اکثر للمصاځ والب على المستوى 
الرطيْ. فمتلاء بالرغم من وجود أمانات الاتحاد التجاري الإقليمي في 
برو کسلء» إلا ان TT‏ الستوى الأوربي خلق السوق 
الأوربية لم تتم بسبب الانقسامات في حركة العمل وكذلك بسبب أهحية القوة 
الحكومية الوطنية في الغاوضة الجحماعية. وبالرغم من أن اللجنة الأوربية قد 
اتخذت حطوات لتشجیع المنظمات الزراعية والصناعية مل اتحاد الصناعيين 


للجماعة !لأررıة Union des industries de la Communauté Européene‏ 
)(UN1€8(‏ وجحنة منظمات الحرفيين الزراعjı Comité des Organisations‏ 
Agricoles (COPA)‏ esاProlessionne1‏ بواسطة التشاور معهم رمیا بدلا من 
التشاور مع المنظمات ار إلا انر ر القوة الهم ماعات الصاح مازا 
باقيا على المستوى الوطي. ' 

و- المطالبة باهوية الإيديو لو جية .deological-Identitive Appeal‏ 

هناك رغبة مشت ركة بين الحماعات الصغيرة لتقتفي أثر الجماعات الكبيرة 
دائما وتصبح اق العوامل المؤدية إلى مبادرة مشروع التکامل الإقليمي. فيما 
مضى أسست النظمة الإقليمية بواسطة وجود رمزي وأيضا بأفعال رمزية 
(مثلا» جهرد بحنة هاليستاين دزوونص صو مذعtءاله8؛‏ خاصة قبل 1965)» 
لكن يمكن أن يتضاعف هذا المع باللجوء إلى اموية. فأسطورة الاستمرار 
والحتمية هي مظهر مهم للاحتكام إلى اهرية الإيديولوجية. والمعن القوي 
والكبير للاستمرار والطالبة باخوية هو أن هناك إرادة أقل للجماعات المعارضة 
الي شاجم مشروع التكامل. فالسياسيون في امندوراس وکوستاريكا غير 


ن ن لإيجاد التكاما و بالتا! ذريعة لهاجمة طريقة سير السوق بدلا من 
متحمسین لا لی وبالتاي هي در کرو سیر . 
المفهوم ذاته. 


(1) Ibid. pp. 809-10. 
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وف بعض الحالات معى الاستمرار وقوة الاحتكام إلى اهوية يكن أن 
يساعدا الحماعات أو الحكومات على التسامح مع خحسارة قصيرة الأحل أو 
معاناة تفلان قي قيمتهما عن ربح دائم. كما أن أسطورة الاستمرار القوي . 
تتجسد من خلال استثمار رجال الأعمال على قاعدة السوق الكبير وبالتالي 
جعل الأسطورة حقيقة قي شكلها الملموس» كما حدث في الأيام الأول 
للجماعة الاقتصادية الأورببة (٣8ع).‏ من ناحية أخرى» جرد وجود المنظمة 

بمکن أن يعمل کرغر لإشباع حاجات الشعب» وان أفعال المنظمة تحت 
الشروط المختلفة بمكن أن تضاعف واقعيا المنافسة كما يرى شارل أندرسون 
وعلي مازروي Charles Anderson And A1 Maru‏ أنه حدث ذلك کنتیجة 
للانصالات الاقتصادية في منظمة التجارة الحرة لأمير كا اللاتينية (1414) ولي 
السوق لمشت ر كة لإفريقيا lئشرıة East African Common Market‏ 
(9٩4ع).‏ أخيراء إذا كان هناك نموا مؤثرا للاحتكام إلى المويةء فإنه بمكن أن 
یچ اوا درو ای ابر وو الآمن من القادة الة لقوميرن» حاصة في ظل 
ظر روف غير مڑ يده هم. 

ي- إشراك الأطراف الخار جية في !lعanة Involvement of External‏ 
.Aelors in the Process‏ الصياغة الأصلية للوظيفية الجديدة نم تعر اهتماما 
كافيا لدور الأطراف اخارجية بي عملية التكامل بالطبع كرد فعل على 
الفدراليين الذين بالغوا في التأكيد على ذلك وبالطبع بي غياب تغر في الوضع 
في أوربا زمن صياغة القارية. نحن الآن وراء مستوى الانتقاد الأولي عندما 
نسمتطيع الحديث عن "الحفازين" أو العوامل الخارجية بالمفهوم العام. فبناء على 
ا ب العوامل الخارحية الفاعلة والمفعول جا (تلاك العوامل الطبيعة الراسعة 
غير المتأثرة بالعملية المتغايرة مع أولئك الذين يلون الفعل المدروس من قبل 
الأطراف الخارجية امتأثرة بواسطة خلق مخطط إقليمي)» أدرحت إدراكات 


(1) bid. p. 810. 
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الطرف الإقليمي للوضحع الخارحي كأحد الشروط التكامليةء والاهتمام بإشراك 


ع التكامل كميكانيزم عملي. 


الأطراف الخارحية في مشرو 


يمكن لعملية التكامل أن تستلزم أطرافا متعددةء ما في ذلك الحكومات 
الأحرى» والنضمات الدولية الأحرى» والفواعل غير الحكومية الأخحرى 
كالش ر كات الدولية. فمثلاء ركالة الولايات المتحدة لاتنمية الدولية ا0ا 
akg States Agency for International Development‏ الأمم المتحدة 
الاقتصادية لأميركا United Nations Economic Commission Hor qil‏ 
America‏ atinا‏ كلاها لعبا أدوارا مهمة في السوق لمشتركة لأميركا 
الوسطى. كما لعب تأييد الحكومة الفرنسية دورا مهما في المنظمات دول 
الإفريقية المستعمرة من طرف فرنسا مثل منظمة الشراكة الإفريقية المدغشقرية 
J01 African and Malagasy Organization (OCAM)‏ والاتاد الحمر کي 
والاقتصادي لإفريقيا الوسطىj Union douaniére et économique de‏ 
le .Conseil de I'cntenlepھlaill le; «Afrique central (UDEAC)‏ 
لعبت الشركات غير الأهلية أدوارا مهمة في أحذ امتيازات فرص السوق الكبير 
لمشأ من قبل كل من الحماعة الاقتصادية الأوربية (۴۴۲) ومنظمة التجارة 
الحرة لمیر کا اللاتينية ( ۴1۸ LAا).‏ 

وتدرك بعض الأطراف الخارجية أن مصالحها تتأثر عكسيا بواسطة عملية 
التكامل» ويصبحون متورطين في طريق سلبي. ويعكن أن جدد هذا الأثر السابي 
في حزء منه بواسطة بعض الشروط التكاملية» لكن عن طريق العوامل الخارجية 
الي من الحتمل أن تكون عددات مهمة. من ناحية أحرى» الإشراك الكبير 
الاجا للعرامل الخارجية يعكن كذلك أن ینتج أثرا سلبيا في الحالات الى 
تعطيهم حق الفيتو على الخطوات العكاملة " 


(1) Ibid. pp. 811-12. 
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شروط التكامل 


بعد الحديث عن بناء التكامل ومكيانيزمات إنجازه في مناطق حتلفة من 
العا ذهب جوزيف ناي للحديث عن مدد آحر لنمط الاستجابة التكاملية 
وهو بجموعة الشروط الى يحددها في إمكانية التكامل في المنطقة. هذه الشروط 
تترافق مع الاستجابات الإيجابية للضغوط التولدة من الميكانيزمات التكاملية. 
كما يوثر كذلك التعهد الأولي القوي في الاتجاه نحو التكامل» وبالتالي قوة 
عملية الميكائيزمات. فقائمة الشروط المكرنة للإمكانئية التكاملية قي المنطقة تقوم 
على القائمة المنقحة لكل من هاس وشميتر إ6))ازصاه؟ لص هه11 لكن مع بعض 
الحذف والإضافات وإعادة الصياغات من قبل ناي " 

وعمكن تلحيص الشروط التكاملية لناي في النقاط التالية: 


Structural Conditions alli الشروط‎ 


الشروط البنائية المؤثرة في طبيعة التعهد الأولي بالتكامل والتأثير التالي 
لعملية القوى الي تتلوا مبادرة مشرو ع التكامل الاقتصادي هي كما يلي: 

1 التماثل أو التساوي الاقتصادي للوحدات $۲YNME7Y 0٥»‏ 
.ECONOMIC EQUALITY OF UNITS‏ هذه إعادة صياغة هاس و شمیتر ل0ھ 8ھھ1٤‏ 
Schmitter‏ "لحجم الاتحاد في سياق وظیفی معين." ويبدو لأول وهلة أن هذا 
الشرط مناقض لفكرة "مناطق القلب"» الي ترى أن وجود دول أعضاء في 
مشرو ع التكامل غير متساوية الحجم بمحكن أن يكون شرطا مساعدا لعملية 
التکامل. فقد ذکر کل من کارل دویتش رامیتاي إیتزیویي ووبراس 


(1) Ibid. p. 814. 
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رljgٽRussett Karl Deutsch and Amitai Etzioni, Bruce‏ ان لیس هناك 
نظرية جد مغنعة أو و لیل حول التكامل الدولي يشير إلى أن الأعضاء المتوقعين في 
وحدة جحديدة يجب أن يک ونوا قي نفس الحجم. 

كما یری آخرون أن التكامل الاقتصادي يکن أن یکون تاجحا بين 
الشركاء المتساوين. فاليل المغترض للصناعة نحو التجمع للاستفادة من 
الاقنصاديات النارجية المتطورة» ودخحول صناعات هذه الاقتصاديات إلى 
الدول الأقا ى تطورا قد يعود عليها بنتائج سبية لا تقل عن جذب الموارد 
الأولية : نحو الدول الغنية. والمغال الذي چ في هذا المقام باستمرار هو 
النتيجة المضرة لاتحاد مال إيطاليا مع جنريا في القرن التاسع عشر. 

هناك العديد من النقاط ابخديرة بالذكر الي تشير إلى الخلاف النظري 
الواضح حول دور حجم الدولة في نظرية اکا ولاه إنه یتلاشی ی 
وحه الصياغة الدقيقة نا يسمى بالتکامل. إذ ان ما کن ن یکرن صحیحا 
لأحد نماذج التكامل (مثلا التجارة) بمكن ألا يكون كذلك لآحر رملد 
الاتحاة السياسي). فمشاكل تباين الحجم كانت كارثية على منظمة الشجارة 
الحر ة لأمیر کا الإږإتıiıة aS «Latin American Frce ‘Trade Association‏ 
م يوقضف قيادة سردينيا في إنشاء وصيانة المؤسسات المشتركة تي إيطاليا ي 
مواجهة إدراك النخبة للهوية الوطنية وضمن النظام الدولي ني القرن التاسع 
عشر الذي كان مظهر الإكراه فيه هو القبول. وإنه لمن الحدير بالتذكير أن 
الفرضية الأصلية لدویتش ءاه حول "دول القلب" قد صيغت في 
علاقة بعدد من الحالات التاريخية للأمن الحماعي. ونظرة إیتریرن 0٣‏ اغ 
مۇداها أن الاتحادات المساواتية تميل إلى أن تكون أقل حسما من اتحادات 
قدرة على إنتاج التعهدات» فيمكن أن يكون صحيحا 
بالنسبة للاتحادات المهتمة .عستوى التنسية ق الأدق في السياسة الخارحية 
(الشاهد على ذلك الاخحتلاف بين منظمة الدول الڈمıرıة Organization‏ 
of American States « OAS »‏ ومنظمة الدول الإفريغıة Organization‏ 


النحبة لكنها أكثر 
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African Unity « OAU »‏ ۴ه) ولیس بالنسبة للمستويات العليا من 

الاتحاد الاقتصادي ( 1۸۴14 مثلا مقابل0M٨۸٥).‏ 

فلم يفښز عدم الْساواة تي مفهوم إجالي الإنتاج الوطيٰ: وإنما بدلا 
من ذلك فسر كمسترى من النمو مع الإنتاج الوطيٍ الكلي لكل فرد 
كمؤشر للتكامل» كما أن الرسم البيايي للتشتت صهءعءa)!eء8‏ الہسيط 
يشير بسرعة إلى العلاقة بين منظمة التجارة ومستوى التطور. فعدد الحالات 
قلیل لکن يبدو تقريبا صحيحا أنه في المنظمات الاقنصادية الإقليمية غير 
المهيمنة» المستوى الأكثر مساراة في التطور (يقاس بحصة كل فرد بالنسبة 
للإنتاج الوطي الإجمالي) هر التكامل العالي في التجارة (الصادرات البينية 
الإقليمية كنسبة من جحموع الصادرات). الأكثر من ذلك لا يوجحد هناك 
مشروع تكامل اقتصادي (السوق المشتر كة أو منطقة التجارة الحرة) الذي 
يزيد عن %20 من جمارته الإقليمية له أكثر من نسبة 2/1 من التباين في 
الدحل الفردي. 

فإذا لم يفسر التباين في مفاهيم مستوى التطور وإغا في مفاهيم الححم 
الكلي للاقتصاد ريقاس بالنظر إلى الإنتاج الوطني الإجمالي)» عندئذ يبدو أن 
الحجم (رحجم الدولة)له تأثير متباين من الناطق الأقل تطورا إلى المناطق 
التطورة " 
2. قيمة النخبة klكlnة .ELITE VALUE COMPLEMENTARY‏ 

سواء فكرت ماعات النحب المتشاجمة بنفس الطريقة أم لا؛ فإن التتائج 
شاهدة على أن النخبة الديغولية واااو كائت مكملة جموعة صناع القرار 
الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين في أوربا في منتصف الخمسينيات من 
القرن العشرين. لكن مي توضع النخب في الحسبان وما هو الحجم الضروري 


(1) Ibid. pp. 814-17. 
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African Unity « OAU »‏ ۴ه) ولیس بالنسبة للمستويات العليا من 

الاتحاد الاقتصادي ( 1۸۴14 مثلا مقابل0M٨۸٥).‏ 

فلم يفښز عدم الْساواة تي مفهوم إجالي الإنتاج الوطيٰ: وإنما بدلا 
من ذلك فسر كمسترى من النمو مع الإنتاج الوطيٍ الكلي لكل فرد 
كمؤشر للتكامل» كما أن الرسم البيايي للتشتت صهءعءa)!eء8‏ الہسيط 
يشير بسرعة إلى العلاقة بين منظمة التجارة ومستوى التطور. فعدد الحالات 
قلیل لکن يبدو تقريبا صحيحا أنه في المنظمات الاقنصادية الإقليمية غير 
المهيمنة» المستوى الأكثر مساراة في التطور (يقاس بحصة كل فرد بالنسبة 
للإنتاج الوطي الإجمالي) هر التكامل العالي في التجارة (الصادرات البينية 
الإقليمية كنسبة من جحموع الصادرات). الأكثر من ذلك لا يوجحد هناك 
مشروع تكامل اقتصادي (السوق المشتر كة أو منطقة التجارة الحرة) الذي 
يزيد عن %20 من جمارته الإقليمية له أكثر من نسبة 2/1 من التباين في 
الدحل الفردي. 

فإذا لم يفسر التباين في مفاهيم مستوى التطور وإغا في مفاهيم الححم 
الكلي للاقتصاد ريقاس بالنظر إلى الإنتاج الوطني الإجمالي)» عندئذ يبدو أن 
الحجم (رحجم الدولة)له تأثير متباين من الناطق الأقل تطورا إلى المناطق 
التطورة " 
2. قيمة النخبة klكlnة .ELITE VALUE COMPLEMENTARY‏ 

سواء فكرت ماعات النحب المتشاجمة بنفس الطريقة أم لا؛ فإن التتائج 
شاهدة على أن النخبة الديغولية واااو كائت مكملة جموعة صناع القرار 
الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين في أوربا في منتصف الخمسينيات من 
القرن العشرين. لكن مي توضع النخب في الحسبان وما هو الحجم الضروري 


(1) Ibid. pp. 814-17. 
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إذن يتمتع موقف الفدرالية بوضوح في شكوكية الحد الأقصى حول 
الطبيعة الإنسانية وحول الإرادة الحسنة والتعاون بين الدول. إما تقود إلى أكثر 
أشكاها راديكالية» لتعميق عدم الثقة ثي الحل الكونفدرالي اجرد والمنظمة 
الوظيفية الدولية» والاقتصاد التدرحي كوسيلة للتكامل. لابد أن يرسم تييز بين 
الراديكالية الفدرالية والعتدلة الي جاهر بالمدف الفدرالي وتأحذ الصبغة 
الفدرالية مع شيء من الغرور» لكن تقبل المقار ر تفرك ن قي الرخذو الع 
حاءت مضمنة في معاهدة روما كمقياس براغمات نفعي. كما ترفض النظرية 
الفدرالية الراديكالية في التكامل المقاربة التدرجية» على أساس أن أحد المنظرين 
الراديكاليين وهر ألكسندر مارك dre 1e‏ رة»A[6‏ قد وجد أن التدرجحية تضر 
بالتكامل في أوربا أكثر ما تنفع. 

فالنظرة الراديكالية لا تعن أنه ليس هناك قواعد للنحسن الإنساني 
الحماعي. في الواقع» لا مفر من النمو المنطقي للاعتماد المتبادل الدولي. والحقيقة 
السوسيولو جية» وفقا هيرود هي کما ر مها حورج سال عااعم؟ sععاهءن‏ هي 
واسعة» وي النهاية هي جزء من الحتمع العالمي. لكنه برى أن هذه جرد فدرالية 
قانونية ولا يمكن أن يكون توافق عملي بدون الفدرالية المؤسساتية. إنه ليس 
كافيا حلق مؤسسات ما بين الجحكومات متعاونة وظيغيا تسمى "متعددة وظيفيا 
."Dédoublement fonctionne!‏ هذه المؤسسات هي رأفة بالسيادة الحماعية 
ا ي تعير سلطاهاء ومن م استنتج هيرود سياسا اقا حطرة وهو قصة مضللة. 
يقبلون يذه النظرة المتطرفة إلا 
أن افتراضات الاعتماد المتبادل» والتراع والحاحة إلى الاستقرار المؤسساقي هي 
بوا سال فق ليها 

حلف هذه المتطلبات البسيطةء فإن النموذج Constitutional glum hl‏ 
1 لا یکن أن یکون صالخا للتطبیق على مستوی العا م. فلا بد من صياغته 
بشكل يلتقي مع متطلبات اخالات الفردية. إذ یری کل من جاي هيرود وکوهر 


١ الدولة كحدث تارجخي بطل فيها‎ ùİ Guy Héraud and C. L. Kuhr 


وبالرغم من ق عددا قلیلا من الفدر اليين الذي 
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الفدرالي العقلان. ومن ءٌ 
موسحخدة طبيعيا كاللغة برالتقاليذ التقافة الأخرى» وإعادة رسمه اللخريطة اة 
السياسية لأوربا هي أكثر مساوية ومنقادة للهريات منها للدول القومية. ففكرة 
كوهر الغدرالية الطوباوية تقوم على مفهوم حجم النقد اموجه للتقليد عند غريكز 
کا > روسو» ماریوت Greeks, At husius, Marriot,‏ وف النظریات 
المعاصرة للاحتمالية البيئية mوناطنوون"‏ اaارEnvironme.‏ بالنسبة له» الفدرالية 
الأمير كية مع عدم التساوي الواضح قي الحجم والغن بين الولايات يمكن النظر 
إليها فقط كوسيط من الستوى الابتدائي. 


ينظر هيرود إلى أوريا كإثنيات مكونة من جموعات 


لكن الفدراليين هم براغماتيون في مقاربتهم عند صياغتهم للفكرة» فقد 
أدرکوا أن احتلاف الأوضاغ الاجتماعية يطرح مشاكل متلفة تتطلب حلولا 
ختلفة. كما أن المقاربة القدرالية كما طرحها هاس لا تفترض أن هوية المطالب 
السياسية معنية بالغاية المشتر كة والحاجة المشتر كة بين الفواعل بصرف النظر عن 
مستوى الموقضف. وفي هذا السياق» يرى جاي هيرود أن الفدرالية الصحيحة هي 
تخفيف التطرف وإعادة ترزيع للقوى لإعطاء الفعالية للاحتلاف في المصاح 
الاقتصادية» والاجتماعية والثقافية في العديد من المستويات. إفا ترفض تبسيط 
الفلاسفة الذين يميلون إلى التقليل من واقعية أحد الأبعاد. 


إذن الافتراضات الغدرالية تسمح بتباین النظم القانونية م تباین درحات 
الاعتماد التبادل الولف للمجموعات» واحتلاف التوزيعات الوظيفية. ومهما 
كان الاحتلاف قي الأشكال الفدراليةء فإن الإستراتيجية الفدرالية في القوحيد 
والشكل القدرالي لنحكومة يحدد من خلال وحجود امتيازات معينة 
الإستراتيحيات والأشكال " 


e 


"Reginald J. Harrison, Ibid. pp. 44-46. 
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ينقسم المنظرون للفدرالية إلى جموعتين متميزتين: الجحموعة الإيديولوجية 
المهتمة بتطوير نظرية الفعل المصمم لتحقيق الفدرالية الإقليمية (معظمهم من 
أوربا الغربية وكذلك من بعد حصول الدول الإفريقية على استقلاها 
ومن ماليزيا) كمجمرعة معارضة للمجموعة للمهتمة بتعقب وملاحظة أنغاط 
التكامل الفغدرالي. لكن الحماعة الثانية كذلك متم بتصميم الدساتير للاتحادات 


إفر 


الفدرالية المحتملة. لكن ايجموعتين تتفقان على العديد من الأشياءء إمُما 
يشت ركان في الاهتمام بالأهمية الأولية للمؤسسات وبناء المؤسسات؛ بالإضافة 
إلى الجهود الكرسة ي كتابة الدساتير والبحث في التاريخ المعاصر حول 
الكيانات الفدرالية مل الولايات المتحدة الاتحاد السويسري» رألانيا الغربية. 
إما منشغلان .يزات الطرق التنافسية الخاصة بالتمتيل والانقخابات؛ إُما ركزا 
انتباههما على توزيع القوى المناسب بين السلطات الغدرالية» الوطنية» الحلية؛ 
وكذلاك اهتما بالانشقاقات والتوازنات بين أعضاء الحكومة. الأكثر من ذلك 
فإن كلاها متأثر بالخاصية المزدوجة للفدرالية: بعكن أن تستخدم الفدرالية 
لتوحيد سلطتين منفصاتين لكن كذلك يكن أن تطبق في تفكيك حكومات 
وطنية مركزية. فالفدرالية باحتصار» تبحث بالتزامن عن إشباع الحاحة إلى 
اموقضف الحكومي الأكثر فعالية في بعض الحالات (عبر المركزية) والتسليم 
الدمقراطي بالرقابة الحلية والحكم الحلي (عبر اللامر كزية). 

وأسلوب الحماعة الفعالة هو متماساك إيديولوجياء لأن العنصر الأساسي 
لنظريتها هو الحاجة المنسوبة إلى الشعوب والدول؛ هذه الحاجات ستنبشق في 
النظام الغدرالي. باختصارء لا يكرن واضحا دائما ما إذا التأكيدات هي قانوني 
أو وصفية» لكن هي بالطبع ليست تفسيرية. ويوفر التسليم يذه النجموعات 
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البنائية للنظرية مسلمات وصفية حول الاستراتيجيات الضرورية وأنماط السلوك 
الأساسية لبناء المؤسسات الإقليمية التكافلية. فا لجموعات البنائية الرئيسية هى 


التأكيدات القانونية القائمة على ولاء المؤكدين» والباقى هو الشكل للمادي 
التجربة التارجخية للاتحادات الغدرالية. 


بالرغم من تأكيد الغدراليين على أهمية المسائل المؤسساقية والدستورية 
أكثر من الوظيفيين الحدد» إلا أن المنظرين/الملاحظين من الفدراليين بميلون إلى 
فقدان هويتهم كمقاربة واضحة لسائل التكامل الإقليمي. أولا لا يشترك 
الفدراليون في مسلمة الرائد النشط حول الحاحات الشعبية أو الأحداث 
الوشيكة والضرورية. بالرغم من أن المبررات القانونية تلحق بالفدرالية إلا أا لا 
تدفع انشغانها إلى الميزان الصارم لكل أمراض انحتمع الذي يشتت القوة أو 
يعر كزها والذي يبلور النموذج الغدرالي كعلاج راق. ولذلك لا بعيل الفدراليرن 
إلى الحديث عن الحاجحات الشعبية أكثر من الحديث عن التوزيع المتفائل للمهام 
بين الوحدات الحكومية اي محيط تنامي المشار كة الشعبية. 


(1) Enust B. Haas, «The Study of Regional Integration : Reflections on the Joy 
and Anguish of Pretheorizing,” {International Organization 24 (Autumn 
1970): 624-25. 
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الامتيازات الإستراتيجية للفدرالية 


یری رحالند هاريسن 01واrة1‏ .[ لمع۸ أن الناقشة النظرية 
للغدرالية كإستراتيجية لتحقيق الوحدة السياسية قطرح غالبا في سياق التكامل 
الأوربي المعاصر. وبسبب أن الفكرة الغدرالية وحدت كحركة أوريبة قبل أن 
توجحد كفكرة نظرية فهي لذلك إستراتيجية بدلا من أا هدفا تلقى مزيدا من 
الاهتمام. فالح ر كة كما يطرحها مناصروها هي غير معقدة نسبياء إذ أا تدعو 
إلى الاتحاد الفدرالي العالمي بدلا من الفدرانية الحهوية في أوربا. هذه الحركة 
أقامت مؤتمرا في مونترو في أوت 1947: بالإضافة إلى مؤتمرات لاحقة عبر أوربا 
تم حلاها تحديد الأهداف والوسائل لتحقيق الفدرالية. ولو أن الح ركة الفدرالية 
انقسمت حول مسائل الوسائل بدلا من الأهداف؛ إلا أن المسألة الحاسمة هي 
حول ما إذا يكون التحالف مع المؤيدين للتعاون ما بين الحكومات المباشر ا 
العمل مباشرة لتعبعة الرأي العام وتجاوز الحكومات. بالنسبة لأولئاك المؤيدين 
للتعاون ما بين الحكومات» يرون أن التعاون ما بين الحكومات يؤدي بسرعة 
إلى الفدرالية عن طريق عقد معاهدة» لكن علامات الإحفاق هذه الرؤية على 
الأرض هي الفشل في الوصول إلى قرار بمذا الشأن في اجتماع مجلس أوربا في 
ستراسب ورغ في عام 1950» ولاحقا الفشل في إقرار الحماعة الأوربية للدفاع 
في 1954. 

لكن الاتحاد الأوريي lلفدرjuıl European Union of Fcderalisls‏ 
واصل العمل من أجل تحقيق الأهداف الفدرالية عن طريق وسائل أحرى» برغم 
من الانقسام الداحلي حول الإستراتيجية الذي أدى إلى الانقسام في تكوين 
م رکز عمل الفدرالية لأېرıة Centre d’action Européenne fédéraliste‏ 
)A8۳(‏ ثي عام 1956. من الناحية العمليةء أنشطة كلا الفريقين الفدراليين 
كانت متشايهة كثيراء وكذلك الأمر بالنسبة للأهداف وطرق العمل. وخلال 
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قمة لاهاي في عام 1970 وي أجواء الرغبة في إنشاء الفدرالية وتوسيع 
المفاوضات» كان هناك تعاون كبير بين الاثنين قي تبادل المعلومات وتشجيع 
المۇتمرات. 

هناك طريقتان أساسيان مطروحتان للنقاش بين الفدراليين بشأن المبادرة 
القانونية للاتحاد الفدرالي» وکلاا يقوم على الحملة التحضيرية في تحقيقها. إذ 
أن كلا الأداتين القانونيتين تطرح سؤالا مفاده هل الاتفاق الفدرالي بين 
الحکومات وما ماه هيرود 'بالطريقة التأسيسية لاص consti he‏ تقوم 


على استدعاء الجمعية التأسيسية؟ 


یری هنري براغمانز وصصعں8 ٣۲‏ -وهو رئيس الكلية الأوربية 
في براغ sمعد8‏ ورئيس اللجنة الفدرالية للمجموعة- أن التكامل الأوربي 
لا يكن أن يكون عملية جذرية» وإنما حب أن يكون عملية تطورية. كما 
لا تدرك العملية من المنظور السياسي فقط» برغم من أنه يسلم بأنه بدون 
التكامل السياسي لا يكون هناك تكامل حقيقي. وبحب أن بمثل الاتحاد 
السياصي الشكل الحعدد f٥۲‏ ا٣‌uا۴»‏ لکن قي نفس الوقت لابد من وجود 
ابجمع المتلاحم. الأكثر من ذلك يكن أن تكن أوربا 'جتمع اجتمعات 
iesاSoeie o‏ yامزممS'.‏ إذ أن الوجود التاريخي للأمم سبحفظ هما هريتها 
السياسية» وتعاقدها فيما بينها على النظام سيجذر قوى الحكومة الفدرالية داحل 
هذه الجتمعات. في مقابل ذلك» خيارات الفدرالية الجذرية أو الراديكالية غير 
مقبولة بسبب أا عكن أن تخدم رد الفعل الشموJ .Totalitarian reaction‏ 


يار التطوري هو لا وجود للقوة لأي أحد كسا طرح براغمائز 
لكنه يستغل الفرص (الخيار التطوري) كلما طرح نفسه للق المؤسسات 
السياسة لآق الفدراليين التطوريين يرفضون فكرة 'وهم التكامل التلقائي'. 
لذلك الفرصة التاحة من خلال توسيع المغاوضات ما بين عامي 1970 و1971 


إذن 


قد كيرت من حلال حلة دراسة ومؤتمرات (بعضها بالتعاون مع الحركة 
الأوربية الفدرالية) حول توسيع السلطات وكيفية انتخحاب البرلان الأوريي. 
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فالتطوريون هم كذلك واعون بالأحطار الحيطة بطريقة الحماعة وعاقبة التأمين 
السريع للعنصر الفدرالي. وقي عام 1969ء أشار براغمانر وصةصعںإ8 إلى تزايد 
التعقيد والصعوبة 


المشغول بشكل عال بتفاصيل المنؤوليات والمصلح الفدرالي الذي يشعر على 
کس ما برغب 


من الواضح أن الخطاً في رفض الفدرالية التطورية كفكرة قانرنية 
عمل غير عملي ومثال , فمثلا براغمانز و١۵‏ ع8 أكد على أن العملية حكن 
کی راسا وطويلة. ولإظهار نفسه كعملي فإنه يرى أن هذه الفكرة 
تغطلب أنشطة ختلفة الي تترك تييزا تي القطاعات الوطنية للح ركة لكن مما أا 
موجهة للوصول إلى الشعب ككل؛ فإما تظم الحماعات السياسية واحترفةء 
وأعضاء البرلان والحكومات. ولتحقيق ذلك استخدموا الصحافة» والإذاعة» 
والمؤتمرات الخاصة والعامة» والموائد المستديرة والدراسات من قبل اللجان 


ت لمسؤوليات الحموعة» فقد رأى نمو هوة بين الموظف 


والمحماعات» والمؤتعرات الوطنية والدولية» وكذلك نشروا عدد من الدوريات 
الوطنية والدوليةء للإقناع جيار الغدرالية. 

من ناحية أخحرى» حيار طريقة وضع الدستور كانت المفضلة إلى غاية 
بداية الستينيات (من القرن الاضي) من قبل الجهازين الأساسيين والأكثر 
راديكالية وما الر كة الفدرالية الأوربية (۴۴ )» و الاتحاد الأوربي للفدراليين 
المؤسس في عام 1946. وقد قام بدراسة هذه الإستراتيجية كل من ألتبرو 
سبینلى» ومارك؛ وهیرود» ونیجول Altiero Spinelli, Mare, 1Iéêraud and‏ 
لاقو حن اول العفيد من هه وغدف هله الحركة جو التحرر 
الفدرالي الذي يعطي الحكومة الفدرالية السلطات الناسبة ثي التنظيم لماي 
والتبادل» والسياسة الخارحية والدفاع. وف نظر هؤلاء الفدراليين أن امراحل 
الأولى الواضحة لعحقيق هذا انمدف حي الحملة الدولية لتجنيد المناصرين 
المؤيدين بحمعية وضع الدستور» تنتحب من قبل أطراف دولية» وتكون مهمة 


الحمعية حددة في صياغة المعاهدة الفدرالية. وتكون مهمة جعية وضع الدستور 
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النتحبة صياغة معاهدة تضمن الحريات الأساسية وتحمى حقوق الأقليات 
. وتتم الوافقة على المعاهدة من خلال المصادقة من قبل البر انات الوطنية 


أو الاستفتاءات العامة. 


وإنخاز هذه المراحل المهمة مرتبط جحملة الإقناع الجماهيري»٠‏ كما يرى 
الفدراليون التطوريون. تريد الحركة الفدرالية الراديكالية أن تكون حركة 
جماهيرية وحركة دعائية. ومصادر قوتما هي تأييد الدراسات» والمؤقرات» 
والملتقيات» المصممة قي اغلب لالات الب وإقنا ع قادة الرأي قي إطار الحد 
الأقصى من الإشهار. 

من الناحية العملية؛ تتركز الفدرالية حول فكرة أنه بمكن أن تكون أوربا 
موحدة فقط بواسطة قوة آمرة» وهي القرة الديمقراطية الأوربية القادرة على 
إجبار الحكومات للإذعان نما والسماح لأوربا لأن تصنع بواسطة الأوربيين 
أنفسهم. و-خلق مثل هذه القوة أكد ألتيرو سبينلي نااعمام؟ ۵ا۸1 على تبي 
الميكيافيلية» لأا عملية تعمل ني 'صعوبة التعهد» وشاك في النجاح» وحطورة 
في الإدارة'. إن الحرء الصعب في المهمة ليس تي إقناع الناس بالحاجة للوحدة 
إقناعهم ان هم عليهم القيام با بدلا من الحکومات. 

الخطوة الأول من وجهة النظر هذه تي خحلق القوة الدقراطية الأوربيةء 
هي كشف الخداع وشرح زوال الدولة القومية ثم حشد التأيد الكبير لما يسمى 
بابإحمعية الواضعة للدستور. فموتر الشعب الأوربي المشكل تي عام 1956 من 
طرف سبينيلي» وألکسندر ارك Spinelli. Alexandre Mare‏ والأعضاء 
الآحرين لحر كة الفدرالية الأوربية (۷0۴۴) هو أكثر يعات المروجة للفدرالية. 
ومبادرة تشكيل اللجان في أنفر» حنيف» ليون» ماستريخت» ميلان» 


الأوربية وإغا 


ستراسبو ر غ» تورين» وني المدن الأحرى» الي تعاونت مع العديد من السلطات 

الحليةء ونظمت انتخاب الممثلينء على قاعدة التصويت العام» لحضور المؤغر 

ف ستراسب ورغ يي جحويلية 1958. فقد صاع المؤتمر نص المعاهدة من تسعة 

مواد قصيرة وفرت الإحراءات لا يسمى بالحمعية الواضعة للدستور 
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والإجراءات الخاصة بالانتحاب الخاص هاء والمصادقة اللاحقة على الدستور 
بواسطة الاستفتاء. 


من ناحية أخحرى» طرح هيرود ني تحليله أن الإستراتيجية الناححة هي 
الي لا تقوم فقط على خلق القوة الشعبية الضرورية ولكن كذلك على وجود 
أزمة وسرعة استتمارها أو استغلاهما. أما بالنسبة ارك ونيجرل & Mar‏ 
س0ع فإمُما يعتبران ثررة ماي 1968 في فرنسا كانت علامة على وجود 
اتراو ازة ال يجب أن تستغل ني إنشاء الفدرالية الأوربية. 

فقد وجد هيرود مثل سبينلى أن الامتياز الأساسي لطريقة وضع الدستور 
هي تحنب أو إ#مال الدول إذا ما حاولت أن تتدحل في تفاصيل عمل الدستور 
الفدرالي» وسوف يحقق الدستور هويتها وبقلص من سلطتها. لأن رسم 
الدستور سوف يعالج كل المشكلات التنظيمية للدول الأوربية. ولذلك يجب ألا 
تكون هناك مشكلة قي المغاوضات بين الأطراف حول المصالم» لأن هذا يتطلب 
خسن اة ل رمات زب وتان عل له اشرق ' 


(1) Reginald J. Harrison, Ibid. pp. 46-54. 
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الامتيازات المفترضة للحكومة الفدرالية 


یری ریجالند هاریسن ان الاحتلافات بين الفدراليين حورل امتيازات 
تلف الاستراتيجيات لا تحمل أفكارا تحب مناقشتها حول ميزات الشكل 
الفدرالي للحكومة الفدرالية. ومهما كان الشكل» لابد من توفر شرطين 
أساسيين "ما الاستقلالية والمشاركة» إنه ينظر إليها من قبل مؤيديها على أا 
امتيازات تنفوق جا على الأشكال الأحرى من الحكومات» أما الأشياء الأحرى 
فهم متساوون فیها. 

أولاء الفدرالية مصاغة بشكل مباشر لسألة الاحتفاظ بالتنوع 
السوسيوتقافي قي الجتمعات المختلفة عند تحقيق الوحدة. إا أحد الطرق لحل 
مسألة اندماح الحکومات» کتکیف مع بعض التحدي البيعي التخيل» ما م 
تعمق الاحتلافات الحلية الي تصبح عائق دون الاندماج. فهذه مزية أكد عليها 
مادیسون ۸٥ءلة.‏ من جهته وحد لورد برایس ۵٥ر8‏ ۵١٥.۔]‏ المطلب مبررا 
عملياء فالقيم الحلية حافظت على بقائها قي الولايات التحدة. وفي أورباء بمكن 
النظر إلى امحافظة على التنوع كشرط أولي لأي نوع من التكامل» والتنوع 
المتعلق منصوصيات إقليمية ووطنية غحددة والقيمة الي تربطها هم. انه لا يوجحد 
فقط اضويات القومية المرافقة لإقليم الدول ال هي نظريا حمية داحل الاتحاد 
الفدرالي ولكن كذلك المويات الإقليمية الي هي سليلة الحدود الوطنية» أو 
الإقليمية الي هي غير مثلة جيدا في البرلمانات الوطنية. وي كل الأحوال نط 
انتعحاب البر لمان الفدرالي قادر على تعزيز وجود التنوع. 


ثانياء المطلب الوثيق واللازم للعملية الفدرالية الذي طرح من طرف 
برايس ع٥8‏ في تقبيمه للكومنولث الأميركي» وهو أن النظام الفدرالي يوفر 
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حاجزا دون الحكم المطلق المركزي من خلال استقلالية سلطات الدول 
ومشار كتها في الحكومة الغدرالية. 

قي الحقيقة التفاؤلية الوظيفية هي جزء من الفكرة الفدرالية بالنسبة ما 
يتعلق بتحديد السلطات الحكومية في المستويات المختلفة. ففي تطبيقها الأوسع 
الحالة الفدرالية هي ذلك التحديد للسلطات وتوفير للمصادر الناسبة قي 
ممارستهاء فهي ضمانة لاستقلالية الجماعة. وكنتيجة لذلك كما طرح برایس 
ع8 هي صيغة مقبولة لتوسع العضوية في الحماعة الإقليمية. 

امتياز آخحر للشكل الفدرالي ويتمثل في فعالية التخحطيط الاقتصادي 
والتنظيم ني ابجتمعات التقدمة تكنولوجيا الي تتطلب إجراءات عملية» بحيث 
یصبح الشكل الفدرالي للحكومة هو المناسب. فقد رأى نيجول لامعا أن 
هناك عوامل في العمل تؤدي إلى عجر الدول في حل المشاكل الجديدة. وقي 
مقابل ذلاك هناك قوى اجتماعية جديدة غير محددة مهندسة لنشاط وحدة 
الدولة. حاصة قي الجالة الفدرالية الي توحد فيها قوى منشطة للانبعاث 
الإقليمي» وكذلاث تنمية التنطيم الدوليء العام والخاص رعا في ذلك التعاون 
الدولي). فكما رأى نيجول اuمعال×ء‏ وحود الطبيعة الأوليغارشية للأحزاب 
الوطنية في حالات 'الحتمع الجماهيري راieمم؟‏ وی ونو قوة 
التكنوقراطيين» كلها عوامل تعقد مشاكل الحكومات المركزية الي لديها كنا 
هائلا من المسؤوليات الوظيفية. من الناحية النظريةء في البنية الغدرالية يحول 
بعض من هذه المشاكل إلى الحكومات الإقليمية» وبالتالي يريح الحكومة 
المركزية. سابقا تي عهد الحكومة الوطنية في أوربا» كان من السهل الاستجابة 
لمتطلبات معيار التحطيط الاقتصادي الحديث» لكن هذا العبء قد تغير اليوم» 
وأصبح عموما من مسؤولية الحكومة الفدرالية. وقي هذا الصدد» ترى المقاربات 
الحديثة للعخطيط الاقتصادي أنه لابد من التماثل مع مبادئ توزيع السلطات 
على مخحتلف مستويات المشاركة الي تتطلبها الفدرالية. كما يتطلب الرأي 
الفدرالي في التحطيط أن يكون حل القضايا أمرا مقترحا وليس مفروضا. 
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مغل هذا التخحطيط يستلزم دراسة مفهوم وتعريف الأهداف والسياسات» 
وتطبيق تقنية 'الحرض هاهازء"1' لضمان تحقيقها. إنه يستلزم كذلك ما ماه 
مارك M4٥‏ ب 'لمعارضة Opposing‏ ' و "الت ر کیب چہsiەمصC0'‏ معن ان 
سلسلة الحوارات (المعارضة) هي شفافة بين مراكز صنع القرار الي تنتج نوعا 
من التلاحم في الخطة العملية النهائية (التركيب). هذه العملية جتمعة تشير إلى 
المحطيط وتقنيات الانسجام المطبقة في فرنساء مع أن المنظمات الإقليمية تي 
فرنسا ضعيفة التصور الاستقلالي للمفاهيم الفدرالية." 


(1) Ibid. pp. 54-58. 
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مداخل دراسة الفدرالية 


أحد مات مرحلة ما بعد الحرب العالمية هو انتشار الدساتير الي تعرف 
نفسها بأنا فدرالية. وليس من المفاجئ أن مثل هذا التطور رافقه زيادة رة ي 
الاهتمام بال راسة الأكادمية للفدرالية. لكن بالطبع مفهوم الفدرالية ۾ يكن له 
معن ئابتا " 

وقد احتلفت آراء أنصار المقاربة الفدرالية حول المداحل المعاحة لظاهرة 
الفدراليةء إلا أن بحمل هذه الآراء يدور حول جحموعة من المداحل نوردها كسا 


يلي: 


1- المدخل المۇسساي: 
يتزعم هذا المدحل الكاتب البريطاني الذي کان له تأثير کبیر على دراسة 


ر 


رالية قي بريطانيا وهو وير #عهغطW ٥.‏ .&؛ وقد اعتمد حيل كاملل من 
الطلبة على عمله قي ما يخص الفدرالية. فقد كتب كتابه خلال الحرب العالمية 
الثانية وطبع في عام 1946ء والذي كان تحت عنوان "الحكومة الغدرالية 
»"ederal Government‏ وهو عبارة عن تحليل مقارن لبعض الخصائص 
المتعلقة بأربعة أنظمة حكومية الي ينظر ها في الغالب أا فدرالية. و كان منهجه 
قائما على محاولة بناء وع مر ن ارفج اة اعرل السات الهم اة ده 
الأنظمة الي تودي بالملاحظين إلى تفسيرها كفدراليات. هذه السمات تحدد 
أولا في مفاهيم القانون الدستوري والعلاقات السياسية الي طرّرت على قاعدة 
الشروط الدستورية. وقد قضمن القسم الأكبر من الكتاب سلسلة من امقارنات 


(I) A. H. Birch, «Approaches to The Study of Federalism,» Political Stadies 
Vol. XIV, No. 1 (1966). P. 15. 
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والتباينات المتطورة ني تاريخ حكومات أربع دول والتحليل بعناية لتوضيح 
علاقة هذه التطورات بالنموذج الفدرالي كما هو محدد. 

ويكمن جرهر تجليل هذا المدحل في أن هناك ظروفا متشاهة في أربع 
دول أنتجت عقودا دستورية متشايمة الي بدورها أدت إلى تطور المؤسسات 
والعلاقات السياسية الي مکن أن تستخدم في في المقارنة. والحكومة المقارنة ا 
موضوع ع دقيق وغير n‏ لابد أن یکون التفکیر فيه قویا بدلا من أن یکون 
سا لل ق » ويکون ذلك عن طریق ضبط المقاربة بإطار من القانون 
الدستوري. 

لكن الأساس الحقيقي لدميل نحر الابتعاد عن مقاربة ويره Whar‏ .€ .۸ 
لیس بسب الاختصار بی تحیله ولکن بسبب أنه لا بمکن تطبیق مقاربته على 
العديد من الفدراليات الموجودة أو معنن آخر الناححة أثناء فترة الحرب العالمية 
القانية. فقد تضمنت الدراسة المند» باكسعان» اللاياء ماليزيا في أسيا؛ یجیریا؛ 
ليبياء إليوبياء الفدرالية الماليةء أوغنداء فدرالية إفريقيا الوسطى» و 
الکامرون في إفريقيا؛ الجحمهورية الغدرالية الألانية وبالطبع يوغسلافيا في وربا 
كل هذه التجارب تنظر لنفسها أا فدرالية لكن لا توحد أي واحدة منها 
تطابق تماما نموذج وير ٥عهعط۷.‏ فإذا ما احتفظ الطلبة عغاهيم مقاربة وير 
Whe‏ فإفم لا يستطيعون اعتبار كل الحكومات الآنفة الذكر بأما فدرالية. 

بالطبع النموذج الفدرالي الذي لا حكن أن ينطبق على جميع الدول 
سوف يكون نموذجا جزئيا جداء ومن احتمل أن المقارنات الي تقام على أساس 
هذا النموذج ستكون كذلك جزئية. فللطلبة هنا الاحتيار ركما في الفروع 
الحكومية المعارنة الأحرى) بين استخدام نموذج مدروس ودد كما ينبغي» 
راي مکل 2 ن الوصول إلى نتائج حقيقية حول الدول المدر وسة أو و استخدام 
موج هزيل يمكنهم من القول القليل عن عدد كبير من الدول. 


0 Ibid.pp: 15-16. 
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ج الل السوییرآرجي: 


ليس من الفاجئ أن بعض الكتاب حاولوا تعريف الغدرالية من امنور 
السوسيولوجي. إذ أننا بحد من الرواد المؤيدين ذه الفكرة ليفغستون .8 .۷ 
stonوivinا‏ الذي نشر مقالا حول الموضوع ئي عام 1952 ويمثل هذا المققال 
أحد فصول کتابه الذي نشره لاحقا. یری لفغ ستو ن 5)0عہ 1۷1ا .8 .۷ أن 
الفدرالية هي في الجحوهر تمثل ظاهرة التنوع الاجتماعي بدلا من آليات دستورية. 
فمعى الفدرالية لا يكمن في البنية الدستورية أو المؤسساتية وإنما في الجتمع ي 
حد ذاته. وما دامت كل الدول تتميز ببعض التنوع الاجتماعي» فإن كل الدول 
ها ميل نحو الغدرالية. فلا حكن الإدعاء بأن كل الحتمعات هي أحادية من 
جانب وکلها من جاتب آخر هي فدرالية. ووجحود هذه التنوعات واخحتلاف 
درجاتفا ی کل اجتمعات تعکس ما ماه لفغ سترن ماکع م11۷ .۷.8 
ب الو سائل الغدرالية sن)¡اaا “Federal msi rune‏ وعدد هذه بچ ا لابد 
أن يبق قبل أن رکرو ک3 افر العم الای کل را ê‏ 
توحد تحديدات أو تصنيفات مطلقة للفدرالية 


وإنما هي نسبية. 


3- مدخل الفدرالية كعملية: 


حاول عدد من الباحترن تطوير نموذج مرن للفدرالية الذي يتحدد في 
الفدرالية كعملية بدلا من نغط ثابت من الحكومة. فقد حاول فريدريك .1 .© 
ال۴ تلحيص هذه المقاربة في مذكرة تمشل الموتمر العالمي السادس لجمعية 
علم السياسة الدولي» وسيكون من المناسب الاقتباس من خلاصته. فقد فر 
فریدریك اماع لم۴۲ .[ .© الفدرالية كاتحاد جحموعات اتحدت على هدف أو 
عدة أهداف» لكن مع الاحتفاظ بالخاصية الميزة للحماعة في الحالات الأخحرى. 
فهذا التفسير لا يطبق فقط على الدولة الفدرالية ولكن كذلك على التحالف» 


(1) Ibid. pp: 16-17. 
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والمنظمة الوظيفية للدول» أو اتحاد الجماعات ضمن الدولة (مشل مقر اتحاد 
التجارة). فهو يرى أن الفدرالية هى عملية فدرلة» معن عملية تحقيق الاتحاد 
الجماعات الي تحتفظ جويتها. وهذا يعي أن الفدرالية بعكن أن تحقق في كلا 
الاتجاهين: التكامل والتمايز. فقد حدث التحول كعملية فدرلة لكل من بريطانيا 
الي تحولت من إمبراطورية استعمارية إلى إمبراطررية دول الكرمنولث ورغبة 


الدول الأوربية ني التحول إلى الدول الأوربية المححدة (كتصور ومبادرة). 


توجه انتباهنا هذه المقاربة إلى أحد ”مات السياسة ما بعد الجرب العالمية 
الائية وهي تطرر جموعة واسعة ومتباينة من الأنظمة السياسية والمنظمات أين 
تنقسم صناعة القرار بين السلطة المركزية وعدد من السلطات الجهوية. فققد 
جرى الحديث بشكل واسع حول ما هي الفدراليات الي تنطابق مع نموذج وير 
We‏ والفدراليات الي لا تتطابق مع هذا النموذج» وكلاحا يشتر كان في 
العديد من الأشكال الأحرى من التجمعات السياسية. كما بث الباحثون 
الذين اتبعوا هذه المقاربة مطابقة عوامل التكامل مع تلك الي تعوق التكامل في 
بيعات محتلفة» وتبين أن القوى الاجتماعية والاقتصادية ثي العمل هي نفسها في 
الغالب» بالرغم من أن في أحد السياقات تساهم قي بناء الوطن وقي سياق آخر 


تساهم في التكامل الدولي. ومن مم لابد من النظر إلى الفدرالية سحنظور واسع» 
يساعدنا على فهم بعض خصائصها وتر كيز انتباهنا على الجوانب الديناميكية في 
الفدرالية والخصائص الحوهرية في العملية ككل. 

فإذا عرفت الفدرالية في مل هذه المفاهيم العامة بمكن أن تكون هناك 
صعوبة في تقرير ما إذا أنظمة سياسية معينة ينظر إليها كفدرالية في وقت ما. 
لكن عموما يمكن القول أن العوامل المقترحة عامة على أنما مهمة في الفدرالية 
هي العوامل الاقتصادية» والاجتماعية والثقافية. والعوامل التي تخلق شروط 
التكامل الغدرالي هي توقع التقدم الاقتصادي ووجود روابط اجتماعية ولقافية 
الي تولد الشعور بالحماعة. فقد أحصی کارل دویتش K&. W. Deutsch‏ 
وزملاؤه تسعة شروط "کشروط جرهريةو"i0ا 07d‏ نامو" ا ماه 
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JI) "Amalgamated Security-Community ةىخ#دئنl "بالحماعة الأمنية‎ 
ي‎ 2 3 

سوف تتضمن جميع أشكال الاتحاد ما فيها الفدرالية). 
وتتضمن هذه الشروط 'طريقة حياة تميزة'» وتوقع الأرباح الاقتصادية 
وروابط كاملة للاتصالات الاجتماعية. لكن ما هر واضح يلاء هو غياب من 
القائمة أي إشارة إلى الظروف السياسية أين يستطيع الساسة وحدهم خحلق 


الحماعة الأمنية المندجحة. تي حین نحد ریکر إم‌)نR‏ .8 .۷ يرى - في كتابه 
! 


Federalism : Origin, Operation, ةلئنIلدلi الفدرالية: الأصل» العملية«‎ 

-ignif cane‏ أن شروط کارل دویتش عیام .۷ . التسعة غر 

ضرورية وغير كافية لتحقيق التكامل الغدرالي» وني مقابل ذلك تركز مقاربته 
1 

مباشرة على المظاهر السياسية للفدرالية. 


4- مداخل الفدرالية كمفاوضة 


يتزعم هذا المدحل ريكر ٣ذ۸ ٨1.‏ .۷ الذي حدد الفدرالية قي وجحود 
الدستور الفدرالي الذي يوفر مستويين للحكومةء أحدها جال الفعل الستقل» 
والآحر وجود بعض الضمانات المتضمنة لاستقلاليتها قي جال نشاطها. فققد 
شار ریكر ۲ذ۸ .11 .۷ إلى أن هذا النوع من الدساتير هو دائما تيجة 
للمفاوضة السياسية الي تأحذ مكانا في وضع تارجخي متفرد؛ لكنه واصل دراسة 
هذه الأوضاع الي تسمح باكتشاف الشرطين اللذين هما دائما حاضرين. فققد 
استنتح أن هذه الشروط يجب أن ينظر ها كشروط ضرورية لعحقيق المفاوضة 
الفدرالية. فانشرط الأول هو وحود السياسيين الذين يريدون تمديد محال 
التحكم الإقليمي» سواء لتحقيق التوسع ال کي اشارج أو التهديد 
الدبلوماسي أو للتحضير للاعتداء العسكري أو الدبلوماسي. والشرط الثايي هو 
الرغبة في موافقة السياسيين على التنازل عن جزء من استقلالية الحكومة» أو 


(1) Ibid. pp: 18-20. 
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بسبب رغبتهم في الحماية من التهديد الخارحي أو بسبب رغبتهم ثي اللشاركة 
في العدوانية الحتملة للفدرالية. 

المسألة الأحرى الي طرحها ریكر ۲ز .1 .۷ هي شروط صيانة نظام 
الفدرالية. فدراسته للأد التارنخية قادته إلى نتيجة واحدة» لكنها مؤقتة: وهي 
ُن النظام الفدرالي يبقى معتمدا على النظام الحزبي التطور. هذا لا يعي أنه 
يقوم على توزيع السلطات الحكرمية» وتوسيع النشاطات الحكومية» أو على 
بقاء ولاء المقاطعات والإيعان بحقوق الدول» صحيح أن هذه العوامل توثر ف 


طبيعة وعمل راستمرار النظام الفدرالي» لكن بنية الأطراف هي الي تحدد مدی 
بقاء النظام الفدرالي. 


ويمكن تلخيص أفكار هذا ادحل في القول بأن النموذج الفدرالية 
يفترض أنه جزئي ما يكفي للسماح تضمين عشرين أو ما يقارب ذلك من 
الأنظمة المتنوعة. ومن م استنتاحات ریکر إن .11 .۷ هی إنجازات ذات 
دلالة» وذلك بأن ساعدته على التعامل بطريقة خحاصة وعملية مع بعض العوامل 
الاحتماعية الي كان قد اهم بها ليفغستون ماما۷ .۷.5 لكن 
يروضحهاء كطبيعة وآثار الاحتلافات التقافية الإقليمية وتغيير نط ولاءات 
المواطنين للمستويات المختلفة اکرو 


(1) Ibid, pp: 20-21. 
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تقییم مداخل تحليل المقاربة الفدرالية 


الملاحظ على هذه المداحل أن أهداف المولفين ليست متشابمة على الرغم 
من تداحلها. فهدف وير #إهعط۷ ٤.‏ . هر القيام بدراسة مقار نة مفصلة لعدد 
صغير من الأنظمة الفدرالية المتطابقة مع النموذج. وهدف الكتاب الآخحرين من 
امثال فردریك ودويتش K. W. Deulsch & C. [. Friedrich‏ و دراسة 
القوى والشروط والتفكير الرئيسي يكون حول العوامل الاجتماعية 
والاقنصادية» الي تسهل وتدفع عملية الفدرلة. أما هدف ريكر ٣هن‏ .]11 .۷ 
فهو تأسيس الشروط والإدعاء بأن تكن كليا سياسية» وال هي ضرورية 
لصناغة واصيانة فدرالية التقاوض كما يخددها: 1 
ما بالنسية للشروط القترحة من قبل هؤلاء الباحثين كشروط ضرورية 
خلق الفدرالية عكن تلخيصها كما يلى: فقد حدد وير .€ .۸ 
Wheare‏ ست شروط جب اث تتوفر لتحقیق الفدرالية وهي: 
1- إدراك عدم الأمن العسكري وإدراك الحالة التالية للدفاع المشترك. 
2- الرغبة ي الاستقلالية عن القوى الخارجية مع ضرورة الاتحاد. 
3- الأمل تي الامتياز الاقتصادي من الاتحاد. 
السياسية. 


4- بعض من المرافقة 

5- الحاورة ابحغرافية. 

6- التشابه في المؤسسات السياسية. 

ما کازل دويتش 1ءs†نە( W.‏ .× وزملاؤه فقد حددوا تسعة شروط 
لتحقيق الفدرالية هي: 

1-الانسجام المشترك في القيم الرئيسية. 

2- تيز في طريقة الحياة. 
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3- توقعات ررابط اقتصادية قوية أو أرباح قوية. 

4- زيادة بارزة قي القدرات السياسية والإدارية الممارسة على الأقل في 
بعض الوحذات المشاركة: 

5- نمو اقتصادي عالي على الأقل قي بعض الوحدات المشاركة. 

6 روابط متواصلة قي الاتصالات الاجتماعية» .يي كل من الروابط 
الحغرافية بين المناطق وف الروابط السوسيولوجية بين الطبقات الاجتماعية 
المختلفة. 

7- توسیع النخبة السنياسية. 

8- ح ركية بين الأشخاص على الأقل بين الطبقة السياسية المعنية. 

9- سلاسل متعددة من الاتصالات والمعاملات التجارية. 


10- 
أما بالنسبة لریکر R۲‏ .1 .۷ فقد رأى أنه لابد من تورفر شرطين 
انس ھا 


1- رغبة من جانب السياسيين الذين يدخلون في المفاوضات من أجل 
توسيع حال نفوذهم بواسطة الوسائل السلمية» أو أن تكون عن طريق المواحهة 
العسكرية الخارجية أو التهديد الدبلوماسي أو التحضرر للاعتداء السكري أر 
الدبلوماسي والتوسع. 

2- الإرادة من حانب السياسيين الذين يقبلون بالمفاوضة في إعطاء بحض 
الاستقلالية لغرض الاتحاد سواء بسبب الرغبة في الحماية من التهديد العکري 
أو الدبلوماسى أو بسبب الرغبة في المشا ركة في الاعتداء الحتمل للفدرالية. 


(1) Ibid, pp: 21-22. 
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ثانيا - المقاربة الوظيفية في التكامل الدولي 
FUNCTIONALISM APPROACH‏ 


مفهوم الوظيفية 

الجذور والافتراضات 

القضايا الجوهرية للنظرية الوظيفية 
أسس التحايل الوظيفي 


سياسة الولايات المنحدة الأمير كية في أوربا: حالة تاريخية 
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مفهوم الوظيفية 


تعددت تعاريف العلماء لمصطلح "الوظيفية" كمصطلح جرد أو كمعن 
أبناء نظري معين. كما يرجع تبا قات حا الف إن استحتل هزد 
النطرية في تخصصات علمية ختلفة» من علم الاجتماع إلى العلاقات الدولية إلى 
تخصصات أخرى. وبالتال يتدحل نوع الاهتمام العلمي في الحتوى الذي يعطى 
للمصطلح. ومع ذلك فإننا نورد هذه التعريفغات على تبايتها لنضع الطالب في 
صورة حول مصطلح الوظيفية على اعتبار أن اللمصطلحات أو المفاهيم هي المغاتيح 
المساعدة على فهم أي نظرية. وفيما يلي إليك هذه التعاريف: 
یری هرراس كالن #عةإه ااه أن: "امعان الحددة للوظيفية هي: 
الانتقال والأنماط الديناميكية والعمليات والنمو والامتداد والانبثاق". 
ودد کل من حوفر روبرت و أليستار إدواردز معاي الوظبفية في أنا: 
ار د اشا حيث لا يكون الأثر مقصودا بالضرورة ممن هم علاقةء وعلى 
سبيل المثال قد يفسر امتلاك الزرافة رقبة طويلة تمكنها من التغذية من أوراق 
الأشجار» ومن ثم فائرقبة تؤدي وظيفة مهمة لبقاء الكائن الحي... كانت 
الوظيفية ي علم الاجتماع في الأصل تعن التزاما قويا بالتفسير الاجتماعي في 
الشكل الوظيغي. وتي السنوات الأربعين الأخيرة أصبح الصطلح يعني على نحو 
أكثر حرية أي فج يبحث المؤسسات والممارسات من حيث نتائجها على النظام 
الاجتماعي سواء تستعمل أم لا تستعمل تلك النتائج لتفسير مۇسسة أو ممارسة. 
إن الوظائف الي يعترف بجا أعضاء النظام في الأقل توصف أحيانا بأما وظائف 


واضحة وتوصف الوظائف غير المميزة أو غير ر لقصو أا كامنة وتوصف 
الوظائف الي تساعد على المخابرة أو 32 اقا وخ 1 


(1) حوفر روبرت وأليستار إدواردزء المعجم الحديث للتحليل السياسي» تر. مير عبد 
الرحيم الحلي» ط .1 (بيروت: الدار العربية للموسوعات» 1999)» ص. 179. 
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وهناك من يعرفها بأا: "طريقة تحليل نظامية حيث البى التي يتكون منها 
النظام والوظائف الي توديها تلك البى .. يفترض هذا النهج أن لأي نظام 
سياسي وظائف معينة ينبغي تأديتها إذا أريد أن يستمر النظام. تم تحدد البى الي 
تودي تلك الوظائفق ويفحص اسلوب أدائها. غ تسس صلات بين أسلوب 
أداء هذه الوظائف الأساسية ونو ع الثقافة السياسية الموجودة لي الحتمع. "٠".‏ 

وهناك من يرى أن: "مصطلح وظيفة ووظيفي & ١٥oناعمں۴‏ 
Function‏ له معان متعددة. ففي بعض الأحبان يستخدم معن رياضي كما 
هو الحال في عمال سوركين. وهذا المع يشير إلى أن المقدار المهم لمتغير ماء 
هو الذي يقدمه الحزء إلى الكل. وهذا المعئ الذي استخدمه الكثير من 
الأنشروبولوجیین مثل راد کلیف براون 80۷ .۴ ورالف لنتون ۸٥ام|L‏ .@ 
ومالينوفسكي )هنا بل وإميل درو كام. ونحن نستخدم كلمة وظيفة 
بهذا العن فنقول: "إن وظيفة الحكومة هي ضمان سلامة النظام القائم في 
اتمم ": 

ويرى ألفن جولدنر ۲عصلاسم6 «ع1۷[ه أن الاتجاه الوظيفي مکنا من 
تبصّر وتفهم أفضل لطبيعة العلاقة السببية بين الظواهر الاجتماعية. فإذا كانت 
الأحيرة (العلاقة السببية) تحيب عن "لاذا؟". فإن الأول (الاتحاه الوظيفي) 
عن "ما الداعي". وبالرغم من أن الاتجاه الوظيفي قد لا يستطيع تفسير نشأة 
الأنساق الاحتماعية أو تشكلها بدقةء إلا أنه يعكننا من فهم السبب الذي من 
أله توي فن عاضر عة الأساق عورا حرطا ق قايا * 


(1) نفس المرجع السابق» ص. 435. 
(2) نيكولا تيماشيف» نظرية علم الاجتما ع» تر. محمود عودة وآحرون ( الإسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية» 1997)» ص ص. 320- 38. 
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ویعرفها روبرت میرتون 0ا ط۸0 بأما: "تمل فی تلك التتائج 
أو الآثار ال بعكن ملاحظتها رال تؤدي إلى تحقيق التكيف والتوافق في نسق 
9 ی 
من ناحية أحرى» هناك من يرى أن السؤال الأول الذي يتاج إلى 
الإجابة هو: 
ما هي الوظيفية؟ والإجابة الأولية على مثل هذا السوال البديهي هي أا برنامج 
للفعل. إنه يقصد ها أن تكون فكرة مفروضة وسياسة توجيهية. بالطبع؛ فرض 
الوظيفية لم يتحذ مكانا من فراغ» وإغا لابد دالما أن يكون مرتبطا بالإدراكات 
لاظروف القائمة وإمكانيات التطور في ظل هذه الظروف. ولبيان أكثرء يكن 


القول أن الوظيفية مرتبطة بالظروف القائمة وإنا وصفية وتشخيصية. فالطبيب 


يحب أولا أن يحدد ويشخص الأعراض قبل أن يكتب الوصفة الطبية. الأكثر من 
ذلك» يجب أن يكون واعيا بإمكانيات التحسن في جسم الإنسان قبل أن يقوم 
بتقدم الدواء أو القيام بالحراحة. ففي الحالة الوظيفية الجسم هو الجتمع الدولي» 
والمريض هو كارثة الحرب والمنافسة الدولية» والأمر هو قطع الطريق عما “ماه 
أنحل 1اععمة "نخداع الإنسان أحادي الحانب' بالقومية فيما يتعلق بإدراكاته 
اجات الرفاهية. والإمكانيات المأمولة قي جسم السياسة هي تارب الحياة 
اليومية الي تحتوي دروسا حيدة للتعلم تسمع بعناية وتوخذ إل القلب من قبل 
أغلبية الأفراد. 

فالوظيفية هي مقاربة براغماتية تتطلب الاستفادة من الأحداث المعاصرة 
وقضايا الاهتمام المباشر والتورط الواضح ف المشاكل الكبرى للمجتمع الدرلي. 
إا تتطلب خحطوة بعد خطوة ضبط وتطوير العناصر المأمولة في بقاء العا م. يعتقد 
الوظيفيون أن نماذج معينة من الفعل حكن أن تفهم الآن» وبالتالي حى إذا نم 
يعرف اجو في النهاية تقحسن توقعات درجة مستقبل النظام في الجحتمع 
الدولي 


علم الاجتماع (الإسكندرية: مؤسسة شباب الحامعة» 


993)› ص. 288. 


(2) Paul Taylor, “The Functionalist Approach to The Problem of International 
Order: A Defence,” Politics Studies XVI, 03 (1968), pp. 395-97. 
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فالنظرية الوظيفية هي مفهوم يشير إلى نظرية كبرى تي علم الاجتماع ثم 
طبقت تي علوم أحرى كعلم السياسة وعلوم الإعلام والاتصال وعلم التفس» 
وعلم الإدارة وغيرها من العلوم الإنسانية. وهي تدرس الظواهر الاجتماعية من 
خلال تجليل وظائفهاء أو تدرس الحتمع من خلال تحليل وظائف أنظمته 
النسقية. وهي تيار محافظ لا ينشد التغيمر الراديكالي وإغا إذا كان ولايد من 
التغيير فيجب أن يكون تغييرا جزئيا في الأنظمة الفرعية للنظام الكلي» لكي لا 
يختل النظام الكلي. وتؤكد الوظيفية على فكرة التكامل بين أنظمة الحتمع 
الفرعية لحفاظ على النظام الكلي» ويتحقق التكامل داخحل النظام الكلي عبر 
عملية التدشئة الاجتماعية والمايير الاجتماعية والأفكار والرموز الثقافية. 
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الجذور والافتراضات 


يعد دافيد ميتران رصان 04۷14 أهم رائد للنظرية الوظيفية وذلك من 
خلال کتابه المشهور "عمل نظام السلم "A Working Peace Stem‏ . ¢ ھذا 
الكتاب يرى أن المقاربة الوظيفية تبحث العلاقة السلطوية الخاصة بنشاط معين» 
وفصلها عن الرباط التقليدي بين السلطة وإقليم معين. فهو يرى أن الاتحادات 
الجهوية عموما والاتحاد الأوربي حصوصا هو أحد أكثر الدروس ثباتا في التجربة 
السياسية وال تقتر ح أن مثل هذه التجمعات سوف تكون مترهجة ععاني جحديدة 
للسلطة» كما سوف توفر قدرة كبيرة لاستخدامها. وعموما اهتم دافيد ميتراني 
yصMitra David‏ بشروط تحقيق السلم العام وحنب الحرب في العلاقات الدولية» 
انسجاما مع الاتجاه العام للوظيفية التقليدية الي ركزت اهتمامها على أسباب 
الزاع. إذ برى الوظيفيون أن العام منغمس قي الموية الذاقية» والجحماعات المنطوية 
على ذاتماء والغيرة التنافسية الي في بعض الأحيان تفجر العنف. والحكمة في ظل 
هذا الوضع هو حلق عناصر الحماعة الدولية. 

وبناءا على هذه القاعدة الطبيعية تبن الرفاهية في الحاحات الإنسانية 
الكونية على الإلغاء التدريجي لا سماہ نورمان انحل اe[1عصھ Norman‏ ب 
'الوهم الأحادي إعنا!! اماه ازمل" للقومية. فلا مكان للمنظمات الجهوية 
في هذا المشروع الو#مي» باستفناء التفويض الإقليمي لالإدارة الوظيفية. 

فبالرغم من آراء دافيد ميتراني حول الاتحاد الأوربي واهعمامه بالدولانية 
بدلا من بناء الحماعة الإقليميةء فإن نظرة الوظيفية التقليدية توسعت في نظرية 
التكامل الجهوي. فقد كان العدو الأساسي لدافید متي David Mitrany‏ 
-جمازيا- السيادة الوطنية والعقوبات انقسرية للدولة القومية. وبناء على ذلك 
حاول صياغة إستراتيجية تؤدي إلى نظام أو جماعة اجتماعية فوق قومية. كما 


69 


Hitp www opurlu.cerist dz 


أن امحاولات على مستوى التكامل هوي كذلك كانت تحدف إلى خلق نظام 
اجتماعي متعدد القوميات» وبمكن آن تكون الإستراتيجية الوظيفية أحد الوسائل 
قي انحاز هذا الهدف. 

فالمقاربة الوظيفية هي يي الأساس غير سياسية. إا تعمل على تلافي 
مواقضف الزاع وتركز على 'الحاجحات المشتر كة الواضحة"» وعلى العمل على 
استمرار تطوير النشاطات للمشتركة والمصاح. فمصلحة الجماعة هي قاعدة 
الشعور الحماعي» راهوية السوسيو -سيكولوجية. 

من جهته یری نورمان نجل ùÎ Norman Angell‏ النظام الدولي للدول 
الفومية أعمى الناس عن حاجاتمم الحقيقية في الرفاهية. فقد أعطاهم بحموعتين 
من القيم المتصارعة» أحدها منبثقة من الولاء للوطنية وتتطلب الدفاع عن 
الشرف القومي والمصلحة الرطنية؛ والأحرى مبثقة کي الحاجات الإنسانية 
البسيطة كالصحة» والسكن والنقل. وتر كيز الوظيفية يكون على الجحموعة الثانية 
الي يقرم عليها المكامل. 

يفترض أن الناس يتمتعون بعقلانية كافية يي حساب مصالحهم 
والاستجابة بإيجابية إلى الإشارات الي تحمل بعض مظاهر ما يرغبون فيه. 
ولذلك لابد من تحول انتباههم من المشاكل الوطنية والحلول الوطنية الي توجد 
انقساما عموديا ني امحتمع إ إلى المشاكل فرق قومية وفوائد الحلول فوق قومية. 
والامتياز الواضح للوظيفية أا تتعامل مع المكافآت بدلا من الحرمان. إا تطرح 
نتائج التعاون بدلا من المعاناة المتطلبة للمهمة السلبية لإعادة التزاع ل 

للمهمة اور ا ا 2 

الال إذ یری دافید میترای David Miray‏ أن انحتمع الدولٍ الآ هو 
الذي ينمو عبر القيام بالأشیاء اعيا في ميدان العمل رالسوقا عوضا عن 
التوقيع على المعاهدات في السغارات 

والسيادة في نظره لا تتحول بواسطة الصيغة الدبلوماسية وإنغا بواسطة 
الوظيفة. بواسطة تفويض السنطة مع مهمة معينة» تحمل معها التحكم 
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الضروري من القوة والوسائل» أي يحول جزء من السيادة من السلطة القدبمة 
إلى السلطة الحديدة؛ والتراكم الحزئي هذا التحويل» يترحم الوضع الصحيح 
للسلطة. مثل هذا التحويل سوف يغطي الانقسامات السياسية والانتشار الكبير 
لشبكة النشاطات الدولية وال وكالات» وال عبرها تصبح تدريجيا المصاح والمحياة 
کلها للدول تتجه نحو التكامل. 


ویری دافید میتراي David Mitrany‏ أن أي عملية تنظيمية في العلاقات 
الدولية كالمنظمات الدولية تحدد عبر المتطلبات الوظيفية. فالمبدأ الأساسي هو أن 
الأنشطة سوف يتم انتقاؤها علميا وتنظم بشكل منفصل» ووفقا لطبيعتهاء 
ووفقا للشروط الي تعمل تححهاء ووفقا للحاجات الحارية. ولذلك» فسرف تنح 
كل الحرية للتباينات العملية للعديد من الوظائف تي النظمة وكذلك حرية عمل 
وظيفة معيئة وحرية تعديل الحاحات والشروط. 

فإذا أخذنا الاتصالات كمثال» فإن منظمة أنظمة سكة الحديد سوف 
تكون قارية؛ كذلك النقل البحري» وما بين القارات» والطيران؛ والبث 
الإذاعي. عموما» سوف ينظم الإنتاج والتجارة والتوزيع وفق منظور مرن. إذ 
أننا لا نحتاج إلى قاعدة ثابتة ولا إلى نمط صارم تي تنظيم مستوى معين من 
الوظائف» لأن الأبعاد الوظيفية تحدد نفسها بنفسهاء تحدد الوظيفة بطريقة ما 
أعضاءها المناسبين. إما تبين عبر التطبيق طبيعة الموقف المطلوب في ظل شروط 
معينة» وي هذه الطريقة يحتاج إلى قوة السلطة. والتنسيق هذا المع سوف 
يكون حول الوظيفية. 

الأكثر من ذلك» يرى دافيد ميتراني David Mitrany‏ أنه بالرغم من ان 
المنهج الوظيفي لا يعوق اليكل المؤسسات العام» إلا أن الحقيقة هي أنه لا يوحد 
رأي واضح» ولا يحتمل بلورة روابط مؤسساتية مشت ركة في سنوات معينة. " 


(1) Reginald J. Harrison, Ibid. pp. 27-31. 
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القضايا الجوهرية للنظرية الوظيفية 


نشرت جموعة من الأعمال حول المقاربة الوظيفية منها كتاب إرنست 
ھاس ھ11 Ernst‏ بعنوان 'ما وراء الدوة lۉıngة "Beyond the Nation State‏ 
في عام 1964 وأعيد نشره ني عام 1966ء وكذلك العمل الأساسى ل دافيد 
میترايي yصھM)r David‏ بعنوان 'عمل نظام السلم Working Peace‏ 
"System‏ الذي کتب مقدمته هانس مورغنتر uھطاہءع:هM 14٥8‏ (أول نشر 
له کان في عام 1943). آثارت هذه البحوث نشاطا جديدا داحل النقاشات 
القائمة حول المقاربة الوظيفية في تحليل مشاكل امجتمع الدولي. ففي كتاب "ما 
وراء الدولة القرمية eاھا؟‏ ہ0ناNa‏ طا "Beyond‏ طور إرنست هاس 


نظرية النظم. بالطبع م تكن الانتقادات صامتة» وح الآن لا نستطيع أن تقول 
أن التغيرات وصلت إلى أبعاد النقاش الكبير. لكن جحدر الإشارة إلى أن هؤلاء 
الأكادعميين والموظفين المدنيين الدوليين الذين انحذبوا لفترة طويلة إلى المقاربة 
الوظيفية تلقرا تشجيعا حديدا. وبناءا على ذلك» كانت فرصة مناسبة حاولة 
تقیم بعض القضايا الكبرى ذات العلاقة بمذا الحوار والتخمين في بعض مشاكل 
الوظيفية. وقبل بدء الناقشة» هناك سؤال مركزي لابد أن يطرح وهو أين جحد 
الأفكار الأساسية حول الوظيفية؟ هذا السؤال مهم مادامت الانتقادات في بعض 
الأحيان لا توحه إلى الأفكار الأساسية وإنما إلى التفسيرات الخاطئة نها. هناك 
أربع قضايا كبرى تعكس التراث الوظيغي تي الوقت الجحاضر. الأولى هي 
الأفكار الأساسية نفسها الموحودة قي أعمال دافيد ميترiف «David Mirany‏ 
یونارد وولف W0‏ 44ص ceo‏ سر نورila Sir Norman Angell JÎ‏ 
فیز کونت سیسل |iءe)‏ ا«ںهع‌یز۷» کول #اه)» وقلائل آخرين أقل أهية. 


فقد صحح إرنست هاس فكرة أن دافيد ميتراني رصان 4ا0 هو الزعيم 
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الوحيد الممثل للوظيفية» لكنه 1 يصحح في تا کید آن جميعهم زعماء الوظيفية. 
وقد أعد الكتاب الوظيفيون مخططا للعالم الحديد المتحدي الذي يظهر بعد 
الحرب العالمية الثانية» وكذلاف كانوا مهتمين بالعا لم الجديد المتحدي الذي ظهر 
بعد الحرب العالمية الأولى. فقد نشر ليونارد وولف اوم۷ ۲4ة"هع] مشاريعه 
المسحية حول عصبة الأمم في عام 1917 وشر بعنوان 'طريق الرجل الذكي إلى 
منع رب The Intelligent Man’s Way to Prevent War 1933 qd‏ 
3". کكذلك نشر نورمان انحل ااeعمھ‏ سه روبرت 
سيسيل![ءe) Robert‏ و كول 01e‏ .11 .5 .6 في بداية الثلائينيات أعمالا من 
هذا القبيل. أما بالنسبة لدافيد ميتراني فهو بالطبع أقرؤهم» إذ أنه نشر أعمالا 
حول الاستقرار بعد الحرب العالمية الثانية» حاصة كتيب 'الطريق إلى الأمر' 
(1944) وكتاب 'عمل نظام السلام' (1943)» كما ساهم قبل ذلك في 
النلائبنيات ف الكتابة مثل 'المراجعة الإقليمية والمادة 19 من الميثاق اهاإ 0٣۲٠ا‏ 
Revision and Article 19 of the Covenant‏ . 

تعمثل القضية الثانية في تلك الكتابات المفسرة للأفكار الأصلية» سواء 


كانت متجانسة معها أو قامت بتعديلهاء أو تمثلت هذه الأعمال في تطبيقات 
دراسات حالة معينة. مثل هذه الکتابات ضمنھا بول هرفnاù Paul Hofman‏ 
ني کتابه 'هل يفوز السلم ¥0 C۸ 8e‏ هم۴ الذي نشر في عام 1951 
وتحدث أيضا عن ذلك وليام رالسمان صوصءاء۸ صهلW1‏ في مقالة له حول 
'دور الوكالات الاقتصادية في تعزيز القضاء والأحكام الدولية ]0 Re‏ 1آ 
Economic Agencies in the Enforcement of International‏ 
"udgements and Awards‏ الذي نشر Intemational ةly> dd‏ 
Organon‏ ف خحریف 1956. بالطیع حركة التكامل نحو الوحدة الأوربية 
الي قامت يما الدول الأوربية الستة في البداية لبت انتباه الوظيفيين أيضا. 


القضية الالثة هي الموجودة في كل الأعمال الي كانت في شكل 
انتقادات حادة للوظيفية» مثل تلك الي قاء کا إئیس کلود »1nis Cade‏ 
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والأعمال الي استخدم فيها التقد كخطروة أولى نحو تطرير الأفكار الوظيفية 
ونحو وضعهم في حط مع ما يعتقده الكتاب أا أفكار أكثر عمقا لعلم السياسة 
المعاصر. فكتاب "ما وراء الدولة القومية" ماس استخدم النقد قي معالحة 
تفسيرات معينة للأفكار الوظيفية كنقطة انطلاق لتطوير مفهوم جديد للوظيفية. 
کما کان اهتمام کنیٹ تومبسون 01م صهط!1 .۷ طاعمدK‏ بالنقد أکثر من 
التطوير من خلال كتابه 'الواقعية السياسية وأزمة السياسة العالمية اهاه" 
.'Realism and the Crisis of World Politics‏ وو تا لارنست هاس» هناك 
كذلك بعض التحاليل الرائدة لمضمون الوظيفية في المذ كرات العلمية غير 
المنشورة في امیر کا. 

احير القضية الرابعة هي الموحودة في البحوث الي أحریت حول 
الوظيفية كتطور سوسيولوجي. فلابد من التذكر أن أهداف رواد الوظيفية 
السوسيولوجية وأفكار الوظيفيين تختلف تماما» لكن كانت الحاولة في كتاب 'ما 
وراء الدولة القومية' في سبيل ربط الاثنينء إذ لابد أن یکون الطالب الذي 
يدرس الوظيفية واعيا على الأقل بالخطوط الكبرى للوظيغية السوسيولوجية. إذ 
يعود الفضل في استخدام النقد من أجل تطوير وإعادة تنظيم الأفكار الرظيفية 
الأصلية الذي جاء تي عمل هاس إلى الوظيقية السوسيولوجية؛ بالرغم من أن 
بعض النحاليل البنائية الوظيفية الحددة» كال طرحها مالينوفسكي 
أowsk Main‏ م تستحدم في تطوير الوظيفية. فقد اهتم الوظيفيون بعمليات 
التكامل بين الدول ورأوا التغيرات الي تأحذ مكانا داحل الدولة بأما ديناميكية 
أساسية لتلك العملية. وما احتاجوا 
التحول الذاتي لنظم الدولة وتعريضها بالنظام التكاملي الحديد. 


إليه هو النظرية الي تستطيع أن تفسر 


من ناحية ثانية عندما طرحت النظرية البنائية-الوظيفية أن كل بنية من 
الجتمع ترافق وظيفة وكل وظيفة ترافق بنية» ركز الاتتباه على بقاء أو توازن 
الحتمع. فالتغيرات الأساسية في الجتمع كالي وحدت في عملية التكامل ۾ تكن 


مفسرة لإمكانية مبادأة الفرد بتعديل نظام الدولة» بالنسبة للفرد كان معاقا 
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سطة معادلة البنائية-الوظيفية امحددة داخحل نظامه الخاص. ومع ذلك» شعر 
س أن التحليل الوظيفي يستطيع المساعدة تي ربط كل من الجحاجات الظاهرة 
والباطنية للفرد مع عملية التكامل وأن هذه الحاحات ستنتج من الأفكار 
الوظيفية النظمية ١40٤ص‏ عاءر؟. فقد رأى هاس أن إمكانية ديناميكية 
النظام ربط الوظيغية بدراسات التكامل هو أمر ملموس» وتوجه الفاعل اجرد 
لتكرار العلاقات يمكن أن يفسر تحوله الخاص إلى جحموعة العلاقات الجحديدة 
داحل النظام الجديد. وذلك بسبب آم يسمحون للمبادرة الفردية والتحول 
الذان للنطم. وفي هذا اتان یل هان إلى تفضيل النظرية الوظيفية ل 
دوروڻي إمات امصص8 yطاەعم0‏ ونظرية نظم توجه الفاعل Ato‏ 
›0iented Systems Theory‏ بدلا من نظرية التوازن ل مالينوفسكي 
Malinowski‏ أو تالکوت بارسرنزوم0موءه۲ 0٥ا12‏ أو نظرية النظم لمورتن 
كابلان ھام nم0اMor.‏ إنه من الواضح أن الربط بين الوظيفية 
السوسيولوجية والأفكار الوظبفية ثل مشاكل مخوفة للمحلل. ومع ذلك 
فالوظيفية السوسيولوجية هما الكثير ما تقدمه في الأفكار النظمية لدافيد ميتراني 
Mitramy‏ وولف ام۷0 وآخرين وتشكل أحد الموضو. عاب في التراث الحالي 
الذي يجب على الطالب الذي يدرس س الوظيفية أن يستوعبه. 


(1) Paul Taylor, “The Functionalist Approach to The Problem of International 
Order: A Defence,” Politics Studies XVI, 03 (1968), 393-95. 
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أسس التحليل الوظيفي 


1- فهم الطبيعة البشرية وكيفية التحكم فيها: 


م يكن الوظيفيون متفائلين بإفراط حول طبيعة الإنسان» كالقبول بأن هناك 
عناصر معينة غير معقولة في طبيعة الإنسان مثل إمكانية الإصابة بداء حب 
الحرب والعنف. من ناحية أخحرى» لم يهتموا كثيرا بطبيعة الإنسان كاهتمامهم 
بسلوكه؛ وادعوا أن الأخير مفتوح على التعديل والضبط. فقد رأى أنجل 
1ا 4بأنه ليس هناك تغيير في طبيعة الإنسان ولكن هناك تغيير في السلوك 
الإنساني: وأن السلوك الإنسايي بمكن أن يتغير كنتيجة للأحداث الخارجية 
مشل عمل المؤسسات, الأديان» السياسة» التقاليد الاجتماعية أو السياسية» قانون 
النمط العادة» القبيلة أو الحرمات الأحرى؛ الأفكار الجديدة» الاقتراحات» 
التربيةء الأمور المغروضة الملاحظة يومياء حقائق التاريخ. 

ورهان الوظيفيين هو أعلى من افتراض أن سلوك الإنسان يكن أن يعدَل 
بواسطة عملية التعلم من بيثته الاجتماعية. فهو يعكن أن يكون عبا للحرب» 
لكن أفعاله ا لحر بية وسلو که» بمكن أن يکونا مضبوطين ويخمدان إذا عدّلت بيغته 
الاجتماعية. إن الإنسان يذهب إلى الحرب لأن بيئته الاجتماعية تشجعه على أنه 
جب ان ارب وبالطبع هو جزء من طبيعتنا؛ وما حارب من أجله هو جزء من 
طبيعتنا؛ ويحكن لبيغة الإنسان الاجتماعية في المقابل أن تكبحه عن الذهاب إلى 
الحرب. 

لكن المسألة ليست بسيطة بالنسبة إلى عالم الاجتماع أن يرتب جيدا 
البيغة ويترك المقاتلين يكافحون بدون حدوى قي شبكتهم. في كل يوم من الحياة 
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تكثر نماذج الناس الذين يفرضون إرادم على بيئتهم ويتعلمون من هذه البيئة 
فليست كل القواعد تي الحتمع نحتاج لأن تكون معززة من قبل الناس 
المستأسدين عند ملاحظتهم. إنه على العكس من ذلك: سنجد أن الدرجة ال 
تطاع فيها القواعد لا تتغبر تناسبيا مع درحة تطبيق العقربة بالقوة أو لا. فبعض 
القواعد تحتاج أن تكون القرة وراعها؛ وأحرى تخلق بواسطة الإنسان لأن 
التجربة بيّنت أا تمثل مصاله» وتعلم قبوها كجزء ابت من بيته. فقد حدد 
مصلحته في مفاهيم بيئته؛ ولم يقرر ما هي حقوقه الي يجب أن تكون؛ ولم 
يفكر ثي التصرف كحكم في حالته الخاصة كما تفعل الدول تي امع الدولي. 
ني أي جحتمع هناك قبول معين مشترك يعم الأهداف الي تساعد على توفير 
شرعية الأشكال المؤسساتية للمجتمع وأغاط العقاب للسلوك. هذا التعميم 
للأهداف هو الذي يهتم به الوظيفيون. 

هناك بعض الدروم e a E‏ 
ووفقا للوظيفيين؛ فإن الأعراض الرئيسية لمرض السلوك الإنساني قد اكتشفت 
إنه يتعلم مبادئ السلوك المتحضر ويبين أن القدرة على التعلم هي مشجعة. ققد 
رأى دافيد ميتراني ثي عام 1944 أن الناس إذا أعطوا ما يحتاجون إليه باعتدال 
وتان على ا یدرت فإنمم سيحمون السلام وهذا ما تأكد قي الكثير من 
الحالات الوطنية لكر ن م يجرب دوليا لحد الآنء أو كما أوضح نورمان نجل 
Norman Angel‏ أن طبیعة ما يحتاجه الناس يجب أن يحصلوا عليه. باحتصار» 
یری دافید ميتران أنه بسبب أن الأفراد يسكنون في بنية من الدولة القومية فإن 
لديهم حقيقة ججموعتين من الحاجحات لمتصارعة. من جهة هناك الحاجحات المنبثقة 
موو اا لون ادان عن الشرف الوطي وتأييد قوة الوطن» ومن 
حهة أحرى هناك تلك الحاجات المتأتية مباشرة من وحودهم كأفراد كالحاجة 
إلى الأمن الاقتصادي والترتيبات الصحية المناسية» والسكن الحسن» والنقل وما 
إلى ذلك» عع آحرء حاحات الرفاهية. والمشكل هو أن الحموعة الأول من 
الحاحات هي دائما تأي بطريقة ما في المرتبة الأولى. فولاء الإنسان للوطن يقرده 
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إلى التصريت لصاح الموالي للوطن في زمن الانتخابات بالرغم من أن المرشح 
الآحر يكون أحسن بكثير قي الاقتصاد وسوف يعقوم بالكثير من أجل الرفاهية. 
ولذلك يواجه الإنسان دائما مشكلة التوفيق بين أولويات جحموعتين من 
الحاحات المرمية» واحدة منهما تحعله في عداء دائم مع الآحرين. وما يريد 
المسائل سوءا هو أن ولاءه للدولة يمنعه دائما من إدراك الأهمية الحقيقية 
للمعلومات المتوفرة. ولا يقوده فقط إلى الضلال عن أهمية حاجاته في الرفاهية 
ا : E ٤‏ 1 
بواسطة القومية؛ وإنغا يصبح أعمى بواسطتها أيضا. 


2- الأبعاد السيكولوجية: 


إنه غي عن التأكيد أن الوظيفيين ينظرون إلى التعاون الوظيفي أنه مهم 
ليس بسبب مصلحتهم ولكن لاهم يعتقدون أنه يساعد على تغيير نظرة الإنسان 
وسلوكه. في الأساس إا أفكار علم النفس الإنساني» إذ أن الاعتقادات وآمال 
الوجود الإنساني هي الي بعل الفوضى الدولية تستمر والحرب حتمية. ولكي 
يتحنب النظام العالمي الحرب يتطلب سيكولوجية السلم الي ستجعل السلام 
حتميا. يعتقد الوظيفيون أنه إذا ما أكدت المؤسسات الدولية على حاجحات 
الرفاهية للإنسان الي ضعت من أجلهاء فإن الإنسان سوف يصبح مدركا 
0-3 روح التعاون. وسوف يتعلم ضبط عنفه العاحل والممكن» وردود أفعاله ' 
نحو المنبهات الاجتماعية في المصالح ابجحيدة الطويلة الأمد. يقوم توسع منطق 
الوظبفيونء والديناميكية العملية المؤدية إلى النظام العالمي على نظرة أن السلام لا 
بمكن أن ينجز بواسطة معالحة مشكلة الحرب في أوجهاء وإنغا ينجز فقط 
بواسطة تغيير الوضع. ويتغير الوضع بواسطة حقن المعلومات حول بجاح جربة 
التعاون في تحقيق أهداف الرفاهية في الواقع المعاش. هذه النقطة بمكن أن تتطابق 
مع المثال التناظري الوظيفى الذي استعمله أنحل 11ععم. يتضمن هذا المثال أن 
رحلا في أحد الأيام رأى أحد المارة ثي الطريق أسفل نافذته المفتوحة يشبه 


(1) Ibid. pp. 397-98. 
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الرجل الذي جرحه جرحا كبيرا. فذهب إلى سلاحه وقرر إطلاق النار عليه 
برغم من نصيحة صديق له بالتراحع وعدم الإقدام على مثل هذا السلوك 
التهور» لکنه م يتراجع. فقام صدیقه بطرح ورطته على معارفه وأسرته» وأكد 
نهم على سخافة فعله؛ لكن دون فائدة. إلا أن أحد الأشياء الي توقف إطلاق 
النار هو أن تنبيه الرحل المسلح أن الإنسان الذي قي الطريق لا يشبه الإنسان 
المعتذدي عليه» وبعد التحقق من هذا الإنسان أنه ليس العدو الحقيقي» فإنه يضح 
سلاحه. 


ت 


عكن الإشارة إلى أن هناك ضعف ف المثال التناظري الوظيفي لإنحل 
11عA.‏ فعدو الإنسان e‏ يفترض أنه إنسان آخر ما زال موجودا. لکن 
العدو في الوضع الدولي في نظر الوظيفيين ليس دولة أحرى وإغا عوامل 
حارحية» متمثلة في فقندان التعاون الوظيفي الفعال في حدمة أهداف الرفاهية 
وتدحل الحكومات الوطنية. وتناظر أجل سوف يكون أكثر دقة إذا أعطى 
إنسان مثله المعلومات المرتبطة بسبب عداوته. (العدو الحقيقي يحب أن يکون 
جردا وليس ملموسا.) ومع ذلك فالتناظر الوظيفي بن الاعتقاد الوظيفي أن 
سوء الفهم يظهر من وکات المشوحة للواقع كتتيجة للجهل المؤدي إلى 
العنف والحرب. كذلك بين التناظر المقاربة التدرجية للوظيفيين. فنقطة بدايتهم 
هي وجود الوضع» والوضع الحديد ينجز أوليا حطوة بعد حطوة. إذ برى 
رايزمان ز۸ أن هناك إمكانيات للعمل قي منظمات ال ركالات الاقتصادية 
الدولية الحالية. ويجب أن نتقدم إلى ل ؛ جب أن نعمل؛ لكن جب أن نعمل 
عندما تکون إمکانیات ا چ 


3- دور المعلومات: 
مظهر آخر للأفكار الوظيفية» معضمن في التناظر الوظيفي لأنحل 
اعم وهو نظرته أن المعلومات اججديدة قادرة على تعديل الأحكام المسبقة 


(1) Ibid. pp. 399-400. 
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والافتراضات الأولية حول ما هو صحيح من الفعل الذي يحب أن يكون. يفكر 
الإنسان في التناظر الوظيفي أن هناك حق للقتل»؛ وينشن عن ذلك بواسطة 
المعلومات الجديدة. كذلك الأمر بالنسبة للدولة فالمعلومات الحديدة تؤدي ها 
إلى نبذ الأوامر غير القانونية والإجراءات القديمة. فقد طرح دافيد ميتراني فكرة 
ميل الدول الحديثة إلى التنظيم وفق أهداف ووسائل معينة ووفق شروط الزمان 
رالمكان» وبالرجوع إلى الحتمع الدرلي يكون السؤال لماذا لا يحب أن نطبق نفس 
الدروس هناك. من ناحية أخرى» الافتراض لمهم ف مJla‏ رjılمil Reisman‏ 
هو اعتقاده الواضح أنه تاج فقط إلى تفسير كيف تستطيع البنوك الدولية تغيبر 
اتفاقياتما والإحراءات المساعدة على تقوية القانون. يبدو أن أساس هذه الآراء 
یکمن ق وجود افتراضين مهمين يوضحان كل الفكر الوظيفي: الأول الإنسان 
هو عقلايي بشكل كاف للتجاوب مع المعلومات الحديدة؛ الثاني» يملك الإنسان 
طريقة للمعرفة الطبيعية المتجاوزة لأهية بعض الأهداف وسيختار بعض 
الأهداف الإضافية المساعدة على إنجازها. وني الأحير لا يفضل الإنسان القتل»› 
وإنما يفضل السلام ودعم القانون. يفضل التعاون إذا عاد عليه بالفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية. وسيرى المعقولية بالج في الفعل المصمم على لجاز 
هذه الأهداف. هذه الافتراضات موجودة في قلب الوظيفية. 1 


4- المنهج العلمي في العحليل: 

فقد احتبر الوظيفيون الصعوبات الي تواحه البحث» ويعود الفضل في 
ذلك إلى تنامي أهمية المنهج العلمي في دراسة السياسة. وبواسطة منهج العلمي 
يأ العقل العلمي» وعادة انكر" المستلزم للتحليل» وتحليل الوحدات الكبيرة 
وعاولة فهم العلاقات بين الأطراف كلها. فالميل الفكري نحو التفاصيل الدقيقة 
هو أمر جوهري. ومعيار الحكم على نجاح العملية هو المدى الذي بعكن أن 
تكون عليه القضية مصورة في علاقة مع بعضها البعض ضمن إطار عقلاني 


(1) Ibid. p. 400 . 


81 


Hitp:!wwnw opurlu.cerist dz 


للكل. ففي كتاب "ما وراء الدولة القومية' تم تنميط هذا المنهج. هذا المنهج 
متكون من الوحدة الكبيرة الي هي النظام الذي يحدد أولاء أما الأجزاء فهي 
الأفكار الوظيفية الي تكون مترابطة ومعدلة إذا اقتضى الأمر لتتطابق مع خطط 
العقلانية المضمنة في الوحدة الكبيرة. لكن المقاربة الوظيفية هي تقريبا معارضة 
هذا فمنهج الوظيفية يشبه نظبره عند الفنان. فالوظيفيون يتخذون من 
الاستعارات أو الحازات كإمطمة۷ الموجودة في بيئتهم أمثلة للتحليل» 
وينشئون ساسلة من الإدراك والنظرات الترابطة مع بعضها البعض بواسطة 
الشعور بالعناصر الحماعية أكثر منها بواسطة الربط المتطقي الضروري. إفُم 
ينتقلون في المناقشة من المقياس الصغير إلى المقياس الكبير. 

ولدعم هذه النظرة حكن فقط اختبار الجازات كإهطمة)» المستخدمة 
بشكل مكرر من قبل الكتاب الوظيفيين. فعلى مستوى المقياس الصغير؛ 
استخحدم وولف ام۷ جاز أو استعارة إ0طمهاه۷1 شرطي القرية كثيرا. 
كذلك استخدم دافيد ميتراني الشرطي البريطاني الصادق. وبالرغم من أن 
رايزمان ١و۸‏ كتب عن البيئة بشكل ختلف عن الوظيفيين القدامى» وكان 
ذلك حول أمي ركا في عام 1965 إلا أنه استخدم نفس الحاز والمتمثل في شريف 
المدينة ۴۴ا۲مط؟ .٣٠٠‏ وقد انتقل النقاش من وحدات القياس الصغيرة هذه إلى 
شؤرن الدولة وإلى شوون الحتمع الدولي. ومن الراضح أن الوظيفيين استخدموا 
مقاربة مختلفة جدا عن مشاكل الجتمع الدولي» وعن الكتاب العلميين في 
العلاقات الدولية. 


من جحهة أخحرى» انحاولة المحخحذة من قبل هاس هي ذات قيمة. فقد حاول 
.عساعدة بعض الباحغين تنظيم الأفكار الوظيفية بطريقة منظمة ووضعها قي إطار 
منظم له إعارة عميقة وقي بعض الحالات يضيف أحدث الآراء إلى الآراء 
الأصلية. وتحدر الإشارة إلى أن اولة الحصول على تماساك صلب وعلاقات 
آکتر مطقة ون لاتا كن أ تققد قد يعفن الارن الك" 


(1) Ibid. pp. 401-02. 
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که نحویل الولاء: 


یری الوظیفیون أنه إذا كانت حاجات الرفاهية هي أكثر أهيةء فإن 
الإنسان الحدي يكن أن يقتنع بواسطة التربية والقجربة ليحرل ولاعاته من 
الحكومة الوطنية على ادى الطویل لا تعطيه سوى القانوي الأفضل» ويعيد 
توحیهها نحر الو کا ت الدولية الى هي اللمدير الأفضل لتلاك الحاجات. فعلى 
المدى الطويل سيكون الناس موالين لتلك الموسسات الي تكون أكثر نجاحا في 
إشباع حاجاتمم؛ وعكن إشباع الحاجات بشكل أفضل في تلك المنطقة الأكثر 
ملاءمة للأداء الفعال للمهام المطلوبة؛ تلك المناطق الي ليست لديها حدود 
مشتركة مع حدود الدولة الي تقسمها اصطاعيا وتسبب إدارة غير فعالة 
لمتطلبات الرفاهية. لذلاك ما يحتاج إليه هو جحموعة من المؤسسات المدافعة عن 
إشباع حاجات الرفاهية للإنسان واستقراره» عبر حدود الدولة. فإذا استطعنا 
تنظيم مثل هذه المؤسسات» يرى الوظيفيون أن الناس سيد ركون امتيا 
التعاون الدولي» وسيكونون مقادين بواسطة النجاح في إرادة التعاون إلى أن 
تضعف الحكرمات الوطنية وتقوى مؤسسات التعاون والتكامل الدوليين. عندئذ 
أ الإنسان بتحقيق الطبيعة الصحيحة والأهمية الحقيقية لحاجات الرفاهية. 
ولتأيبد هذا الفكرة طرح دافيد ميتران أمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
داحل الولايات العحدة الأميركية من أجل خلق الحتمع الكبير الذي هو أميركا 
الآن. فهو يرى أن هذا بين كيف أن الاس يتعلمون اكتساب الولاء 
للمؤسسات الي تشبع حاجات الرفاهية. وأن نمو السلطة من التوافق والرفاهية 
هي أكثر الاحتمالات إحداثا للتوافق. فمثلا فشلت عصبة الأمم في الحصول 
کی او وای ن هذا الدرس ونقسر الشيء ينطبق على الأمم 
العحدة أيضا 1 


(1) Ibid. pp. 398-99. 
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ولذلك یری دافيد ميتراني رصهءانM‏ 4ز«ه0 أنه نتيجة لتطور المنظمات 
الدرلية لابد من تحقيق مهام الرحاء الإنساني وبالتالي تا كل التأبيد الشعي للدولة 
القومية وبالتالي تقلص ديد السلام العالي المغروض من قبل القومية. لكن م 
يؤيد ميتراني رصةعان 4إ«ه0 اهجوم الباشر على القومية؛ وعوضا عن ذلاكف 
أدرك أن في الدول الحديثة هناك انتشار للتقنية» والحياد السياسي» رالوظائف 
الت تتوقع شعوب هذه الدول أن تشكل حكوماتما الحترمة. ٠‏ 


فالعديد من هذه المهام مثل مراقبة الملاحة البحرية» أو البريد الدوليء أو 
تحديد الموحات الإذاعية لا يعكن أن تحقق بفعالية على المستوى الوطيء في حين 
التعاون الدولي يكون حيوي إذا دحل فيه الجميع. ولذلك اقترح دافيد ميتراني 
havi Miray‏ والوظيفيون الآخرون أنه يجب أن تشجع الحكومات على أن 
عثلها في إنحاز هذه المهام خحبراء تقنيون غير سياسيين يعملون ضمن إطار 
المنظمات الدولية» من أجل انتفا ع المجحماعة العالمية. وما دام أن نظام الدولية 
القومية ثابت وسبب العنف» والانقسام يقوض الحاجات الحقيقية ومصاخ 
انس البشري» إن امقاربة الوظيفية سوف تبن على الوجود القبلي للاعتماد 
المتبادل بواسطة البناء على مهام وظيفية معينة للتعاون الاقتصادي والرفاهية. 
وهذا سوف يجنب المحوار السياسى المسبب للخلاف لكن في نفس الوقت يخلق 
جخموعة المصلحة الي سوف تذيب في النهاية ابات الوطنية ال لا معن ها. 

الأكثر من ذلك مثل هذه الإستراتيجية سوف جنب التنازع مع مبداأً 
سيادة الدولة أو أي نقاش قانوني عقيم؛ ووفقا لدافيد ميتراني لاه 
معان فإن الفعالية الكبيرة للمنهج الوظيفي هي قي 'حرية الإرادة 
ıiaillةDeterminalion-Self «Technical‏ ال تحدد الاهتمام الوظيفي 
للمؤسسات» والسلطة الضرورية لإنجازه» وأن حرية الإرادة التقنية هذه» بمكن 
أن تتغير بشكل واسع من وظيفة إلى وظيفة. كما لم ينف دافيد ميتراني 4زا4 
Mitrany‏ إمكانية أن البداية الوظيغية يعكن أن تتطور إلى نظام سياسي شامل 
عبر الفدرالية بواسسطة التعيينات. هذه الغدرالية سوف تقوم على شبكة من 
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الأنظمة المتبادلة التعاون وتعزيز الرحاء. وبالتالي سوف تعوض القومية بالولاء 
إلى الحماعة العالميةء نتيجة لتعلم الناس من بيشتهم الاجتماعية أن التعاون الدولي 
سوف يشبع الحاجات الي م تعد الدولية القومية باستطاعتها تحقيقها ' 


6- القوة والرفاهية: 


من النطاً الاعتقاد أن الوظيفيين يفصلون بين القوة والرفاهية» بل إن 
بعضهم يعتبره تضليلا جحسيماء وقلة دراية بالأفكار الوظيفية. ويستشهد على 
ذلك برأي هاس الذي يرى أن هذا الفصل في حكم المستحيل» وأن تحديد 
المكافآت النادرة بين جماعات المصالم المتنافسة يجب أن يستلزم استخدام القوة 
والرقابة السياسية. ويكاد يكون هذا الرأي محل اتفاق بين الوظيفيين. إذ م يقل 
الوظيفيون أن القوة والرفاهية منفصلان» لكنهم اهتموا بالطريقة الي برتبطان 
ها. في الواقع؛ قالوا من الأحسن التر كيز على الرفاهية» وتستخدم القوة لغرض 
إنشاء وضبط المنظمات القائمة على حاحات الرفاهية أكثر من الت ركيز على 
مساهمة الرفاهية في معطلبات القوة في الدولة القومية. إا ليست مسألة فصل 
الائنين ولكن بدلا من ذلك التركيز الذي لابد منه على ما هو أحسن بالنسبة 
للمنظمة. فقد ظن الوظيفيون على المدى الطويل أن القوة ستكسب كلا من 
الغرض الحديد والهدف الحديد. لكن هذان الاثنان» -القوة والرفاهية- مرتبطان 
مع بعضهما البعض. 

من ناحية أخحرى طرح نورمان انحل اإeعمA‏ ص0 فكرة أن 
المؤسسات هي ضرورية بسبب العناصر غير المعقولة في الطبيعة الإنسانية. 
وطرح دافید میتراني David Mitrany‏ مرة اُحری أنه يجب أن تلعب 
الحكومات الوطنية دورا في المنظمة وتمويل الحالات الوظيفية. إنه يعتقد أن 
القرة المثالية من الأحسن استخدامها ي إشباع متطلبات مهام الرفاهية الي 


(I) Michael Hodges, Ibid. pp. 239-42. 
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تقترح بواسطة متطلب القومية. إذ بمكن أن ينظر للترتيبات الوظيفية كعناصر 
عضوية للفدرالية بواسطة الت ركيب. إنه لا يستخدم تنصيب الحكومات قبل 
المنظمات الوظيفية الي ها فرصة استخدام الشعب في إشاعة روح التعاون 
وإنشاء قاعدة سوسيولوجية مطلوبة من قبل الجكومة. 


م يراهن الوظيفيون على كل شي كما اقترح هاس» وإنغا راهنوا على 
مهارات وحكم الخراء. صحيح أَهُم ظنوا أن راء هم حزء حيوي وضروري 
في اللعب إذا كان لديهم المعلومات الناسبة وإذا النحالات الوظيفية كانت 
مسؤولة عن استخدام خبراتما الخاصة. بالإضافة إلى دور الحكومات -كما 
یری دافید میترایي- في قيام التعاون والتکامل»› ففي رأیه لابد أن تحتفظ 
الحكومات الوطنية بالقوة العامة العليا وبالفيتو. فقد أيد استخدام قوة 
الحكومات الوطنية لزيادة التعاون الدولي. وما يختلف به الوظيغيون عن أولقاك 
الذين يويدون الأفكار الليبرالية المتطرفة في التعاون الدولي هو اعتقادهم أن 
بجربة بحاح التعاون ستجذب ولاءات الئاس بعيدا عن الحكومات الوطنية وفي 
الأحبر تصبح الحكومات بوت ترقا وكذلك یوکدون على مشروع 
الرفاهية المعالج ضمن ادود الوطنية. 


7- دور الخبراء: 


یظهر الوظيفيون وعيهم العميق وتفهمهم الشديد الخاصين بالامتيازات 
والصعوبات التعلقة بدور الخبير ثي المنظمة الدولية. في نفس الوقت لا يسلمون 
تسليما مطلقا المسؤولية للخبراء» كما حاء ذلك متضمنا في كتاب هاس ة4 
ما وراء الدولة القومية'. فأحد المؤهلات للمهمة ال وضعها مثلاء هي أن 
فرصة الخبير قي لعب الدور المأمول يمكن أن يأحذها فقط إذا كان لديه 


المعلومات المناسبةء وبدوفا فإن جاله يبقى محدودا. ووفقا لذلك فإن الوظيفيين 


(1) Paul Taylor, Ibid. pp. 402-04. 
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يدافعون عن إجراء البحوث المعمقة لتحديد أي طرق الخاصة مهام الرفاهية هي 
أكثر ضرورة للحصول على المعلومات المتعلقة بأداء هذه المهام. ففي ماولته 
بيان كيف أن الرفاهية والقرة غير منفصلين» تطرق هاس هذه النقطة. فقد 
شرح كيف أن الخبراء في القرن التاسع عشر م يوافقوا على ما إذا كان انتشار 
الكوليرا يكون بسبب العدوى أو بواسطة العرامل البيئية فقط. فقد رأى أن 
الموضوعات الخاصة بالخبراء كانت في الحقيقة انعكاسا للمصاح السياسية 
والاقتصادية الخاصة بدولخم ومن هذه الفكرة رأى هاس أن متطلبات القرة 
تسيطر حى على الحالات المفترض أا غير سياسية. ومع ذلك يستطيم 
الوظيفيرن بسهرلة الإدعاء أن هذا لا ينكر إمكانية وضع تر كيز كبير على 
الرفاهية أكثر من القوة. والعامل المانع هنا لا يكمن قي الصعوبة السياسية ولكن 
في غياب المعلومات الوافية حول كيف انتشرت الكوليرا. 

مرة أحری التأكيد هو على استخدام الخبير في وضعية معينة وليس على 
الخبير أن يستخدم كحاجز للدواء العام. فإذا استطاع أن يقوم بالجزء القائم 
على المعلومات الوافيةء فإن فرصة العمل في المصلحة العامة ستزداد. من ناحية 
أحرى» إذا معلوماته غير وافية فإن دوره قي المنظمة يبقى عدودا ويجب التر كيز 
على جمع المعلومات. فدور الخبير إذن هو أحد الديناميكيات ثي المشروع 


لوقي" 


8- التجتمع الدولي: 


بحث الوظيفيون في الخطوط الكبرى لإستراتيجية بناء الجماعة الدولية. 
فقد اهتم دافيد ميتراني رمان لإ« بالشروط البيئية الي تؤيد أو لا تؤيد 
نحاح الإستراتيجية الوظيفية. فهو م يدرس الأولويات البنيوية ولكن لفت 
الانتباه عموما إلى عدد من الشروط المؤيدة للعلاقات الشرطية تي بناء ايجتمع 


(1) Ibid. pp. 404-05. 
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الدولي. فالتوجه محر الاعتماد التبادل الدولي نتج عن تراكمية التجارة الدولية 
وزيادة تحسن الاتصالات» وبالتالي لاحظ أن هتاك حركة غير عخططة في توجه 
اججتمع الدولي» وهي الح ركة الي سوف تعجل من التعاون الوظيفي. إلا أن 
الج ركات نو الوحدة الجهوية أو القاريةء أو الاتحادات الإيديولوجية» كانت 
معارضة للتوحه الدولايي jl «Internationalist‏ في خحضم کل هذا کان 
ميتراني متغائل "بسوابق الظروفءم0انلمه) مس هع )مه8". فالفترة كانت 
يانعة بالنسبة لتطور الإستراتيجية الوظيفية. ففي عام 1943ء ظهر عام الاعتماد 
المتبادل» الذي يستطيع الإنسان أن يتنبا فيه بإمكانية رد فعل ضد الحرب» 
وانتهاء الحرب سوف يوفر بيئة سيكولوجية مؤيدة للتجارب المقللة من تخاطر 
الحرب والمتمثلة أساسا ثي الاعتماد المتبادل. فإذا أحذنا منظمة عصبة الأمم جحد 
النقة قد ضعفت في طريقة عملهاء O EEE‏ أن 
تكون منظمة براغماتية» ولم تكن قادرة على تأمين التغير السلمي. ومن ثم 
تحول التفكير العام من التأكيد على الحقوق إلى التأكيد على الخدمات؛ التأكيد 
على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بدلا من القوانين. أما بالنسبة لمشكلة 
عدم المساواة بين الدول في النظام الدوليء فإن دافيد ميترايي يرفضهاء فهو 
يعتقد أن مكافآت الخدمات سوف تنتصر على افيبة» والدول الصغيرة سوف 
تقبل بقيادة الدول الكبرى من أجل الأهداف الوظيفية» كما فعلت قي 
التحالفات أثناء فترة الحرب. 

فالتحديد الدقيق للتطور المادف للمجتمع الدولي عبر زيادة التبادل 
والتفاعل بمكن أن يقود ميتران أكثر إلى أخذ النظرة الشاۇمية حول التوقعات 
الوظيفية. فدراسة مظاهر النظرة الوظيفية» من خلال مرجعية مؤشرات 
الإعتماد التبادل الي اعتمد عليها ميتراني» تبين أن نمط التغير لم يكن موحد 
دوليا. أولاء بعكن ملاحظة التطور واستخدام الاتصالات الحديثة بشكل غير 
اعتيادي» الذي يعكس الاحتلافات بين الدول المتطورة والمتحلفة» وبين 
الاقتصاديات المخحططة واقتصاديات السوق. والاعتماد المتبادل الإقليمي هو 
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الأكثر شيعا من الاعتماد التبادل الحلي» وزيادة التفاوت مع سرعة التقدم 
التكنولوجي. 

فالحاجة إلى قبول درحة كبيرة من الاعتماد التبادل بواسطة استخدام 
التكنولو جيا المنقدمة كطريقة لتقوية القدرات الاقتصادية والدفاعية» هي كذلك 
شعور متفاوت وطريقة نسبية في تحقيق نتائجها المرحوة. فبالنسبة للمجتمعات 
المتقدمة في أوربا الغربيةء فإن المصادر الجاذية لحهود الحماعة التكنولوجية بمكن 
أن تلنتقي مع ما یسمی بالجدال الأميركي حول نقل التكنولوجيا. أما بالنسبة 
للدول النامية فإن درجة التوليد الذاتي للتكنولوجيا التقدمة المطبقة ي مثل هذا 
الهدف ليست سياسة مهمة ذات دلالةء وبالتالي لابد أن تعثمد وکن کبیر 
على نقل التكنولوجيا من الحتمعات التقدمة. وبالرغم من أن المفضل لدى 
الجتمعات النامية هر أن يكون الاعتماد على مصادر متعددة في نقل 
التكنولو جيا» لكن من الناحية العملية بحد النشاط الثنائي هو الغالب بين الدول 
في هذا احال» عبر استخدام أحوات النافسة في التقوذ والامتياز الاقتصادي بين 
الدول المانحة. وبالتالي نقل النشاط والتكنولوجيا يعكن أن يودي إلى إثارة 
الخلاف في الحماعة الدولية. ففي قطاع الدفاع مغلا يلاحظ تأثير التكنولوجيا 
في موضوع الصواريخ البالستية المتطورة العابرة للقارات والأسلحة الذرية الي 
تقلل من قيمة المحغرافيا والتباعد اكان كعوامل أمنية تخلتق جال الإستراتيجية 


الكونية 
و دور البيئة الدولية في التكامل: 


إا تنج تبعية العلاقة بين القوى النووية وغير النورية. 


یری رحجینالد هاریسن أن البيعة السياسية الدولية الي تنمو فيها الجحماعة 
الإقليمية الي أحذت مكانة قي إحداث التكامل» م lla‏ معظم الذين كتبوا 
عن التكامل» لكن الوظيفيين أفرطرا في تبسيطها ولم تؤحذ بعين الاعتبار من 
قبل الوظيفيين الحدد والفدراليين الذين ركزوا انتباههم على الوظائف» 


(1) Reginald J. Harrison, pp. 97-98. 
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والعمليات» أو بى التحميع الإقليمي. فمواقف الأفراد رالدول»ء وكذلك 
يتوصاون إليهاء والعمليات الي يلزمون ها 
أنفسهم» هي عرامل مهمة قي تفسير التكامل» إذ أن المناسبة كبيرة لتوسيع 
تحديد الأعضاء الفواعلء الحبرون أو المخيرون من طرف البيعة الدولية. فهم 
وحدات عضرة في النظام الفرعي الإقليمي للعلاقات الدولية» والذي بدوره يؤثر 
ويتأثر بالنظام الدولي ككل. 


أهدافهم الإقليمية» والاتفاقات الى 


فبرغم من أن لأوربا أشياء أكبر من الاعتبارات الجغرافيةء بحيث أن هناك 
الصلات الثقافية وكذلك هناك تنوع بین دوها» وبرغم من أن هناك تاریخ 
طويل للاقتراحات حول التكامل» إلا أن حركة التكامل لا بمكن النظر إليها 
كمرحلة حتمية في عملية متطورة. فالدول الأوربية الستة الي بادرت بتجربة 
التكامل» ليست هي أوربا التارجخية» وإنغا هي جزء صغير منها. إلا أن هذه 
الحماعة الأوربية فزت قوة دافعة للتكامل وا في تحديد تكوينها الأصلي 
كمحدد لتوسعها اللاحق» بأن أنشأت الحماعة الأوربية للفحم والفولاذ ثم 
انتقلت إلى منظمات أخرى. 


لا تنغير الحماعة ببساطة من أحد أنواع النظم الإفليمية إلى آحر. فإذا 

نظرنا ثي أولوية شورن الدولة في التوحد 2 ضرورية لتقييم التقدم)» نخد 

أن الدول الستة كانت مهتمة بالنظام الدولي لکن 1 تکن الفواعل اا سق 

الوحيدين. لكن خلت أوربا وتوقع استمرارية التقدم نحو الوحدة قد تأثر 

بالتوقف ذا النظام القدع وانبثاق نماذج من الأنظمة الحديدة مع امتلاكها 

منطقها الخاص. .ععئ آحر» عملية التكامل في أوربا أحذث مكانا ضمن البية 

الي ي هي في ذا تغیربت وکلاها أثر وتأثر بالتجربة الأوربية. فالتكامل هو نتيجة 

عالم السياسة» وهو ذاته يغير ججرى الأحداث. 

والتغیرات وارتداداتا کر ایا بواسطة الرجوع إلى تأثير الأنظمة وصعاور؟ 
على مستوی الدول. 
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فقد اعتبر مورتن کابلان مهامهK‏ ٣٥ا0‏ أن تأثبر النظام يتجسد قي 
محموعة المتغيرات المترابطةء في مواجحهة بينتهاء وأن قابلية الانتظامات السلوكية 
للتفسير تحدد خاصية العلاقات الداحلية وارتباطها ببعضها البعض وخاصية 
العلاقات الخارجية وارتباطها بالمتغيرات الخارجية'. 

فالانتظامات هي وظيفة للمتغيرات المسنقلة المختلفة» كطبيعة وحدات 
النظام» بنيتها رقا عند الوحدات» تماثل أو عدم تماثل الموارد الاقتصادية 
والعسكرية والسكانية» زائد التغيرات المستقلة والتابعة للقكامل كالتجارة 
والاتصال. ويحدث تحرل النظام جزئيا كنتيجة للتغيرات في المتغيرات المستقلة 
عبر عملية قوى التغير التكنولوجي» والحرب والأزمة الي تؤثر في توزيع القوى. 

فالنظام الدولي الذي كانت الدول الأوربية الستة جزءا منه قبل 1939 كان 
یسمی بنظام توازن القوی ۲ه سهم ٤ه ٥١‏ هاه8. والجدير بالذكر أن قي القرن الثامن 
عشر» کتب دافيد هيوم 8نا اة حول جذور هذا المفهوم» وحدد معناه 
تطبيقاته الجالية. وقد انتقلنا إلى القرن العشرين» من نظام توازن القوى إلى ما 
صیح يسمى ب'نظام ان القطبية رن "Loose bipolar system‏ . 


ج 


ففي البداية كان توحيد أوربا بطيئا يعكس الموقف ضد التكاليف 
المفرطة لنظام توازن القوى. وبعد ذلك تبين أنه كان استجابة مناسبة طالب 
فواعل أوربا الغربية في سياق هيمنة القوى العظمى. وبدوره بمكن أن يكون 
عامل عدم تكامل لضامين نظام ثنائى القطبية الذي في بعض الأحيان يكون 
وضو ع خواز. 

فنظام توازن القوى كان قد امار ني فترة مهمة في فاية القرن التاسع 
عشر» إلا أنه قبل القرن السابع عشر والامن عشر كانت هناك فترة تقليدية 
لتوازن القوى» بحيث أن التحالفات الي قاتلت في حرب الثلاثين عاما تحت 
قيادة فرنسا والسويد من جانب والنمسا والأمراء الألمان من جانب آخر» 
كانت تبحث عن تقوية الطموحات التوسعية وفي نفس الوقت الاحنفاف 
بطموحات الحانب الآحر مكبوحة أو مقيدة. فالعديد من المعاهدات الخبتة 
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للشؤون الأوربية بعد حرب الثلائين عاما كان لما هذا الهدف. وكذلك العديد من 
حروب التحالف بين معاهدة النمسا Treaty of trt‏ ¢ 1713 ومعاهدة 
تقسيم بولندا في 1772 كلها حاولت إقامة توازن يثبت النمسا ويخفض من قوة 
السويد» وإظهار القوة الروسية رالروسية والبريطانية. فالدمساء وفرنسا» وبريطانيا 
العظمى» وبروسياء وروسيا والسويد كلها تنامت كقوى عظمى. كذلك الأمر 
بالنسبة لإسبانيا والأراضي المنخفضة الي كانت كذلك مهمة. لكن المدف الكبير 
للفواعل الرئيسيين والقوى الصغرى والكبرى هو الحفاظ على توازن النظام» 
وذلك بتحاشي إلغاء الفواعل الأساسان من الناحية العملية؛ بسبب أن الدول 
كانت تعترف بالطالب القدية لبعض الدول ف ضم مقاطعات معينة وبسبب أا 
كانت تعترف بالحلفاء الحتملين في المستقبل في إلحاق افريعمة بالدول»ء فقد كانت 
الحروب محدودة اججال والمدف» وهزية الغواعل كانت تسمح باستعادة مكاها في 
النظام لممارسة دورها كشركاء مقبولين لأعداء سابقين. لذلك يقوم النظام على 
التجاوب الرن مع القوة المقبولة. وقد شرح شرشل انط عط ذلك ب 'السارية 
illخnة "Immense cantilever‏ عندما تحسب الكلمات ولو مساء لأن الإيماء 
بالرأس یکن أن یکون کلاما. 

وبعد عام 1870 تقلصت مرونة نظام توازن القوى بواسطة حقيقة أن 
الانيا وفرنسا كانتا غبر قابلتين للبقاء كشريكين لمدة طويلة» خاصة بعد هرية 
وإذلال فرنسا تي سيدنمهلء؟ وبقيت الألزاس واللوران مقاطعة فاصلة بينهما. 
لكن العامل الحديد في عملية التفاعل الأوربي هو تطور الأسلحة السريع الذي 
زاد من جحال وكلفة الحرب» تي مقابل تطور مواز ني التربية ووسائل الإعلام» 
والرقابة الديعقراطية» بحيث أصبحت كل الشعوب معنية بالحرب. يضاف إلى 
ذلك سيطرة الوحدة الألانية على القارة الأوربية مباشرة بعد 1870 كانت 
مصدر قلق جحدي آحر لعدم الاستقرار في النظام الذي يقوم على درحة المساواة 
بين الفواعل. فبريطانيا ظهرت كقوة منذ منتصف القرن» ونححت في لعب دور 
الرابح لنمقام الأعلى: وذلك بلعب دور الموازن. 
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ء القرن التاسع عشرء فإن مفهوم بريطانيا لدورها كموازن كان 
ميؤسا منه وقدما. وقستطبع بريطانيا الاختيار بين إما الاشتراك مع انيا أو 
تمارس دور المراقب المنافس في النظام. تعترف مذكرة ایر کرو 0weإ€ Eyre‏ 
بسيطرة ألانيا على القارة الأوربية وتبي ما يسمى بسياسة الاحتواء 
Containment policy‏ وما يسميھا الألان بالتطریق e۸‏ emاEneire.‏ لکن 
باستفناء تطوير حلف مع فرنسا وروسيا ومناهضة شرعية المصاح الألمانية في 
الغرب رأزمة أغادير» لم تكن بريطانيا عازمة على قيادة الاحتواء. وبرغم من أن 
البلقان كانت برميل بارود بعد القلاقل الي أثارتما النمسا- اجر في البوسنة في 
البوسنة في عام 1908 إلا أن بريطانيا بقيت متمسكة بفكرة عقد موقر أوربي. 
فقد ثابرت في بذل محاولات لتحقيق استقرار في الاختلافات بين بريطانيا وألانيا 
(كإعطاء ألانيا المستعمرات البرتغالية» وبناء سكة الحديد بيغداد» لكن هذه 
احاولات كانت في ضوء تعقبدات مشكلة البلقان. وحي بداية الحرب في 
4 کان هناك فشل في طرح الوقف واضحا جليا أمام ألانيا بأن بريطانيا لا 
تستطيع أن تبقى محايدة إذا ذهبت فرنسا وروسيا إلى الحرب ضد قوى ال ركز 
حول البلقان. 

في ضوء هذه التراكمية الثقيلة من التزاعات والحروب والصراعات رأى 
الأوربيون - ني مماية الحرب العالمية الثانية - في التكامل طريقة لتسوية مشاكل 
الميمنة الألمانية» في إطار نظام ثنائي القطبية المرن الحديد. فالقوة الوحيدة القادرة 
على الوقوف في وجه التوسع الروسي في أوربا هي الولايات التحدة بحيث 
أصبح الدور الأمير كي قي أوربا لا مفر منه. فأمي ركا كانت قد تورطت قي أوربا 
مع روسیا کمنتصرین وقوی احتلال. لذلاك» حطوط النظام اللديد تطورت 
بسرعة. والعمودان رما داحل جال القوى الانوية التابعة ههماء وبالتالي شكلا 
كتل متنافسة» بختلفان تنظيمياء لكنهما متماسكان تماما. فمصطلح 'مرن' مناسب 
لأن هناك دول غير منضمة وقي النهاية أحد الكتلتين ذات بنية غير هرمية. علاوة 
على ذلك الأمم التحدة كفاعل كوني مارست دور الوسيط بين المتنافسير 
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ووفرت جمالا لمنافستهما. أما الدور الألْاني قي هذا النظام -الموحدة أو المقسمة- 
فكان دور القوة الثانوية» وإضاف إلى قرة الكتلتين وإن كان مهما. فاستمرار 
الانقسام كان مرغوبا لكل كتلة من وحدة ألانيا الملترمة ععارضة الكتلة. الوحدة 
مقابل تمن الحياد سوف يبعثر الترتيبات الدفاعية وبخلق مشكلة صعوبة التنفيذ. من 
ناحية أخرى» أنه بالرغم من انقسامهاء إلا أن بقاء الخوف من ألانيا كان دافعا 
مهما للتكامل الأوريي. فقد بقي تي معن أن رصف ألانيا الغريية مع القوى 
الدعقراطية في الخمسينيات من القرن العشرين يجب أن يبدد أي خاوف من أن 
ألانيا سوف تكون خطر عسكريا في المستقبل البعيد. ففى عهد توازن القوى» 
يقبل الفواعل ببعضهم البعض كشركاء بدون التدحل في الإيديولوجياء والأسلوب 
السياسي» أو انحياز العناصر السابقة» لكن في نظام ثنائي القطبية هذه القضايا 
یصبہح تحدید انحیازاتما مھماء کما یری کابلان مهامه). 
ففي الوقت الذي كان الخوف من مغامرة عسكرية ألمانية سائداء فأن 
قانونية نظام توازن القوى استمرت في القيام بجزء مهم من حركة التكامل حى 
بعد الاعتراف بنظام ٿنائي القطبية. وقي هذا الصدد يرى شرمان Sehumann‏ 
أن الرقابة فوق قومية على المصادر العسكرية الأكثر حيرية كصناعات الفحم 
والفولاذ في ألانيا وفرنسا سوف يجعل الحرب بين الدولتين في حكم المستحيل. 
وبالتالي أصبحت النظرة المضادة لألانيا أقل إثارة للجدل من نظيرمًا المضادة 
لروسيا حصوصا قي فرنسا. 
لكن نظام ثنائي القطبية ذاته يوفر دافعا نعو التكامل. لأن انحافظة على 
نظام ٿنائي القطبية المرن یتطلب ف الفواعل زيادة قدراهم ف علاقتهم ى 
أولعك قفي الكتلة المعارضة. ومن ثم بحتاحون إلى حاية مواقعهم تي مواحهة 
الزيادة ني القوة لدى الكتلة الأحرى وبالتالي يجب أن يكونوا مستعدين للقتال 
بدلا من السماح للكتلة المنافسة من إحراز موقع متفوق. فكلا القاعدتين 
تخدمان زيادة الميل إلى التكامل داحل الكتلتين أكثر أو أقل قي النسبة بالنظر إلى 
التنافر وعدم الانسجام بينهم. هذه العملية بدأت بواسطة المنظمة الأوربية 
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للفحم والفولاذ 55€ الي كان ينظر هما كخطوة اقتصادية مهمة إلى الأما 
الخطوة الأول نحو إعطاء أوربا امتيازات الي تعود على الولايات المتحدة 


بالرفاهية» من خحلال الوحدة السياسية المرافقة لحرية التجارة والاتحاد الجم ركي 
عبر منطقة غنية وواسعة في الموارد المادية والبشرية. فقد قبلت -الولايات 


المتحدة- نتيجتها المغترضة وراء شروط مساعدة مارشال» الي اعتبرت أن 
التعاون الاقتصادي بين الدول كان أحسن من الحماية التنافسية. فمنذ البداية 
كان ينظر ل 5٥8٤٥‏ كخطوة نو الاتحاد السياسي مع امتيازات اقتصادية 
مرافقة تي المستقبل المنظور. 

كذلك ظهور مديد الكتلة السوفياتية في الخمسينيات من القرن العشرين 
كان باعثا على جعل أهداف الكتلة الغربية متماسكة وقائمة على الأولويات 
الوطنية للفواعل الأعضاء. فقد بدا من الضروري تقدم جبهة موحدة أمام 
الاتحاد السوفياني وإضافة قوة ألانيا العسكرية إلى التحالف الأطلسي. وقد توقع 
صناع القرار في أوربا أن إعادة تسليح ألمانيا لا يثير قلقا إذا ما تم دجحها في أوربا 
الغربية. ووفقا هذا الاعتبار كان التوقيع على معاهدة تأسيس الحماعة الأوربية 
للدفاع في عام 1952ء نما أدى إلى ظهور قوى وطنية تنادي بإنشاء الجيش 
الأوربي» وطرح ذلك على مجلس أوربا والبرلان الأوربي. لذلك كان ينظر 
للتكامل في كل مظاهرء كعامل لنقوية الغرب ضد الاتحاد السوفيا. 

وقد شرح هاليستين !اا1 أهية التكامل السياسي النهائي الذي 
يصبح لا يهتم بالسياسات الداخلية للدول الأعضاء ثي المحماعة الأوربية» وإغا 
يهم بعلاقات الحماعة ككل مع شركائها في بقية العام على اعتبار أن تحول 
هذه العلاقات كان أحد الأهداف الأساسية قي بناء الحماعة الأوربية» كعملاق 
حديد وكبير بشكل يكفي للاعتناء بنفسه في عام القوى العملاقة. 

كما هناك عوامل hl‏ على التكامل في أورباء كذلك للنظام الدول دور 
كبير في تكوّن الحماعة الأوربية. فقد رأى أمان إيتزيون اوناع نانس أن 
تطور المؤسسات الأوربية من ماية الحرب العالمية الثانية إلى عام 1956 كان 


95 


Hilp :!fwwnw opuplu.cerist dz 


مساويا للتحول التدريجى في جال التكامل الاقتصادي بواسطة تقارب القوى 
المتكاملة الموجحودة. 


وعکن تلحيص تطورات النظام في القرن التاسع عشر في ثلاث نقاط 
کبری» الي أثرت في جوهر التكامل الدولي وهي: 

1 - نظام توازن القوى كان قد عد للاحتفاظ بسيادة الدول ومقاومة 
الميول الاندماجية» وقي حالة الضرورة بمكن استخدام الحرب. 

2 - نظام ثنائي القطبية المرن» في صيغته الأولى من عام 1945 إلى عام 
6 يد بقرة التكامل بين قواعل الكتلين لن كانت فاته ية اللااف 
في تعهدات الفواعل. 

3 -, بروز فواعل في نظام ثنائي القطبية المرن مغل الصين؛ تملك الموارد 
الكامنةء والهارات والسكان لبناء قوة مهيمنة تفوق القوى الثانية الموجودة ال 
تلي القوة الأولى» من جانب آخر فإن ميل القوى الكبرى نحو الاتفراج» 
وسياسة التقارب» والاتفاقء ومتاج النفرذء زائد المشاكل الجوهرية للقوة 
العظمى الي تقود تظام التحالف» هى بطريقة غير مباشرة عوامل تكاملية 
لجات رئ الرية الان " 

0- الفواعل الخارجية والتكامل الجهوي : 

یری رجالند هاريسن أن النظام الدولي يشكل جمرعة من الشروط 
للعكامل الجهوي. على اعتبار أن التطور السياسى للجماعة الجهوية الذي أحذ 
مكانة تي السياسة الخارحية ووظيفة الدفا ع» انبثقت عنه إحراءات عملية لصناعة 
القرار المشترك» في إطار ما أصبح يسمى بنموذج 'لنظام الفرعي الجهوي 
"Regina sub-system‏ ني النظام الدولي. عي آحرء لابد يأحذ أي تفسر 
لتطور الحماعة الجهوية بعين الاعتبار تغير أدوار الأعضاء كفواعل دولية مستقلة» 
متأثرة بواسطة التطورات الدولية العامة» وف نفس مستوى القحليل» يحب أحذ 


(1) Ibid. pp. 132-48. 
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بعين الاعتبار العلاقة الخاصة الي عكن أن توجد بين الفواعل الجهويين والفواعل 
حارج المنطقة. إا حاولة للتعميم حول الدور الفعال للفواعل خارج المنطقة. 
فاهتمامنا مر كز على الفواعل الخارجيين الذين هم علاقة بالمنطقة بالرغم من 
امم ليسوا جزءا منهاء وقادرين على لعب دور مهم وفعال بواسطة قوة منافع 
التكامل وعدم التكامل الي يتحکمون ها 

فقد قدم إتريونٰ اصا۴ مطابقة تقريبية في تحليل المصلحة عند 
استخدامه لمصطلح 'النخبة الخارجية مناé external‏ '. فهذا يعي أن الفاعل 
الخارجي مع مصادر القوة الستشمرة تي التكامل الإقليمي يعملان على توجيه 
العملية التكاملية وقيادة الفواعل الأحرى لتأييدها. فقد طبق مفهوم 'الصفوة' 
ليس على الفواعل الخارجية فحسب وإنما أي فاعل قادر على التأثير ويريد أن 
يلعب دور القيادة لتأييد عملية التكامل في المنطقة. يفترض المفهوم كما طرح 
إيتريون ااه التناغم الإججابي نحو التكامل على مستوى الصفوة» وفي العلاقة مع 
النحب الخارجيةء نما قاده ذلاك إلى صياغة فرضيتين أساسيتين "ما: مساهمة مثل 
هذه النخحبة ستكون أكثر فاعلية إذا استثمار أموالما منسجم مع انبثاق بنية سلطلة 
الجماعة» والافتراض الثاني هو أن مؤشر التقدم للاتحاد ونجاح النخبة يتمثل قي 


أن دور النحبة الخارحي هو 'الذواتية أو التذوت «Internalised‏ آي تبي 
استراتيجيات الطرف الخارجى في عملية التكامل. 

المتدارك عن افتراض الا تجاه الإججابي للتكامل من ناحية الفاعل الخارحي 
هو توفير نظرة جد ضيقة لتعقد الفواعل الي يمكن أن تكون مدفوعة بتدحل من 
حارج المنطقة. الأكثر من ذلك» الارتباط يكون بواسطة تحديدهم لمفاهيم 
"الذواتية" (التبي الداخحلي أو الوطي لدور الطرف الخارجي) و'الانطلاق' رالنقطة 
المتوصل إليها عندما يصبح الدور المؤيد للنخبة الخارجية ليس بالضرورة طويا 
إنه يفترض قبليا (أً) عدم القدرة الأصلية للمنطقة على المبادرة بالتكامل اعتمادا 
على مواردها الذاتيةء ورب) النية الحسنة والنجاح في مواصلة إرادة التكامل من 


ية الفخة انار جية: 
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عندئذ بحنب هذه الافتراضات القبلية يوجب علينا الاهتمام عموما 
بالدور التكاملي/اللاتكاملي للطرف الدولي حارج المنطقة مع النغرذ الإقليمي 
والأهداف الإقليمية. ففى سياق تطرير نظام الثنائية القطبية الدولي» فإن القوى 
العظمى نما قدرة وأغداف في كل من العلاقة مع الكتل الإقليمية للدول النامية 
في أوربا المحددة بواسطة نط الاحتلال في عام 1945» وقي العلاقة بالمناطق 
النامية الد ركة إما الات نفوذ أو مناطق صراع. فالدول الاستعمارية الأوربية 
والصين ها نفس القدرات قي أحراء من جنوب شرق آسيا وإفريقيا. إلا أن 
المن المستلزم إقليميا للطرف ما وراء إقليمي بمكن أن يكون امتياز اقتصادي 


مباشر أو امتياز استراتيجي» أو بعكن أن يكون أكثر بعداء يتضح ني المنافس 
الدولي من خلال إدراكه للمصلحة الإستراتيجية الحيويتم مل هذا الوضوح 
يعكن أن يعي تحنب ناطر استعراض العضلات كتلك الي قام ها الاتحاد 
السرفياتي ثي أزمة الصواريخ في كوبا. 

فالعمل داخل المنطقة عبر المنظمة الإقليمية» أو من أجل المصلحة يجنب 
ظهور عبء قوي من قبل الطرف الخارج جي الرئيسي على ) طرف واحد ثانوي» 
وبالتالي تلاي بعض مشاعر الامتعاض من عدم التساوي في العلاقة. إنا كذلك 
تقلص احتمال الاستياء في المنطقة حول العلاقات الخاصة مع بعض الأطراف» 
وقي نفس الوقت تسهل الاتصال مع الأطراف الأحرى في المنطقة لأن المنظمة 
هي الإطار الدبلوماسي القانوني لكل من الاتصال الر مي وغير الرمي اممك 
لكن الانتفاع الأكثر تشككا فيه هو إمكانية أن المنظمة الإقليمية ستعمل إذا 
کان روریا کشکل من التدحل الشرعي من قبل الطرف الخارجي في شؤون 
إحدى دول المنطقة» ليس عبر موافقة الدولة المعنية» وإنما بواسطة موافقة المنظمة 
الإقليمية التي تتدمي إليها الدولة ' 


(1) Ibid. pp. 152-54. 
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سياسة الولايات المتحدة الأميركية في أوربا 
حالة تاريخية 


برى رجالند هاريسن أن عمليات التكامل الإقليمي تنأثر بواسطة نشاط 
الأطراف الخنارجية القوية. فدور الولايات المتحدة في أوربا خلال الحرب وفر 
حالة تارنخية تجيب عن بعض التساؤلات. وعند استعادة الأحداث للماضية 
والتأمل فيهاء جحد أن التأثير الأكثر فعالية في تأمين أهداف السياسية الأولية 
حلال الفترة الي أصبح هناك إدراك عام لتهديد الاتحاد السوفيات لأوربا الغربيةه 
هو التكامل والتحالف مع الولايات المتحدة. فقد بدأت هذه المرحلة بخطاب 
مارشال في 05 جوان 1947 الذي أعلن فيه المساعدة الأميركية المقدمة من أحل 
إنعاش اقتصاد أوربا وذلك عبر إبجاد اتفاق بين الدول الأوربية كما هي 
متطلبات الموقف. في هذا الوقت كانت مازالت هناك كوابح ضد الاعتراف 
المفتوح بوحود الستار الحديدي ولذلك وسعت الولايات المتحدة عرضها لأوربا 
ککل. 

وكانت الإستراقيجية الضرورية لوقف السيطرة على أوربا ككل من قبل 
قوة واحدة هي الدافع الأول للدور الأميركي المشارك في أُوربا الغربية. بحيث أن 
الخطوة العملية الأولى م تكن بواسطة الضغوط من أجل التكاملء وإنما بواسطة 
مبداً ترومان المعلن في رسالة الرئيس الأمير كي ترومان الي بعث ها إلى 
الكونغرس في 12 مارس 1947 الي طلب فيها تقدم 400 مليون دولار 
كمساعدة لكل من اليونان وت ركيا و الدفاع عن الديمقراطية ضد الاعتداء 
المباشر أو غير المباشر المسبب من قبل الأقليات العسكرية أو من قبل الضغوط 
الخارجية. 
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مساعدة مارشال نفسها كانت بالكاد عرضا لتوحيه عقول الأوربيين نحو 
ميا ركة الأسلوب الأميركي في الوحدة القارية. فالمصباح الغدرالي قد أضاء 
هناك» و سمحت امیر کا لمبادرة بیفن ۷eا)‏ نازا ”م8 أن تحدد شكل التعاون 
الذي تقوم به المنظمة. وبالتالي تكامل أورا الغربية الاقتصادي كان ابتداء تعبيرا 
عن الحدف الرسمي لسياسة الولايات الحدة الي أعلن عنها في حطاب هوفمان 
ثي باريس تي 31 أكتوبر 1949. فإنشاء الاد المدفوعات الأوربي في 1950» ولي 
عام 1951الحماعة الأوربية للفحم والفولاذ رحب يما في الولايات المتحدة 
الأميركية على افتراض أن قوة أوربا سوف تعرز بواسطة القكامل الاقتصادي 
وبواسطة إعادة التوفيتق بين فرنسا وأثانيا. فلم تكن الولايات المتحدة مشاركا 
رمیا فی مفاوضات 5٤)5٤‏ ولكن لعبت دورا كبيرا وراء هذه المغاوضات» 
ة ي رسم المعاهدة. فاجموعة 
الأوربية كانت جاهرة تماما لببحث نصبحة الولايات المتحدة حول المسائل 
النقنية المرتبطة بتأسيس سوق به فدرالي كبير» ومن الجانب المؤسسايي» فقد 


وضغطت من أجل المشا ر كة البريطانية» والمسا 


ریت دراسة حول اللجنة التجارية البينية أثناء فترة التحديد التنظيمي 
لسلطات السلطة العليا في منظمة الفحم والفولاذ الأوربية. وقي عام 1954 
منحت الولايات المتحدة الأمير كية قرضا بقيمة 100 مليون دولار ل 8٤8€‏ 
عبر بنك الاستيراد والتصدير لإقامة بحنة <ديدة على قواعد عملية جيدة. 


وني الحال العسكري» لم تحتل «غاهيم الوحدة الأوربية الأولوية في 
السياسة الأميركية الرسمية. فقد كانت منطلمة معاهدة بر وكسل موازية عسكريا 
وإيجاد قناة للمساعدة العسكرية الأميركية. 
شکلت عام 1949 كتحالف دفاعي 
حبة الداحلية العليا المساهمة في الجزء 
والقوات» وكذلك القيادة العليا. كما وفر 
الأمير كية نعو آوربا الي يكن الإعلان عنها 


لأغضاء الأوربيين عليها. إا أسست وج 


لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوري 
فقد حل علها إنشاء منظمة الناتو 
الذي لعبت فيه الرلايات الماحدة 
الأكبر من التمويلء والتجهي 
التحالف إطارا ضمن الإستر 
وتحظی بالشرعية من خلال ۰ 
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النظام ذا الإجبار المشترك الذي تستطيع :واسطته او المتحدة إقناع 
الأوربيين بقبول زيادة حصة عبء الدفاع الل :ك على أورباء 


(1) Ibid. pp. 154-57. 
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ثالنا: مقاربة الوظيفية الجديدة 
NEWFUNCTIONALISM APPROACH‏ 


توطئة 

الجذور والافتراضات 

وحدات التحليل للوظيفية الجديدة 
میکانیزمات بناء التكامل الدولي وتعمیمه 
شروط التكامل 

آثار عملية التكامل 

دراسة التكامل الجهوي 

الأثر المنهجي لدراسة التكامل الجهوي 
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توطئة: 


تعد الوظيفية الحديدة انعكاسا لح ركة النقد الذا للوظيفية الكلاسيكية» 
وحاولة للتكيف مع التطورات الحديدة في العلاقات الدولية التكامليت 
واستدراك مواطن الضعف . والفشل في الوظيفية الكلاسيكية. وعلى هذا 
الأساس تؤكد الوظيفية الحديدة على الدوافع الأداتية للفواعل؛ إا تبحث في 
تكيغية النحب ني حط واحد مع الأدوار المتخحصصة؛ بأن تأخذ في الاعتبار 
المصلحة الذاتية والتسليم ما والاعتماد عليها في إدراكات الفاعل المخطط. 
الأكثر من ذلكء تقوم الوظيفية الجديدة على أولوية صناعة القرار التدريجي 
رى أن معظم الفواعل السياسية عاجزين على 
الدى البعيد عن السلوك القصدي بسبب أمُم يتخذون ججموعة القرارات 
اللاحقة كتيجة لعدم قدرقم على استبصار العديد من مضامين وتتائج 
القرارات الأولى. ومع ظهور الكثير من السياسات المتناقضة» فإن الانطلاق 
يكون من الاهتمام الأولي المشترك الضيق جدا بالقضايا الطروحة بحدة. ويعكن 
أن تظهر سلطة مركزية جديدة كنتيجة غير مقصردة للحطوات التدرجية 
الأولى. من ناحية أحرى» لم يعترف ظاهريا معظم الوظيفيين الجدد بالمسألة 
الحاسمة المتعلقة بالأسلوب التدرجحي بأنه ليس تنبؤيا والمتأثر بواسطة فواعل قرية 
معينة (جین مونات76 M01‏ ۵۸[» سیکو مانشولت [هطیصةN »81٥٥0‏ ولتر 
.(Raul Prebisch u jı Jy, «Walter Hallsslein jul‏ 8 


وفق استراتیجیات کبر 


من ناحية أحرى» النظرية الوظيفية الجديدة هى أحد النظريات الشرطيةء 
من جراء وجود أحد القيود النضمن في مصدر المقاربة والتمثل في توفر 
السياسة الديمقراطية في الحتمعات الصناعية الحديثة كشرط للتكامل. هذا 
المصدر يقدم عقلانية لربط التغيرات المنفصلة الموجؤدة في نموذج الوظيفية 
الحديدة في أوربا الغربية؛ لكن تطبيقه على العالم الثالث هو عليم الجدوى» 
وعلى وجه التحديد يتوقع مواحهة الصعوبات والفشل ني النكامل الإقليمي 
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بينما في الحالة الأوربية هناك تنبو ببعض النجاح الإجابي الذي سينجز. وسبب 
القشل ني العام الثالث هو غياب العامل الديقراطي والعلاقات المفتوحة في 
اج أ 


(1) Enst B. Haas, « The Study of Regional Integration : Reflections on the Joy 
and Anguish of Pretheorizing,” International Organization 24 (Autumn 
1970): 627-28. 
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الجذور والافتراضات 


التقليد الشائع في تطور العلوم الاجتماعية أن لكلل بناء نظري 
استدراكات وتصحیحات» تصاغ في ثوب حديد» وتكون مثابة نفس جديد 
للنظرية الأم» أملا في الاستمرار والمصداقية في تحليل العلاقات الدولية. وني هذا 
الإطار تأي دراسة ليون لندبيرج ع٥‏ طلم[ 0ء1 للمجموعة الاقتصادية 
الأوربية خلال الأربع السنوات الأول من إنشائها. فالتعريفات والفرضيات الي 
طرحها قريبة حدا. من تلا الي طرحها قبله هاس ءة11. إلا أن هناك بعض 
التعديلات» وبالرغم من أن البعض منها مهم» لكن في الحقيقة م بخلق أي تغيير 
أساسي في هذا التفسير الجحديدء وذلك مقارنة بالمعطيات الإمبريقية. من ناحية 
أحرى» جد كلا من لندبيرج وهاس ساها لاحقا ف إجراء دراسة عميقة 
بإدحال تعديلات في مضمون أفكارهما لكنهما نم يعخلصا من الفرضيات 
ار كزية الأصاية. هذه الفرضيات وردت ف التحليل النظمي لأميتاي إيتريوني 
امنا نهازس4 من خلال الدراسة المقارنة الي قام بها حول اربع حاولات 
تكاملية ف فاية الخمسينيات من القرن العشرين (ابجمهورية العربية المعحدق 
فدرالية غرب المندء واحموعة الأوربية لاقتصادıة The United Arabic‏ 


Republic, The Federation of the West Indies, and the European 
Economic Community). 


تكن الغاية من تفسير هاس لعجربة توحيد أوربا تقييم ميزات 
وعوائق أوربا الموحدة من خلال مفاهيم: الأوربيةء الدولية حرية الفجارة قيم 
رخاء الدولة» ولا تحليل إيجابيات الفدراليية على التعاون ما بين 
الحكومات» أو الإجابيات الاقتصادية على الوحدة العسكرية» وإغا كان 
هدفه جحرد شرح وتحليل واقع العملية التكاملية من أجل الوصول إلى الاقتراحات 
حول طبيعتها. , 
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فالوظيفية الجديدة تعتن بر حود ظاهرة تكامل قطاعات سيادية في الدول 
تحت ضغط الإغراء الاقتصادي مع وجود تحکم مرافق للعمليةء وتتعزز هذه 
العملية عندما تستوي في شكل حركة أين تصبح منظمات جاعات الضغط 
والأحزاب السياسية ميالة إلى أن تكون مندجحة فيها. ولإقحام الجماعات 
والأحزاب لابد أن يكون القطاع المختار مهما ومثيرا للاهتمام» لكن لا يكون 
مثيرا للجدل بشکل حاد بحيث تقأثر المصالح الحيوية للدول» ولا تشعر النخب 
السياسية أن قرتما ومصالحها الواسعة مهددة بشكل جدي. فالمرحلة التكاملية 
نفسها يجب أن تكون ثينة في جوهرها. وهذا يعي أن النشاط المرافق يحب أن 
يكون أكبر من جموع الأنشطة الانفرادية لكل طرف إن أمكن. يمكن أن 
تقتضي ورعا يحب أن تقتضي بعض العاناة وبعض التمزيق للأنشطة 
اموحودة» ويمكن أن تشعر قطاعات أخرى ببعض التوترات والإجهاد 
والتشويه» هذه النتائج نفسها ستوجد الحاجة» وبالتالي طلب العلاج. ومن ثم 
بعکن أن تكون العلاحات مقاييس للتكامل الذي يتوسع إلى جال صناعة القرار 
الم ركزي. 

في ظل هذه العملية التكاملية هكن التعبير عن المطالب بواسطة ماعات 
الضغط والأحزاب. إا توشر على القيم المهمة والإيديولوجيات الي هي 
معارضة أو متطابقة أو متقاربة» تحدد النجاح أو الفشل في الإيديولوجيا فوق 
قومية. ابتداء يعد تأثير جاعات الضغط عاملا حديدا ي السياسة الوطنية. لكن 
بالنسبة للمؤسسات المر كزية الإقليمية تقدم قوة وظيفية هما بواسطة الضغط على 
الحكومات للعضوية في مثل هذه المؤسسات. فمحتوى النظرية هو أن المطالب» 
والتوقعات وولاءات الجحماعات والأحزاب ستتغير تدرجيا إلى مر كز صنع قرار 
جديد. وستتجاوب المؤسسات الم ركزية وتصبح قوة دافعة أو حر كة للجحماعة. 


هذا هو المنطق الموسع للتكامل» ويسمى بطريقة أحرى "تأثير الائتشار 
pve elt‏ "» أين السياسات لا تنجز إلا في حالة توسيع نطاقهاء وتكون 


انعكاسا للتوافق بين الدول المهتمة بالوظيفية. فقبول كل مرحلة من مراحل 
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عملية التكامل يقسر بشكل أفضل بواسطة تقارب مطالب الداحل مع مطالب 
الدول المعنية» وليس بواسطة نط الطالب المتقاربة والآمال. 

من ناحية الجوهرء يتوقع أن تنعاظم الوظائف والسلطات في المؤسسات 
المركزية عبر عملية الانتشار» ويتجاوز التكامل تدريجيا منطقة السياسة 
الحساسة» عندما تكون المصالح الحيوية هي الرهان. وعندئذ ستنبغق وتنمر 
الحماعة السياسية الجنينية. وعند إسقاط هذه الأفكار على الخبرة الأوربية» بمكن 
الزعم أن تأسيس الجحماعة الأوربية للفحم والفولاذ حمل صناعات الفحم 
والفولاذ للدول الأوربية الست الأعضاء على التكامل» وتقبل بأن تراقب من 
قبل مۇسسات م رکز 
الصناعات تملك سلطات فوق قرمية كاسم اه٣ها٤"-ه٣مں؟.‏ عندئذ تصبح 
السلطات المنظمة للهيئة العا مركز ضغط من قبل الشركات الصناعية 
والمنظمات الاليةء وتصبح بإمكان المنظمات العمالية الاتصال مباشرة أو غير 
مباشر برجال الصناعة في القطاعين (الفحم والغولاذ). وهذا سيعزز مكانة الميغة 
العلیا راطا طع۸1. في نفس الوقت» سوف تتلاحم الجماعات عبر الحدود 
الوطنية لنحقيق مصالم ماعتها الراسعة. فقد بدؤوا بتحرير السوق المشترك 
الخاص بمنعجات الصناعتين» ما وفر إجراءات التكامل الي یکن تھا ي 
القطلاعات الأحرى. ولذلك بدؤوا يضغطون بعساعدة الأحزاب الي تلهم من 
أحل توسيع التكامل وإعطاء سلطات أكثر إلى السلطة المركزية العليا. وتفسير 
الوظيفية الحديدة لتطور عملية التكامل في أوربا هو أن الضغوط والمصال 
أنتجت التقارب في الرأي المؤيد للتكامل بين الحكومات الوطنية» برغم من 


وجود أهداف متباينة وتوقعات متباينة. 


خحصوصا من قبل ساطة عليا مهمة توجحد من بين هذه 


(1) Ibid. pp.77-79. 
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وحدات التحليل للوظيفية الجحديدة 


1- الجماعة أساس السياسة : 


معظم الافتراضات الي تقوم عليها هذه الأطروحة أصبحت تدرييا 
شائعة الآن بين كتاب الوظيفية الجديدة. فجوهر الفكرة هو أن مبادرة مناقشة 
شكل التوحيد السياسي يكون مقبولا من الحماعات الأساسية المشكلة للمجتمع 
التعدد» ولا تقطلب تأبيدا من الأغلبية الساحقة» ولا تحتاج إلى الإبقاء على 
التطابق في الأهداف بين جيع المشاركين. فجماعة الفحم والفولاذ الأوربية 
قبلت ابتداء لأا قدمت امتيازات متلفة لجحماعات متعددة. 

فالتا كيد هنا على عكس الفكرة الوظيفية» لا غموض فيه. إا الجماعات 
الأساسية ي الجحتمع المتعدد الي قبوها هو مفتاح بناء الجحماعة. فالعملية لا تقوم 
على التأيبد الحماهيري» إذ بمكن أن تكرن الصاح ختلفة بالنسبة للجماعات 
المحتلفة. والحالة المؤيدة للقبول والنجاح النهائي لمل هذا الشكل من التكامل 
أن يتم عبر مراحل» لأن الدول المشاركة منقسمة إيديرلوجيا واجتماعيا. 
الأكثر من ذلك» قبول مغل هذا الشكل من التكامل يكون مريجا بشكل كبير 
إذا كان بين الجماعات المشاركة الصناعية» والسياسية» وتعطي مثل هذه 
الجحماعات قيمة كبيرة للتشارك الأولي. ٠‏ 

فنظرية اللحماعة الي تقوم عليها هذه التوقعات والشروط قد تمت 
مناقشتها في كتاب "ما وراء الدولة القومية "Beyond the Nation State‏ الذي 
ألفه هاس دوة11. إذ يرى أن فهم الجحماعات كبن اجتماعية» والمصال الراضحة 
والمميزة وترجتها إلى سياسة؛ ودورها النظمي الكلي (الجماعات) مقصور على 
الحوانب الوظيفية والسياسية» وحياتما تساهم ف النظام المسيطر وثقافة النظام. 
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لكن مفهوم نشاط الحماعة هذا لا يقتضي افتراض الخير العام أو المصلحة العامة 
وإنغا تعمل بشكل حماعي على القضايا الأساسية. فإذا نظرنا إلى التعهد العام 
حول الإجراءات الخاصة بحل الراع خد أن التعهد هو نتيجة استمرار تفاعل 
الجماعات. كما أن هناك اتفاق حول وسائل إنجاز الرفاهية» وليس حول محتوى 
القوانين والسياسات» ولا حول الوظائف اللاحقة. فافتراض تناغم الجماعات 
المتعددة التنافسة في الحتمع القومي» مع الاتفاق حول وسائل حل الراع 
الداحلي بالطرق السلمية» كانا سببا لتوجيه هاس الانتقادات إلى ميتراني 
رصةعان. فقد رأى هاس أن دافيد ميتراني أحمل دور القانون في توفير الإجراء 
القانون لتنظيم الاحتلافات بين مفاهيم الرفاهية المتقابلة. هذا الدور ودور 
المؤسسات المصدرة للقوانين تفرض بناء على حافية افتراض محدودية طبيعة 
نشاط الحماعة. لذلك فالنظرية الوظيفية الحديدة تعترف أن المؤسسات المر كزية 
مع صناعة سياسة القوى هما دور حاسم لابد من القيام به. فلابد ألا تلعب جرد 
دور المفعول به أو امتأثر ولكن دور ترقية عملية التكامل» وإيجاد الحلول الي 
تحل الراعات. سوف تور فقط المؤسسة المركزية في التكامل السياسى إذا 
اتبعت السياسات الي تقدم تصعيدا في التوقعات والمطالب الخاصة بإجحراءات 
التكامل. إا سياسة لا تجعل نشاط المؤسسات معززا للعناصر الأحرى» كعملية 
التكامل الأساسية» وتغييرات في سلوك العمل والعمال والجحماعات الأساسية 
الأحرى» وإنما تميل نحو التوحيد على خلفية التناغمات الوطنية السابقة من أجل 
وضع سياسة مشت ركة وتحقيق مكاسب مشتركة. فجماعات الضغط ستشارك 
في الحو الفدرالي وبالتالي تضيف دفعا للتكامل. 

بالطبع النتيجة الأساسية الي يمكن أن نخلص إليها هي أن جاعات 
الضغط مثلها مغل الحماعات السياسية ستقوم بتأييد المؤسسات الم ر كزية الحديدة 
والسياسات أو معارضتها بناء على حساب الربح. ليس "الصالحون الأوربيون 
"600d Europeans‏ هم المنشغون الأساسيون لنجماعة الإقليمية الي تتنامى 
فيما بعد؛ ونما عملية تكوين الحماعة يتحكم فيها من قبل الجحماعات الي هما 
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جحموعة من المصال والأهداف» ورا 


2 
فوق قومية عندما تبدو هذه الطرق ناجعة. 


على نحقيق طموحاها عبر الطرق 


عند تحديد الوظيفيين الحدد للدور المهم للمؤسسات لمر كزية للجماعة 
التكاملية» كانوا من الواضح واعين بالحاجة إلى مبادرات حكومية أو شبه 
حكومية؛ وقيادة من أحل توفير توجيهات سياسية الي تحقق التكامل وتحل 
الراع. لكن بتعديل نظرة الحماعة الأ ساسية للسياسة» يصبح دور الحكومة هو 
حلق الاستجابة بدلا من التقوية والاستقلالية. ولذلك ستتجاوب الجحكومات 
الوطنية مع نفس الضغوط العامة المؤيدة للتكامل متل المؤسسات المركرية 
نفسها. الأكثر من ذلاك» النحب الحكومية سوف تندمج تي عملية صناعة القرار 
ال ركزية وتزيد من درجة التماثل معها. وإدراك المصاح الوطنية بمكن ألا يتطابق 
دائما مع السياسيات المطروحة من قبل الجماعة ككل وتي مثل هذه الأوضاعي 
هناك اعتراف أنه بمكن توقع السلوك الوطيٍ کے الد سرف ازل :اة يتملص من 
الترامات المعاهدة. ووفقا للدراسة الي اجراها عام 1957» يرفض هاس ءھ4 
إمكانية القاومة من قبل الحكومات ترسح السلطة الم ركزية. 

من ناحية أحرى» يعترف هاس أن هذه الافتراضات حول العلاقة بين 
مصاح الجماعات الاقتصادية» والحكومات والمؤسسات ال ر كزية هي حدودة ي 
تطبيقها. فقد وضع تحليله تي السياق الشرطي للاقتصاديات الصناعية» ووقع في 
ن الجحتمعات الي تكون فيها المصالمح 
الاقتصادية معبعة للموقف السياسي والقنوات الضخمة لطموحاتا عبر الأحزاب 
السياسية؛ هي جتمعات تنماثل مع النحب ف المنافسة وفق القيم الأساسية» لكن 
هذه المنافسة تكون محكومة بقبول المعايير البرلائية أو الديعقراطية الرئاسية. لذلك 
کان هاس مترددا قليلا في تطبيق تقنيات التحليل هنا في دراسة التكامل في ظل 
الناتو أو المنظمة الأوربية للتعاون الاقتصادي أر العلاقات الأميركية-الكندية. 


شرك التعقيدات التجارة الدولية والمال» 


وبناء على ذلك» يرى أنصار الوظيفية الحديدة أن لا المقاربة 
الفدرالية تصلح لىتكامل الإقليمي كالوظيفية الجديدة» وسواء كانت 


ة أو 
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الحديدة إستراتيجية أو نظرية تفسيرية» فإن مفعوها محدد جحالات وجود الشروط 
الخلفية الضرورية للتكامل الإقليمى. 

فالنقطة الحيوية قي الوظيفية الحديدة هي أن الجتمعات المرشحة للقكامل 
هي احتمعات المركبة» التعددة أين تكون الحكومة هي مركز صراع الحماعة 
وتوفر إحراءات توفير حلول هذه الصراعات» وبناء على ذلك إجاد الإماع 
حول قيمة هذه الإحراعات. فامجتمعات هي تي الحقيقة نظام كلي عاور؟ 
lyn امlظi wılو Dominant‏ رعا Political-sub-systeı lı‏ 
.0minan٤‏ فالعملية التكاملية بين مثل هذه الجتمعات آخذة في التقدم بسيب 
أن الخطوة التكاملية الأولية تقوي مستوى جديدا من حساب المصلحة من قبل 
مثل هذه الحماعات. إا تبحث عن العلاجات التكاملية» المنظمة على قاعدة 
التعدد الوطي ممذه الغاية. فالمؤسسات الإقليمية تستجيب بنيويا لمثل هذه 
المطالب» وتقوي النطوات التكاملية الجديدة. مع حلق داحل الجماعة الحاحة 
إلى عملية التكامل الإقليمي." 
2- الانڪتشار Spillover:‏ 


جحموعة الافتراضات حول ديناميكيات التكامل المرتبطة بسلوك 
المجحماعات» والحكومات» والمؤسسات للم ركزية المطروحة عموما في الوظيفية 
الجحديدة لخصت في مصطلح 'الانتشار 1[0۷6زم؟'. بالنسبة هاس يحدث الانتشار 
بسبب أن السياسات لا تصنع الموافقة على المهمة الأولية والقوة الكبرى لعملية 
التكامل وإغا تصنع هذه الموافقة حقيقة فقط إذا المهمة نفسها توسعت. وأعاد 
ليندبير غ الد صياغة تعريف عملية الانتشار ليشير إلى أا العملية ال 
يصبح الفعل فيها مرتبط بمدف معين» ويخلق وضعية الي يصبح فيها المدف 
الأصلي مضمونا فقط عند اتخاذ مزيد من الأفعال» الي بدورها تخلق مزيدا من 
الحالات الي تحتاج إلى مزيد من الأفعال وهكذا. فالعملية حكن تصورها تعمل 


(1) Ibid. pp. 79-82. 
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بعدة طرق. فالخطوة المفترضة قي التكامل ۶ 
بالطريقة ال تطالب بالقرارات السياسية : 
الصاح اا للضغوط أو بسبب تصور الحدف عند اتخاذ الخطوة والأهداف 
الاقتصادية الأحرى متأثرة بالشروط التنافسية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك أن 
الإحراء التكاملي يحتمل أن يكون على درجحات» وني شكل إعادة توزيع 
الفوائد» كما أن بعض الدول أر الحماعات بمكن تكون أوفر حظا من غيرها. 
ونمط إعادة التوزيع» بعكن أن يكون صعب التنبؤ» وقلق بعض الدول الأعضاء 
بمكن أن يشكل صعوبة قي الاتفاق وبالتالي يؤدي إلى تفويض مهمة التقوم إلى 
الموسسات فرق قوميةء وبالتالي ميل كبير لقبول مبادرات منظمات فرق قومية 
مثل اللجنة الأوربية للحماعة llتصlدıة Cummission of the European‏ 


.Eeonomie Community‏ فهذه الأفكار هي اقتراحات تساعد على تأسيس 
االبادئ dlوılق Focal ull Mlêill'y "Principles and Precedenls‏ 
"ns‏ المسهلة للتفاوض. 


هناك مظهر آخر للانتشار الذي استلزم نشاط ابحماعة الذي يمكن أن 
يحدث كتتيجة لتصاعد التوقعات تغير القيم تي ظل وحود حجم معين من 
التكامل» وهو ما جاء في حديث ليندبيرغ inde‏ عن تسريع اتفاقية 12 
ماي 1960. فقد شرح ليندبير غ عا طلمز] ما هو حوهري قي عملية التغذية 
الرجعية كما حددت من طرف ألانيا الغربية. التغذية الرجعية تستلزم شبكة 
الاتصالات المنعجة للفعل كاستجابة لمدخلات المعلومات» ومتضمنة لنتائج فعلها 
ي المعلومات الحديدة عن طريق تعديل سلو كها اللاحق. فقد وضعت معاهدة 
روما شرطا للتعجيل عن طريق تغيير الحدول الزمي. ولذلك لابد من تطوير 
الزحم الذي هو أعظم نما كان متوقعاء أو لابد من الضغوط الخارجية الهددة 
للنمو أو تكامل الاتحاد» فسبيل وسرعة التقدم بمكن أن يكون ضابطا مذه 
التأثيرات المقابلة. 
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فمحاولة تنقيح هذه الافتراضات جدف الوصول إلى 'المنطق التمدد 


"Expansive Logic‏ القاضي بأن لابد من بلورة افتراض مؤداه أن بعض 
القطاعات هى أكثر أهمية من قطاعات أحرى وتلاك إمكانية كبيرة في الانتشار. 
من هذا امنطلق اتير هاسوهه14 أن الوظائف التنظيمية أو اهام المساة في 
معظم عمليات التكامل تي أورباء وأخذت بعين الاعتبار في عمل بجحلس أوربا 
ومنظمة حلف الشمال الأطلسي» واتحاد أوربا الغربية» ومنطقة حرية التجارة 
الأوربية» ر كذلك في الجماعة الاقتصادية» أشارت إلى أنه برغم من السطحية 
فإن الوظائف الاقتصادية كان هما التأثير الأعظم في عملية التكامل» بالرغم من 
أن ليس كل المنظمات التنافسة اقتصاديا كان انجازها جيدا. وبناء على هذه 
ة الأوربية» يرى هاس وهة1 أن التخحصص ف اهام الوظيفية يبدو مهماء 
لكن تخصص للمهام هذا بمكن أن يكون جد تافها عندما يبقى حارج تيار 
توقعات الإنسان والأفعال الحيوية للتكامل. فالوظيفغة باختصار يجب أن تكون 


ي نفس الوقت مددة ومهمة اقتصاديا بالسبة للجماعات وعموم الناس. أما 
بالنسبة للوظائف غير الاقتصادية فإنه لا يتصور ها نفس قوة الدفع والنحفيز 
لعملية التكامل. فالوظائف الثقافية مثلا» ليست مرتبطة بشدة مع الشعور 
بالحاجات. والتعاون العسكري والدفا ع يعرض قليلا من قوة الدفع النكاملي 
باستثناء عندما تكون العلاقات مدركة بين عبء الدفاع والبناء الاقتصادي 
وتعهدات الرفاهية. وفي هذا الإطار وجد اتزيونن اص0اz)‏ نفسه متفقا مع 
هاس هه11 لاحقا. ففي المستوى العالي لقوة دفع الانتشار الخاص بقطاعات 
من الأدن إل الأعلىء فقد وضح (اتزيون 10«1ا5) في المستويات الدنيا 


حدمات الوظائف مثل التعاون البريدي» تحديد موحات الإذاعة» تعاون 
الشرطة؛ ثانياء المنظمات التعاملة مع العمل: الصحة» والشؤون الثقافية؛ ثالئاء 


الاتفاقات الحم ر كية» المنظمات العسكرية؛ ورابعاء الاتحادات الاقتصادية أو 
الأسواق المشتركة. 
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فالاختلافات بين القطاعات تحسب قطاعيا من خلال أخيتها بالنظر إل 
علاقتها عفاهيم الرفاهية؛ وقطاعيا من خلال درحة ارتباطها أو اعتمادها المتبادل 
مع القطاعات الأخرى. فقد لاحظ اتزيوني اصهاعاع أن القطاع العسكري 
منعزل بشكل كبير ومستقل ما عدا عندما تكون هناك تعبعة صناعية لأغراض 
عسكرية. إذ أن الوحدات العسكرية لدولتين تستطيع أن تكون متكاملة» 
وتنسق في خحططها الحربية. وتشارك أساطيلها البحرية ف المناورات المشت ركة» 
وتكثف في تبادهما للمعلومات العسكريةء إم» بدون أن يكون ها تأثير على 
القطاعات الاجتماعية. فقط عندما يصل التكامل إلى المستوى الأعلى ثي صناعة 
السسياسة عندها يكون انتشار عظيم داحل القطاع السياسي» وعندئذ تتطلب 
عملية التكامل بعض التكامل الحكومي. أما بالسسبة للقكامل الاقتصادي فإنه 
يؤثر على يع الجالات الاجتماعية -المستهلكين» المنتحين؛ الإدارة العمالء 
امار ع» الأعمال الصغيرة- ولذلك ييل إلى أن يكون له ارتدادات سياسية 


شديدة. 


رؤية نظرية وسوسيولوجية تؤيد نظامه 

ة الحديدة لتجميع وحداتما (تكامل) من 
ية" أو العكس بالعکس ق موذج بارسونز 
التكافلي للأنطمة الفرعية الوظيفية. فكل التتاليات الأحرى هي أقل وظيفية. من 
ناحية أعری نحد کل من دویتش ءاام( هاسءیھ واتزیرن دهاع قد 
بنوا تحليلهم على النمو الاقتصادي من أحل تنقيح مفاهيمي آحر لفكرة 


شار «Spillover‏ وأعطرا خحصوصية اکر لبعد ا نه إذ أن هناك ييز 


واضح يرسم النظرية الصحيحة بين مستويين افتراضيين هامين لعملية التكامل. 
وتكون الخطوة الأولى مقبولة ويجتمل أن تتخحذ بشرط وجود الجد الأعلى من 
الإشهار» وستكون مترافقة بأعمدة التفاؤل العالي والتشاؤم في نفس الوقت 

تم تكون هناك منظمة مركزية ومقاييس بدائية غير ناضجة» وغير جحربة 
وتعمل حكومات الدول الأعضاء والجماعات الوطنية على التكيف لبدء الفعل 
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التعاون. ثم تكون الخطوات اللاحقة ختلفة في منطقها الصريح. وعجرد تنامي 
نطاق سلطة الجماعة وأهية النشاط المركزي في التحطيط رالتطبيق وزيادة 
الفاعلين الأعضاء يصبح لابد من تعديل الافتراضات حول الانتشار إم0vالامي‏ 
المؤثرة في السياسات الحديدة. وستبقى السياسات الحديدة قي تزايد إلى درجة 
ل تضيف إلى هيكل السياسة تقاليد عمل جديدة لكن هناك نقطة نظرية وال 
نالت 1 جديدة وهي عملية التعزيز الذاق . هذه النقطة مک٠‏ ن ها کذلاق 

ال قلاع ۴گ0- ة٣"‏ وهو تشبيه بالطائرة عندما تقلع من الأرض لابد 
ن ا لبها . سرعة جديدة وقدرات تعبوية حديدة. ويعرّف إتزيوي نقطة 
الإقلاع بأنما نحدث عندما يصبح للعملية قدرا تراكميا كافيا من قوة الدفع 
والاستمرار بنفسهاء معى» بدون تأيبد الوحدات الخارجية غير العضوة. ويعرف 
کل من دویتش وهاس نقطة الإقلاع بدون الرحوع 1 الى فواعل خحارحية كنقطة 
تبي عليها النخحب السياسية المدف التكاملي» » فهي ارتفاع إلى عالم المؤيدين 
المتحمسين لموضوع التكامل الذي یصبح هذا الأحير زخه الذات. تي. بالطبع هناك 
غموض کبیر حول المصطلح. فگما استخدمه دویتش وهاس بمکن تطبیقه على 
معاهدة الجماعة الأوربية للفحم رالفولاذ عندما تم التوقيع عليهاء النقطة 
الأسانسية بالطبع هي عند تبي النحب لمهمة للهدف التكاملي. يلاحظ أن 
تعريف ايتزيوني يتطلب افتراض أن النخحب الخارجية تكون منخرطة في العملية 
النكاملية. من ناحية أحرى بمكن أن يستخدم المصطلح في تقدم فكرة نظرية 
تتمشل في قوة الانتشار الذي يولد ضغوطاء تستلزم استنمارا مهما لأصول 
ابجماعات الاقنصادية الأساسية» وللتأثير بطريقة ما على 'منطقها المتمدد هاا 


1 ن‎ 
. expansive logic 


(1) Ibid. pp. 82-86 
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التفاعل بين دوافع النخب والانتشار 

وجد هاس ة1 دليل التكامل في الدراسة الي قام بجا حول نشاط 
النخحبة الاقتصادية والسياسية في جماعة الفحم والفولاذ الأوربية: وكذلك دراسة 
مشرو ع شومان ۸ها۴ ”نط8 لعام 1950 الذي اقترح تأسيس جاعة الفحم 
والفولاذ والتوقيع على اتفاقية احماعة الاقتصادية الأوربية في عام 1957» عبر 
الانتشار إه۷هالزم؟ الناتج من تفاعل المصال المتنافسة. 

وعندما ل يكن هناك إجماع بين نخب الدول الأوربية الستة الأعضاء 

ف الحماعة الأوربية للفحم والفولاذ زمن تأسيسهاء ونم يكن هناك تعهد 
إيديرلوجي واسع لنظمة فوق قومية صنافم0ناةصةإمناS‏ كان هناك تقارب 
ق في المصالح ارد قصير ادى الذي مح لمشروع شومان لأن یکون أداتيا 
وبالنسسبة للكلفة المنخفضة وفعالية المتتجين للفحم والفولاذ في كل الدول الستة 
الأعضاء في جماعة الفحم والفولاذ الأوربية قد رحبوا بالمنظمة لأا تؤدي هم 
إلى الاستفادة من أسواقهم. وأيدت معظم الاتحادات التجارية المنظمة لأن 
التعاون على مستوى فوق قومي حن من قرة تفاوضهم في المغارضات 


الوطنية. 


وبسبب وجود قضايا سياسية خلافية قليلةء فقد كان ذلك حافزا للنحب 
للبحث عن جماعات تشاطرها التفكير في الدول الستة الأعضاء في منظمة الفحم 
والفولاذ. فقد بدا قادة الاتحاد التجاري من الاتحادات الاشتراكية والمسيحية في 
تشكيل لوبي مترافق مع معارضيهم من الدول الأعضاء لأنمم أدركوا أن 
مصالحهم الفردية تخدم ب 
الصناعي» > الي مصال العمل فيها ثابتة ولما نفوذ ذ مهم. فقد وجدت النخب ي 
كل دولة عضر أن التكامل الاقتصا 
مصالحها الخاصةء ويوفر التقارب ي 
إلى قطاعات أخحرى غير الفحم م والفولاذ. 


e 


اسطة تأسيس المنظمات فوق قومية النظمة للاقنصاد 


ي عبر الوسسات فوق قومية يخدم 


الأهداف العملية دوافعا لتوسيع التكامل 
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قي الوقت الذي تحدث فيه تغيرات قي التوجه بين النحب غير الجحكومية» 


فإن إدراكات النخب السياسية كذلاك تتغير ليس بسبب تزايد نشاط جاعة 
الصلحة على مستوى فوق قومي» وإنما كذلك بسبب المشاكل الناجمة عن 
الاتفاق الأولي لإنشاء منظمة الفحم والفولاذ الي تنطلب استمرارية واتصال 
موسع واستشارة بين النحب الحكومية. ففي هذه المفاوضات تصرف السلطة 
العلیار) اهاه ع11 قي جماعة الفحم والغولاذ كوسيط فرق قومي صادق» 
يصعّد الصاح المشتر كة بواسطة إنتاج حلول الصفقات الشاماة الي تحمع بين 
إشباع الصاح إلى الحد الأقصى على المدى القصير وتقلص من العاناة على 
المدى البعيد إلى الحد الأدن. وبتحقيق هذه الخدمة فإن السلطة العليا ٣ع‏ 
zî Authority‏ متزلة عالية ومهمة» مادام أا في م ركز عملية التفاوض. 

فبالرغم من أن مفهوم الانتشار في الوظيفية الحديدة بدا معززا بواسطة 
توسع النشاط التكاملى عام 1958 في الشؤون الطاقة الذرية والاقتصادية 
عموماء إلا أن تطور الجحماعات الأوربية في هذا الوقت قد أثار العديد من 
المسائل حول افتراضات المقاربة الوظيفية الحديدة. فقد وجد في الدراسات الي 
أجريت حول نشاط جماعة المصلحة في الحماعة الأوربية الاقتصادية أن إعادة 
توجيه الحماعات قد أحذ مكاناء لكن حجم هذا الجهد ما زال موجحها نحو 
الأهداف الوطنيةء وأن جماعات مصالح قليلة كانت قادرة على الاشتراك في 
الإجماع فوق قومي حرل القضايا السياسية. 


فقد وحد عموما أن جماعات الصاح ف الحماعة الأوربية هي أكثر 
فعالية في العمل على المستوى الوطي بواسطة ممارسة الضغط على حكوماهاء 
ومع مرور الوقت أضبحت الدول الأعضاء تأت إلى احتماع ججلس الوزراء 
لإرساء سياسة الحماعة الأوربية الي هي في الأصل صيغت عبر إستراتيجية 
التفاوض الوطي» وبعد ذلك تصبح هذه السياسة غير قابلة للتأتر من قبل 
جماعات المصدحة الي تعمل على مستوى فوق قومي. لكن بسبب توسع أنشطة 
وعضوية الحماعة الأوربيةء بدأ التحكم في القضايا يتدفق من أيدي وزراء 
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الخارجية إلى أيدي وزراء التجارة» الزراعة وما إلى ذلك مما خلق نوعا من 
اللوي فوق حكومي ونمى ليتنافس مع أو يكمل أنشطة ماعات امصلحة 
الخاصة. 

بينما تحربة الجماعات الأوربية الي دامت عقدين من الزمن أثارت شكا 
جديا حول حتمية انتشار القكامل الاقتصادي ليمتد إلى التكامل السياسي» فإن 
الضعف ق المقاربة الوظيفية الجديدة هو أكثر جدية من ذللاك. ففشل الدول 
الأعضاء قي الحماعة الأوربية في تحقيق التكامل ثي السياسة العليا بواسطة أدوات 
الانتشار انطلاقا من التكامل الاقتصادي هو نتيجة للاحتلاف حول الأهداف 
الرطبةء والاحتلاف ني ظروفهم الوطنية» وضعف ني توحيد القضايا الأوربية 
المميزة. ۰ 

فعلامة الانقطاع بين التكامل الاقتصادي والسياسي أدت بجوزیف ناي 
إلى القول أنه يجب تعطيل العمل فهرم التكامل في العناصر الاقتصادية» 
والسياسية والاجتماعية» وجب أن يقاس كل عنصر من هله العناصر بعؤشرات 
مناسبة (تدفق البريد كمؤشر للتكامل الاجتماعي مثلا). 

وقد قدمت مقاربة بديلة من قبل كل من ليون لينبيرغ وستيوارت 
شينجرلد leon اinberg & Stuart Scheingold‏ الي تتضمن فكرة أن 
التكامل السياسي يكمن في تحويل سلطة صناعة القرارات من المستوى الوطني 
إل المستوى فوق قومي في جالات السياسة المختلفة, فقد اقترحا أن العملية 
الحماعية أو صناعة القرار فوق قومي يمكن أن تعمثل قي: 

1- إشباع الخاية الأصاية المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء (مثلا تثبيت 
السياسة الزراعية المشتر كة في المحماعة الأوربية الاقتصادية). 

2- التراحع عن الغاية الأصلية بسبب فشل اللوائح المشتركة المقبولة 
والسياسات في أن تكون منتجة رمثلا حالة إحفاق سياسة النقل في الجماعة 
الاقتصادية الأوربية). 
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3- توسیع الالتزامات الي وراء هذه الغاية المتصورة كما حدث عندما 
توسعت الحماعة من الفحم والب قي منظمة الفحم والفولاذ الأوربية إلى 
الاقتصاد العام في الحماعة الاقتصادية الأوربية. 

اللافت للنظر ني هذه المقاربة هر تأكيدها على تحويل السلطة والشرعية 
من الدول الأعضاء إلى مؤسسات وإجراءات الحماعة» ومنحها الصورة ال ركبة 
ابناء الإنجاز» والانكماش والترسع في جالات القضية المستلفة المقامة حوها 
الحاولات التكاملية. فالتأكيد على ما “ماه هاس وهه۲1 'بتحويل السلطة الشرعية 
"Authority egitimacy Transfer‏ يكون بشكل تقوم الدول المستقلة 
بالتنازل عن بعض سیادقا بدلا م ن تغيير ولاء النخبة إلى مركز جديد» الذي 
نميل الوظيفية الجحديدة للتأكيد عليه في طروحاها الأولى. تغير آحر في اللقاربة 
الوظيفية اديدة والمتمثل في أنما أعطت اهتماما أقل للعلاقات بين النظام 
الإقليمي والعا م الخارجي» وعوضت ذلك بالتر كيز على أنشطة وطموحات 
النحب داخحل المنطقة. فقد ركز عمل اميتاي إتریون ٤)10‏ نهانص4 حول 
التكامل الإقليمي على أهمية التحب اخارحية في العملية» وفي حالة الجماعة 
الأوربية الاقتصادية فق تين أن الضغرط الدبلوماسية والأقتضاذية والعسكرية 
الي مورست من قبل الولايات المتحدة قد عززت التكاملى الأوربي إلى درجة أن 
تأييد الولايات المعحدة الأميركية اليريطانيا على الدخول قي الحماعة الأوربية في 
عام 1962 كان مقابلا تارفض الفرنسي المطلق ' 


Regional Backgroun Conditions سوابق الظرورف الإقليمية‎ -3 


بق الظروف الإقليمية العوامل المؤيدة للتكامل الي تسبق وجود 
عملية ا أو توھ عییں غا مرو مان ار المرب واحاولات 
التكاملية التاريخية أو تدحل الجغرافيا أو قدحل العوامل السوسيوسياسية. وهناك 


(1) Michael Hodges, Ibid. pp. 249-53. 
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عدد من الحاولات بذلت من أحل حساب "سوابق الظروف Background‏ 
"conditions‏ هذه الحالات ال بمكن أن توحد التكامل بين الدول سواء 
بتوفير الدافعية الممكنة أو تعزيز إمكانيات إنجاز الهدف. فقد قام كارل دويتش 
Karl Deutsch‏ بİحد‏ التحاليل الأوللء مستنبطة من 14 حالة تاريخية مؤيدة 
للطروف. كل هذه المقدمات معبرة عن العلاقات بين الفواعل كالتماثل وعدم 
التمائل؛ الاعتماد التبادل والتبعيةء الاتصال والاتسجام. فالجهود الي بذلت من 
أجل توسيع وتحسين الإطار التحليلي الذي طرحه کار دويتش» كانت حول 
تمييز الأولويات البنائية السياسية والاجت عية والاقتصادية للجماعة الإقليمية 
الحنينية والفواعل الأعضاء فيها. 


فقد طرح کارل دویتش نی تحليله» أن اخحتلاف الظروف كن أن يكون 
ميزة الاستراتيجبات المختلفة للتكامل. ولترسيع المعى أكثرء فإن الضعف في 
بعض أبعاد التوحيد يجب قلبها إلى توازن عملي بواسطة قوة حاصة في بعد 
آخر؛ ومن الحتمل أن يكون اكتشاف المفاتيح جح المكة لأسيل اتخيارية بواسطة 
تحقيق أمن الحماعة والاستفرار الراقعي المقدم من قبل احغرافيا أو من قبل 
اوضع السياسي. لوحف السيغة هة الفكرة» ترى أن الاستراتيجيات 
المختلفة للتكامل بعكن أن تقوم على شروط ستلفة» إنه استخدام للفكرة 
المستمرة لتقييم الدراسات ذات العلاقة, .ولذنك يجب أن نحص زالشروط 
المفترضة في مقاربات أساسية للتكامل ٤‏ منها احتبار رأي الوظيفية اللديدة ا 
بان الصتاعة المتقدمة» والديقراطيات المتعددة هي ي اخسن الغتاصر المرشحة 
لنجاح التكامل» وأخير» الافتراض القائل أن قذرة التكامل تتحقق بواسطة 


الهدف الطويل المدى من خلال أدوات الإستراتيجية المتدرحةء إا مرتبطة 
بشروط التحكم وتكوين الإجاع في الوحدات الأعضاء في التكامل» لكن نادرا 
ماهد مقن ارين عن اة الل ٠‏ 


(1) Enst B. Has, Ibid. p. 95 
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ميكانيزمات بناء التكامل الدولي وتعميمه 


قام حوزيف ناي Ne‏ .8 .ل عحاولة إعادة تقييم الوظيفية الجديدة ما 
يحعلها أكثر قابلية للتعميم في مناطق التكامل المختلفة من العام انطلاقا من 
اعتقاد أنصار هذه المقاربة أا هي أكثر ملاءمة لتحليل حالات التكامل 
(كالأسواق المشر كة الئي أنشئت فيها مؤسسات مهمة أر تحقيق قوى السوق) 
من التحليل المهلهل للعلاقات البنيوية. إذ ليست كل المنظمات الاقتصادية 
الجهوية تستلزم قوى مؤسساتية أو ليبرالية مهمة. فمشاريع السوق لمشتركة 
المتمتعة ثل هذه الشعبية اليوم هي أكثر تشاركية من السوق. لكن في أي 
الحالات الي تتحقق فيها قى السوق الهمة أو القوى المؤسساتية بواسطة 
جماعة من الدول يمكننا أن جد التناسقات الي تنتج السلوك السياسي؟ هل 
صحیح أن الأسواق المشتر كة لابد أن تتطور نحو الاتحاد السياسي أو تزلق نحو 
التفكاك وعدم التكامل؟ باخحتصار» ما هي ديناميكياقًا السياسية؟ 

حالة توحيد أوربا: اتخذ أرنست هاس ۶هه1] .8 ام۴۲ من القوى 
السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» في سنوات 1957-1950 كإستراتيجية 
مترابطة غرضية للوظيفية الجحديدة الخاصة برجال الدولة» والمرتبطة بوضوح 
بالأحزاب و-ماعات المصام» ووضعها ني مفاهيم نظرية بحيث كانت ثرية لي 
تولید الدراسات في كل من أوربا وني مناطق أحرى. فقد نقح فيما بعد إرنست 
هاس ھ۲1 .8 Ernst‏ ولیون لیندبیر غ عeطف‏ 11 1e۵‏ وآخرون الصياغات 
والمغاهيم الأكادمية الأصلية للوظيفية الحديدة كما طبقت ي أوربا؛ وناقش كل 
من إرنست ھاس4ھة] .8 Ernst‏ وفلیب یتر Philippe Schmitter‏ المقاربة 
الي مازالت قي تطور ومن العمل أن تكون نموذجا أكثر قبولا لنعحليل المقارن. 

لکن برغم من هذه التنقيحات» إلا أن المقاربة الوظيفية الحديدة مازالت 
تتضمن عددا من الأحطاء الي تعكس جذورها في حمسينيات القرن العشرين. 
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هذا السبب كانت المقاربة موضرعا لانتقاد كبير رعا في ذلك الانتقادات من 
قبل آصحاما) والتساؤل حرل استخدامها كإطار مفاهيمي للتحليل 
كل من السياق الأوربي امتغير وني العلاقة بالمناطق الأقل تطورا. ومع ذلك 
فالمقاربة الوظيفية الجحديدة الأكادمية ها عدد من الزايا. فقد طورت جال 
ات الهمة المعبر عنها بطر 
اقتصادية؛ واستخدام هذا العمل لمعالحة متخيراها قبولا معینا بین اا 
المهتمين بالمتقاربة المقار رة اللات بسياسة a‏ الشركة 

وبمكن تعديل المقاربة الوظيفية الجديدة بشكل تصبح غير خاصة بأوربا 
لاستخدامها کإطار مفاهيمي في التحليل المقارن إذا ما تم القيام بالمراجعات 
التالية: 

1- إبقاء المتغير التابع أقل غموضا. 

2- فكرة السبيل الوحيد. للانتقال من الوظائف الشبه تقنية إلى الوحدة 
السياسية بواسطة أدوات الانتشار والقوى العملية الحتملة الأحرى والسبل 
المتضمنة فيها. 


نضري معقد للباحتين؛ إا حددت ا 


3- إضافة أطراف سياسية أحرى. 
4- قائمة شروط التكامل المعاد صياغتها قي ضوء العمل المقارن امقام 
على عمليات التكامل في المناطق الأقل تطورا. 


1. المتغير التابع. الغموض الذي يلف المغاهيم المستخدمة في دراسة 
التكامل أضحى معروفا» وكذلك "'السياسيوية ية Auton‏ 
"cpolitization‏ کمتغیر تابع فی نموذج إرنست هاسءھة1 .8 1ص٤‏ وفليب 
“ميتر٣ She‏ ippeاPhi.‏ بالإضافة إلى ذلك» هناك غموض في التأكيد على 
ما إذا التكامل الاقتصادي بحماعة من الدول يؤدي آليا إلى الوحدة السياسية؟ 
وهل يعكس اهتمامات الوظيفية الجديدة الأوربية لعقد خلى من الزمن أكثر من 


(1) J. S. Nye, «Comparing Common Markets : A Revised Neo-Functionalist 
Model, » International Organization 24 (Autumn 1970): 796-97. 
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اهتمامات النخحب في الدرل الأقل تطورا الي تدخل ني مشاريع التكامل؟ ويمكن 
ا کب اکن بان الجواب على السؤال الذي طرح يي نموذج إرنست 
ھاسsھھ]]1‏ .8 Ernst‏ وفليب تر Philippe Schmitter‏ هو ببساطة "لا" 
وبالتالي رفض النموذج لعدم الاهتمام. 


فخيار المتغير التابع هو إلى حد ما محكم» ويعكس الصا والقيم. لكن 
بری سرفن- شیبر e۲طازەءطە8-‏ صھ۷عهS‏ .[ .[ أنه ليس من الكافي بالنسبة 
للأوربيين العيش مغل السريسربين أو السويديين أو من يرى أن أوربا قادرة على 
الدفاع المشترك وعلى أن توجحد سياسة الخارجية تساهم بفعالية في نظام السلام 
العالمي» وبمكن أن تختار شكلا تكامليا جيدا للمؤسسة السياسية كمتغير تابع 
ويحتمل أن نتطور اتحاهات مشجعة وولاءات أيضا. فالمهتمين بالفوائد 
الاقتصادية الأمولة من التكامل يرون أن درجة عالية من الاعتماد المتبادل 
الاقتصادي بين الدول بمكن أن تساعد على تقليل ميل الدول نحو التراع ويمكن 
أن يختاروا القكامل الاقتصادي كمتغير تابع. إلا أن الاقتصاد الليبرالي يقيد هذه 
العملية إلى مستوى ما ماه حون بندر ب"التكامل الاقتصادي السلي"» عع 
تحويل العوائق التفاضلية إلى حرية القجارة داحل المنطقة. فالمشككون ف المقاربة 
الليبرالية رمثل تشكيك العديد من الاقتصادين على أساس العيوب البناثية 
للأسواق ني الدول أقل تطورا) أو أولئك المهتمين بدرجة الاعتماد التبادل 
الاقتصادي يقولون أن العملية تستلزم موقغا إيجابيا لأا تكلف الحكومات بعضا 
من سيادتما أو حرية الموقف الذي سيختار التكامل الاقتصادي الإججابي أو 
الاتحاد الاقتصادي كمتغير تابع الذي سيقاس بواسطة كمية الخدمات ودرجة 
تنسيق السياسات. من ناحية أحرى» حيار صناعة القرار الجحماعى في السياسات 
الطلوبة في الانحاد الاقتصادي له ميزة وهي شدة العلاقة الوثيقة مع الدوافع 
الظاهرة ومصال الأطراف المطلوبة في مشاريع التكامل في الدول الأقل تطورا. 


(1) Ibid. pp. 797-799. 
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1. الفواعل والأهداف. في النموذح الأصلي للوظيفية اجديدة 
الأطراف المهمة هى القکن و کراط التكامليون Integrationist-technocrats‏ 
والعديد من جاعات المصالح الذين يدفعون الحكومات لإنشاء منظمة التكامل 
الاقتصادي الجهوي لتقريب الأهذاف المختلفة. وتؤسس مثل هذه الماظمات 
على أساس درحة معينة من التعهد الأولي الذي يؤدي إلى تحرر قوى حديدة في 
جال التوازت» وزيادة تدفق التبادلات»ء وتنطلب زيادة عدد الحماعات 
الاجتماعية الى ت ركز تدريجيا نشاطاقا على المستوى الجهوي 

فعملية القوى أو الميكانيزمات بدورها تودي إلى نتيجتين: 

]1 استجابة صناع القرار أ 
الجماعات التواقة للاحتفاظ بأرباحها من قطاع o‏ وال تمدف إلى 
إعاقة التكامل» والموافقة على زيادة التخحويل الأرلي لاساطة لصالم ier‏ 
الحهرية. 

2- أنشطة الحماعة والولاءات الجحماهيرية المتزايدة المعدفقة إلى الم ركز 
الإقليمي كاستجابات متزايدة للمصال المشبعة من قبل الم ركز الحديد» والي في 
السابق كانت تشبع بع بواسطة وتات الوطنية. فالاأئر الجوهري هو استمرارية 
العملية الآلية المؤدية إلى الاتحادات السياسية إذا كان هناك: أ)شروط من التغذية 
الرجعية النظمية بين 'الوحدات الوطنيةء والتعددية الاجتماعية» وتدفقات عالية 
للتبادلات» والنخبة التكاملية؛ ب) الشروط الأولية المذكورة سابقا؛ وج) 
الشروط الواحب توفرها في أسلوب صناعة القرار التكنوقراطي ("عمليا فوق 
قومية in practice‏ ityاSupranationa")»‏ وظهھور التبادلات› والتكيفية من 
جحهة الحكومات. 

من ناحية أخحرى» حالة تأثير شارل ديغولeاuة6‏ 5¢ esا٣وط)‏ على 
عملية التكامل الأوري ادت ا سىھ إلى مراجعة هذه النظرية وإضافة نموذج 
آحر للفاعل السياسي الذي ماه بالفاعل مع الأهداف أو "المثير-السياسي 
."Dramatic-Political‏ فالقائد السياسي امثير يستطیع أن ينتصر على القادة 
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الآحرين؛ حى في مثل الوضع الذي كان بعد ارب العالمية الانية في أورباء 
وبالتالي تحول عملية التكامل عن مسارها ١‏ 


تة 


ومشكلة القيادة قي عملية التكامل ليست حالة من وجود التكنوقراط 
مقابل السياسيين أو الإدارة في مواحهة السياسة» وليست دائما تستلزم الإثارة. 
إا سسا رة اساي اة اة أوضاع ختلفة وأزمان مختلفة. 


فالنكنوقراط الذين يأتون من هيقات العحطيط روزارات الاقتصادء لعبوا دورا 
ایریا ي تأسيس الجماعة الأوربية للحم والرلاذ ) European Coal and‏ 
Community “ECSC‏ اStee)»‏ والسوق الأميركية المركزية المشتركة 
»)€entra1 American Common Market ‘CACM’ 3‏ ومنظمة التجارة الجرة 
لأمير كا اللاتينية( .(Lalin American Free Trade Association ‘LAFTA?‏ 
وأسلوب التكنوقراط السياسي جاله الحماعة وقوته قائمة على تكرار التجربة. 
أما أسلوب السياسي فمجاله السوق (أو استوديو التلفزيون) وقوته قائمة على 
قدرته تي تعبفة الرأي العام الؤيد له أ 
المي أو الحزب الرمي و قوته تقوم على القدرة على تعبئة تأبيد النخبة 
العسكرية النافذة والمنظمات السياسية. هذه النماذج الأحيرة المنتخبة أو المويدة 


st 


السياسي الذي أسلوبه يعتمد على النادي 


للسياسيون تميل إلى أن تکون حرس الأمن ومظاهر "جحذدب تقدیر الذات ماموم 
"Self-esteem‏ الخاصة بالحياة السياسية الي عرفها ستالي هوفمان yعلصها؟‏ 
Hoffmann‏ ب "السياسة العليا مناه اع111 ". إم يقومون بوظيفة مهمة 
وهي شرعنة (أو تدمير شرعية) تختلف المواقف اللازمة قي التكاما ل الإقليمي. من 
ناحية أخحرى» يلعب الساسة التكنو كراط دورا مهما في الاستجابة للمنطق 
الاقتصادي للتكامل والقيام بالتسويات الضرورية لمعل العماية تعمل. 

أحيرا» قائمة الأطراف الوطنية يحب ألا تتضمن فقط الحماعات الي 
تدرك نفسها اما تستفيد من التكامل ولكن كذللك الحماعات المعارضة هما 
والحماعات الحيادية الي حكن أن تعبا لي جانبها. فكما طرح ليون ليندبيرغ 
وستیوارت شانقولد امعم زمطء؟ jS& «Leon Lindberg & Stuart‏ 
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بحماعات معينة» بواسطة الوظيفة أو بواسطة المنطقة أن تتباطاً حلف توزیع 
امتافع الرافقة للنكامل. وبالرغم من أَمُم بعكن ألا يعارضوا التكامل إذا مم يعوا 
علاقة مشاكلهم بالسوق المشتر كة» إلا أمم يمثلون المشكلة الكامنة. وق الأحير 
يجب أن نظيف فة قادة الرأي العام الذين كيخلقون حدودا واسعة أو ضيقة 
لشرعية المشاريع التكاملية. ففي بعض الحالات» عندما يصبح التكامل قضية 
انتحابية» يخلق قادة الرأي تأييدا معينا أو معارضة معينة لمشاريع التكامل. 

ففي النموذج الأصلي للوظيفية الحديدة» المتطور عبر الزمن» أشار العديد 
من الملاحظين إلى بقرطة السياسة» وتراحع الإيديولوجياء وتنامي الاهتمام 
الشعي بالرفاهية. وعندما كانت السياسات الخارجية منخرطة تماما في الحرب 
الباردة في الشنائية القطبية» كانت استجابة صناع القرار الوطنيين للمنطق 
الاقنصادي التكاملى عالية عند افتراض وجود الزيادة الاقتصادية. فقد كان 
التفكير حول إمكانية تجاهل الساسة التكنرقراط انتحاب أو تأييد السياسيين هم 
وإمكانية تشكيل روابط بأي منظمة إقليمية قوية بشكل ستتجاوز العجلة أي 
واحد لتغییر النموذج الاقتصادي. 

هناك كذلك تزامن تمكن بين استجابات تأثير عملية القوى والحفاظ على 
الوضع القائم. فإذا م تكن عملية القوى قوية جداء يكن أن يفضل القادة 
السسياسيين التسامح مع عائق اللعب معهم بدلا من مراجهة ما يبدوا هم من 
وجهة نظرهم تكاليف سياسية للتغذية الرجعية السلبية أو الإيجابية. وإذا م تكن 
ضغوط الحماعة جد قوية (العامل الذي سيتغير مع قوة التعددية) وإذا م يكن 
الرأي العام شديدا قي اتحاه واحد أو آخر» فإنه سوف يكون رد الفعل الطبيعي 
لصناع القرار القائمين بدور حراس الأمن ووظائف الحفاظ على هوية الدولة 
سلوك الطريق الوسط في الوضع القائم. 


فإذا م تتوفر الحالات السابقة» أو إذا م يكن القادة الذين همم شرعية 

سياسية هم أنفسهم لديهم تفضيلات قرية للتكامل أو ضده» فإنه سيكون هناك 

تغذية رحعية سلبية أو إبججابية للمنظمة الإقليمية. والتغيمرات السريعة أو الدرامية 
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ثي القيادة ستعامل كمتغير دخيل. ففي ضوء التجربة الأوربية نحد الأزمة 
ة بنظرة تقليدية لأحية سيادة الدولة 
(شارل ديغول)» هذا التغيير غالبا ما يرافق الجر كات السياسية ذات النظرة 
اليمينية. كذلك بالنسبة للح ركة الثورية اليسارية الي تأت بقيادة حديدة ال 
تتعهد باستخدام الدولة والتخحطيط لإعادة بناء الجتمي مكن كذلك آن رن 
ها تأثیر وط کبیر ' 

1. اليكانيزمات العملية. هناك تباين واسع تي الأسباب الي يمكن 
ان يکون حتاجا إليها لوضعها في الاعتبار عند إنشاء منظمة اقتصادية جحهوية. 
فمن بين أهم هذه الأسباب ظهور نخبة إصلاحية جديدة مع زيادة في الأهداف 


الاستعمارية الفرنسية قد أفرزت قيادة جحد 


الاقتصادية المتناغمة مع مضامين الرفاهية الحددة لحجم السوق»؛ والظروف في 
البيعة الخارجية الي تضغط على كل من الرأي العام والقادة السياسيين الشرعيين 
بالإقناع السياسي أو الانتفاع من إدراج اموية الإقليمية في اله اوسا 


فاهدف المتوحى بالنسبة للوظيفية الحديدة هو الكشف عن ا ا تنبثڙ 
إنشاء منظمة حديدة وتارس الضغط على صناع القرار مر ن أحل aT‏ 
التكاملية أو اللاتكاملية. ععئ التساؤل ع اا اك العملية الي تنبثق 
إنشاء منظمة اقتصادية إقليمية؟ 


فکما رأيناء النموذج الأولي للوظيفية الحديدة قدم أريع ميكانيزمات 
عملية اة الى تتبع إنشاء السوق الاقتصادية المشتر كة: 

1- الروابط الوظيفية الجوهرية للمهام. 

2- زيادة التدفقات أو التبادلات. 

3- دراسة الروابط والتحالفات 

4- ماعات الضغط الاقتصادية» عا في ذلك الجحماعات المشكلة على 
المستوى الإقليمي. 


(1) Ibid. pp. 799-803. 
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إلا أن العمل اللاحق من قبل الباحثين الآخرين يقترح أن هناك على 
الأقل ثلائة ميكانيزمات عملية إضافية الى يكن أن تظهر أو تكون مشجعة 
على إنشاء منظمة اقتصادية إقليمية وهي: ٤‏ 

5- توفر الأطراف الخارجية. ٤‏ 

6- الإيديولوجيا الإقليمية واشتداد اهرية الإقليمية. 

7- التدشئة الاجتماعية للنخبة. 


مما سبق» بعكن أن تقسم الميكانيزمات العملية وفق تحرير أو إزالة حواحز 
الدولة على التدفق الحر للبضائع والعوامل الي تخلق من جراء تأسيس المؤسسات 
الإذارية. وسواء استطاع صناع القرار ججاهل ضغوط القرارات ال خلقتها 
عملية الميكانيزمات أو سيجبرون على القرارات التكاملية أو عدم التكامل» 
عقيف کل ذلك على قوة الميكانيزمات العملية. باحتصار» الاعتماد على 
شروط معينة» واميكانيزمات العملية يولدان ضغوطا كبيرة يعكن أن تكون ها 
آثار سلبية أكثر منها إبجابية على عملية التكامل. 

فقوة التعهد الأول فلت بر عنه قي تعهدات الاتفاقية حول التحرير 
المؤسسات المنشأة متأتية من قوة الميكانيز مات العملية الي خحلقتها» i‏ 1 
ذلك تفاعل الميكانيزمات مع بعضها البعض في كل طريقة كتعزيز أو إلغاء 
تأثيرها الخالص على صناع القرار السياسيين. فمثلاء ظهور التبادلات والروابط 
الجوهرية بمكن أن يوديان إلى زيادة تنشعة النخبة ودراسة الروابط. من ناحية 
أخرى» التورط العالي للأطراف الخارجية ني عملية التكامل بمكن في بعض 
الأحيان أن يلغي الطالبة بالإيديولوجية الوطنية. وف ما يلي تفصيل الشروط 
العملية للتكامل: 

الترابط الوظيفي للمهام )یه ه eعة in)‏ اionaاFumec.‏ يساء 

باستمرار تطبيق مفهوم الانتشار لتغطية أي إشارة حول زيادة التعاون» وبالتالي 
سلب قيمته التفسيرية. فبالرغم من أن الصياغة الأصلية كانت غامضة على تحر 
ماء إلا أن إرنست هاس ه11 قد استخدم المصطلح لتغطية كل من الروابط 
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المد ركة بين المشاكل الي تظهر ني خحاصيتها التقنية الحوهرية والروابط المنشأة 
بتعمد أو المبالغ فيها من قبل الأطراف السياسية (ما حكن تسميته "بالانتشار 
"Cultivated Spillover!‏ (. فبالرغم من هذه المشاكل والتأث ر الأقل للقوة 
» فإن الإدراك بعدم و انشا بواسطة الاعتماد المتبادل الرظيفي أو الروابط 
الجوهرية للمهام عكر ن أن تدفع بالفواعل السياسية إلى إعادة تحديد مهامهم 
المششر ك وؤ کما یری ولتر هالستاین اه8 ٣ه1هW؛‏ أن المنطق المادي 


لحقائق التكامل تدفعنا بقسوة من حطوة إلى حطوةء ومن جحال إلى آخر 


فمثلاء بعد تخفيض الحواحز الجحمركية في الجحماعة الاقتصادية الأوربية 


European Economic Community (EEC)‏ فان هرامش ربح الش ر کات 
ومواقعهم التنافسية كانت متأثرة بقوة بواسطة الأنظمة التباينة لار وهذه 
الحقيقة أدت بدول الحماعة الاقتصادية الأوربية )EE٥(‏ إلى تبیٰ نظام مشتر 
لحساب الضريبة والقيمة المضافة. وعندما بدأت التكاليف لاا ف ا 
بالنظر إلى تلك الموجودة في الحمهورية الغدرالية الألمانية (ألانيا الغربية) ب 3 
فرنسا كان أعلى من نظيره ني ألمانيا)» فإن النتيجة 
الأولية كائت الأزمة المالية في نوفمبر 1968 وفرض إحراءات فرنسية مقيدة 
للتجارة من أحل حاية ميزان مدفوعاتما. وعلى الدى الطويل كانت النتيجة 
إقناع الحكومات بقبول الخطة المقترحة من قبل لحنة الجحمعيات الأوربية حول 
تنسيق السياسات الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط. وف الزراعة الفوائض 
المتولدة من نظام التسعيرة المشترك دفع بالحكومات نحو سياسة بنائية مشر كة. 
وعندما حفضت دول أميركا الوسطى الحواجز الحم ركية وحدت نفسها 
جبرة على تبي سياسة مشت ا ك فة قم رار من أجل دلي الذامة 
الأجنبية في جحالات معينة من سوقها الكبير. وثي إفريقيا الشرقية» وحود خدمة 
سكة الحديد المشتركة أدى بثلائة دول إلى دراسة التنسيق في النقل البري. 
وتجدر الإشارة إلى أن مغل قوى العمل هذه موجودة في الاقتصاديات التخحطيطية 


% سنويا (مثلاء التضحم 


أيضا. من هة أحرى یری فریدریاك برایورعهرإ٣‏ ا۴۵6 ان صعوبات 
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إنخاز شراكة تجحارية داخلية متماسكة داحل مجلس المساعدة الاقتصادية المشتركة 
Coun for Mutual Economic Aْitance (CMEA)‏ دفعت بالأطراف 
إلى الانتباه إلى إمكانيات التنسيق من أجل الإنتاج ككتلةء وتحسد ذلك تي 
جال أنشطة)^CME).‏ 


فإعادة تحديد المهام لا يعن أنه يحتاج إلى زيادة درجحة المهام المشتركة» 
لأنه بمكن أن تكون الاستجابة سابية. وإذا الشروط التكاملية م نتج عن الخبرة 
الإججابية لنعحالف الكبير للأطراف. فإن العقبة الناتحة عن عدم التوازن يمكن أن 
تقهر بواسطة فك الارتباط الأصلي. والأمثلة على ذلك كثيرة» منها الحلول 
الوطية لأزمة الفحم في عام 1958 في دول المنظمة الأوربية لفحم والفولاذ 


٣‏ وعزلة سوق الزراعة الغرنسي وألانيا الغربية بعد التغييرات في القيم 
الجارية في عام 1969ء أو تحطم العملة المشتركة في إفريقيا الشرقية قي عام 
6. فإذا هذا الارتباط سيب الانتشارء يمكن كذلك أن يسبب التراجع في 
مستوى التكامل الدولي. ' 

ب- ظهور العاملات التجارية ومoنا‏ ةر" ومان . إذا أدت 
مبادرة مشروع القكامل الإقليمي إلى ظهور استجابة غبر متوقعة من قبل القوى 
الاجتماعية الناتجة عن ظهور المعاملات التجارية الكبيرة (التجارة» حر كات 
الأموال» الاتصالات)» فإن الفواعل السياسية: 


ر 


1- بمكن أن تواجه تحمل أعباء ثقيلة الخاصة بالمؤسسات الي أسسوها 
للتعامل مع مثل هذه المعاملات ومع الحاجة إلى تقليص هذه المعاملات؛ 
2- أو عاولة التعامل معها عير الإحراءات الوطنية؛ 


3- زیادة قدرة المؤسسات المشتركة الي أ ل 


(1) Ibid. pp. 804-05. 
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وبالتمعن في الأمرء فإن هذا يختلف عن الانتشار كما حدد سابقا عندما 
لا تبرز الديناميكية من عدم التوازن الناتج عن قطاع اع التكامل في نظام الاعتماد 
المتبادل الوظيفي» ولكنه أقرب إلى نظرة أميتاي إتزيرن اعا نانس الذي 
یری انه ردك جم اکرب كلما راك حجم التدفق. .عع آحر» ظهور 
المعاملات العجارية لإ ضتاج إلى لف ان أن يؤدي 3 اتساع مهم في جال (صف من 
الهام) التكامل ولكن عکن يؤدي بدلا من ذلك إلى اشتداد القدرة 
المؤسساتية الم ر كرية للقيام عهمة معينة. 

وسواء كانت للنغذية الرجعية الناتجحة عن ظهور العاملات التجارية أثر 
إجابي أو سبي على التقدم نحو ل الاقتصادي فإنه مرة أخحرى يتوقف ذلاك 
على التغييرات ف الشروط الدنيا. 

چ دراسة الروابط وصياغة الاندماج Deliberate Linkages and‏ 
.Coalition Formation‏ تقوم صياغة الاندماج على ما يسمى ب "الائتشار 
المھذبrءvمااامS‏ edاtivaاCu".‏ على عکس الانتشار الخالص "ue‏ 

Spi‏ الذي تان فيه القوة الرئيسية من الإدراك المشترك للدرجة ال 
تکون المشاكل هي الكسب البين الذي لا مفر منه في الاقتصاد ا 
والمشاكل المتعمدة 0 ببعضها البعض في الصفقات الشاملة لا على ساس 
الضرورة التكنو لوحية ولكن على أساس الإسقاطات السياسية والإيديولوجية 
والإمكانات السياسية. وتاي بعض البادرات يدف الرغبة في الاستفادة من 


الفرص الحديدة. وتات مبادرات أخرى تي صياغة الاندماج نتيجة اهتمام 
السياسيين بالحاجة إلى تحقيق توازن النافع ف مشروع التكامل. كذلك يلعب 
البيروقراطيون الدوليون دورا مهما في صياغة الاندماج بواسطة طرح 
الاقتراحات المرتبطة بالقضايا وبواسطة التصرف كوسيط صادق أثناء المفاوضة. 

ني هذا الإطار» هناك مثالان مختلفان في الحماعة الاقتصادية الأوربية 
)EEC(‏ الأول يتمشل ني الاتفاقية الشاملة لعام 1960 الي أحدثت خفضا في 


(1) Ibid. pp. 805-06. 
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الرسوم الداخاية لإرضاء أولفك التواقين إلى تقدم السوق المشتركة وقي نفس 
الوقت تخفيض الرسوم الخارجية لإرضاء أولعك المهتمين بفقدان التجارة 
الخارجية. على العكس من ذلك في الخال الثايي» في عام 1965 نم تنجح اللجنة 
الأرربية للجمعيات ثي اقتراح الاتفاقية الشاملة لأسعار الزراعة المؤيدة لفرنساء 
و یکن هناك نحاح لوسيلة الاتفاقات الشاملة حى اجتماع قمة لآهاي في 
ديسمير 1969. معن آخر» الدشاط البيروقراطي سكن كذلاف أن يؤدي إلى 
التقييد البيروقراطي عندما لا تكون الاتفاقات الشاملة مرتبطة بالسياسيين. 

كما بمكن للبيروقراطيين والسياسيين الإقليمين أن يدرسوا تفاصيل 
امشاريع ووضع معها اتفاق شامل وبالتالي توسيع تحالفهم لتأييد موقف معين. 
نفس الشيء يكن أن يحاولا (السياسيون والبيروقراطيون) إقناع الأطراف أر 
اجعماعات المنتفعة لأن تربح بواسطة التماثل مع المشروع؛ وتصب هذه الجهود 
ي بناء تحالف من أجل تأييد معين بعكن أن يكون له أثر سلي» لكن إذا أصبح 
المشروع متماثل جدا مع جماعات معينة فإن المشروع يتحول إلى نجاح سياسي. 
فانقلاب القصر تي هوندراس وغواتيمالا م يؤثرا تي السوق المشتركة لأميركا 
الوسطى» لكن الثورة الاجتماعية تي إحدى هذه الدول سوف تؤثر على وجه 
التقريب. نفس الشيء إذا مشرو ع التكامل کان شديد التطابق مع التأييد من 
قبل جماعة معينة (مثلا رحال الأعمال البيض ف إفريقيا الشرقية فإن ذلك بعك 
قبل ارد ب ایی ی ارا محرو ن 
أن يؤدي إلى التقليل من المطالبة بالتوسع التطابقي. أحيراء الاعتماد على تحالف 
معين من أجل تأييد التكامل يعكن أن يعطي تلاك اعماعة قوة الفيتو على 
الخطوات الطويلة نحو الاتحاد الاقنصادي» خاصة تي الأوضاع غير المؤيدة 
لشروط التكامل ' 

د- العدشئة الاجتماعية للنخبة .Elile Socialization‏ مبادرة مشرو ع 
التكامل تخلق فرصا لكل من صناع القرار الذين يحضرون الاجتماعات وثانيا 
للبيروقراطيين في المؤسسات الإقليمية لتطوير الروابط الشخصية والشعور 


(1) Ibid. pp. 806-07. 
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التعاوني الممكن. فقد ركز كل من ليو لينبير 


شیماù Leon‏ 
Lindberg and Lawrence Scheinman‏ انتباھھما علی الاتصالات التزایدة 
للسياسيين» والبيروقراطبين الوطنيين» وطحنة البيروقراطيين عبر الاجتماعات 
المختلفة ومؤسسات الجحماعة الاقتصادية الأوربية .)E٤٥(‏ ووضعا في الاعتبار 
أعمال الممثنين الدائمين ومحلس (٤٤ع)‏ وأيضا وضعا تي الاعتبار اجتماعات 
وزراء الاقتصاد في أميركا الوسطى» وتوصلا إلى نتيجة مفادها أن كل هذه 
العوامل أدت إلى نمو شعور بالموية الجماعية بين أفراد العمل داحل هذه 
المنظمات. 

كما أن الاتصال الناتح عن التدشغة السياسية أو التنشفة البيروقراطية 
لصناع الفرار الذي لا يغير شروط التكامل السيئة» سببه عزلة معظم أطراف 
التكامل عن التأثير السياسي. وهذا مستوحى من جربة البيروقراطيين في أورباء 
حصوصا ي بروكسل وباريس وبون. الأكثر من ذلك؛ أنه من الممكن أن 
الاتصالات الإيجابية الناتجة عن وحهة نظر الفرد يمكن أن تسبب استجابة سلبية 
من قبل القادة غير المستقرين الذين يريدون الاحتفاظ بعزلة شعوهم. 

إذن أحد الأسباب الي عل التدشفة الاجتماعية للئخبة على وجه 
النحديد ميكانيزم عملي مهم هو أا تمس أحد الحماعات الي غالبا هي أكثر 
مقاومة لفقدان التحكم الوطي» على اعتبار أن الكثير من البيروقراطيين لي 
الحكومات الوطنية يشعرون بفقدان القوة بسبب تحول الوظائف إلى المركر 
الإقليمي. وبالتالي التدشئة الاجتماعية اللنخبة تحعل البيروقراطيون المنخرطين في 
العملية الإفليمية تي اللجان أو قي الأمانة الإقليمية» يتعلمون عن طريق العمل 
وبالتالي يكون التمييز بين البيروقراطيين الإقليميين والوطنيين غير واضح من 
حت الأذاء الوظيقي أو من حيث التأييد لتكامل الدولي. 


فمثلا أحد أهداف اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ۴0۸01 

Commission for Latin American (ECLA)‏ و لاحقا بنك التنمية والتبادل 

الأمير کي Inter-American Development Bank,‏ ومعھد تکامل امیرکا 
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nstitule for Latin American Integration‏ هو استخدام برامج 
التدريب خلق جماعة قوية من البيروقراطيين الوطنيين المؤيدة للعكامل. وبعض 
التقديرات مجم هذه ابحماعة التدربة تتجاوز 000ء5 شخحص. ونتيجة لمذه 
العملية أصبح ما يسمى في أمير کا الوسطی ب "مافیا التکامل ہ0ناھعما؟] 
"Mafia‏ الكرنة من وات الأشخاص الذين يعملون من وقت لآحر مع 
مۇسسات التكامل. لکن لابد من الإشارة إلى إمكانية المبالغة في تقدير أهية 
ودور هذه الاتصالات وعمليات التدشئة الاجتماعية للنخب» والدليل على ذلك 
أنه عندما انظم كل من الأمين العام السابق للحنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية 
(۸۔EC1)‏ والأمین اي لمنظمة التجارة الحرة لأمير كا اللاتينية )_۸۲٣۲۸(‏ 

إلى حكومتيهما الوطنيتين م ينجحا ثي خلق سياسات تكاملة أ 


هھ ن الحماعة الإقليمية .Regional Group Formation‏ 

نین فیما مضۍ مشروع التكامل الإقليسي الذي يمكن أن يعمل كعنصر 
حذب للجماعات اخخاصة لخلق نماذج متعددة من المنظمات غير الحكومية 
الرسمية وغير الرسمية للتأثير وحماية مصالحها المشتركة على المستوى الإقليمي. 
فباللإضافة إلى أن تحول التخاظط السیاسی نحو الق اللستوى ى الإقليمي ثل المصدر 
الحتمل للضغط الإقليمي على الحكومات الوطنية» فإن هذه التحمعات غير 
الحكومية كذلك هما تأثير فى التشفة الاجتماعية للنخبة. فبحلول عام 1965 
كان هناك 231 مكتب إقليمي لنشركات التجارية والالية و117 شركة زراعية 
إقليمية بمكاتبها تي بر وكسل. نفس الشيء هناك نمو كبير للمنظمات غير 
الحكومية الإقليمية في أمي ركا الوسطى عندما تكونت السوق المشت ركة. ويظهر 
كذلك دور هذه الجحماعات قي أزمة عام 1969؛ عندما أصدرت كل من الغرفة 
التجارية الفدرالية والمركز الأميركي للصناعة بيانات تدافع عن السوق 
الشتر كة. 


(1) Ibid. pp. 807-09 
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لكن عموما تبقى هذه المنظمات غير الحكومية الإقليمية ضعيفة القوة. 
لأن ففي العديد من الحالات تميل نماذج المصاح الحجمعة على المستوى الإقليمي 
نحو العمومية الشديدق مع بقاء حصوصية اکثر للمصاځ والب على المستوى 
الرطيْ. فمتلاء بالرغم من وجود أمانات الاتحاد التجاري الإقليمي في 
برو کسلء» إلا ان TT‏ الستوى الأوربي خلق السوق 
الأوربية لم تتم بسبب الانقسامات في حركة العمل وكذلك بسبب أهحية القوة 
الحكومية الوطنية في الغاوضة الجحماعية. وبالرغم من أن اللجنة الأوربية قد 
اتخذت حطوات لتشجیع المنظمات الزراعية والصناعية مل اتحاد الصناعيين 


للجماعة !لأررıة Union des industries de la Communauté Européene‏ 
)(UN1€8(‏ وجحنة منظمات الحرفيين الزراعjı Comité des Organisations‏ 
Agricoles (COPA)‏ esاProlessionne1‏ بواسطة التشاور معهم رمیا بدلا من 
التشاور مع المنظمات ار إلا انر ر القوة الهم ماعات الصاح مازا 
باقيا على المستوى الوطي. ' 

و- المطالبة باهوية الإيديو لو جية .deological-Identitive Appeal‏ 

هناك رغبة مشت ركة بين الحماعات الصغيرة لتقتفي أثر الجماعات الكبيرة 
دائما وتصبح اق العوامل المؤدية إلى مبادرة مشروع التکامل الإقليمي. فيما 
مضى أسست النظمة الإقليمية بواسطة وجود رمزي وأيضا بأفعال رمزية 
(مثلا» جهرد بحنة هاليستاين دزوونص صو مذعtءاله8؛‏ خاصة قبل 1965)» 
لكن يمكن أن يتضاعف هذا المع باللجوء إلى اموية. فأسطورة الاستمرار 
والحتمية هي مظهر مهم للاحتكام إلى اهرية الإيديولوجية. والمعن القوي 
والكبير للاستمرار والطالبة باخوية هو أن هناك إرادة أقل للجماعات المعارضة 
الي شاجم مشروع التكامل. فالسياسيون في امندوراس وکوستاريكا غير 


ن ن لإيجاد التكاما و بالتا! ذريعة لهاجمة طريقة سير السوق بدلا من 
متحمسین لا لی وبالتاي هي در کرو سیر . 
المفهوم ذاته. 


(1) Ibid. pp. 809-10. 
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وف بعض الحالات معى الاستمرار وقوة الاحتكام إلى اهوية يكن أن 
يساعدا الحماعات أو الحكومات على التسامح مع خحسارة قصيرة الأحل أو 
معاناة تفلان قي قيمتهما عن ربح دائم. كما أن أسطورة الاستمرار القوي . 
تتجسد من خلال استثمار رجال الأعمال على قاعدة السوق الكبير وبالتالي 
جعل الأسطورة حقيقة قي شكلها الملموس» كما حدث في الأيام الأول 
للجماعة الاقتصادية الأورببة (٣8ع).‏ من ناحية أخرى» جرد وجود المنظمة 

بمکن أن يعمل کرغر لإشباع حاجات الشعب» وان أفعال المنظمة تحت 
الشروط المختلفة بمكن أن تضاعف واقعيا المنافسة كما يرى شارل أندرسون 
وعلي مازروي Charles Anderson And A1 Maru‏ أنه حدث ذلك کنتیجة 
للانصالات الاقتصادية في منظمة التجارة الحرة لأمير كا اللاتينية (1414) ولي 
السوق لمشت ر كة لإفريقيا lئشرıة East African Common Market‏ 
(9٩4ع).‏ أخيراء إذا كان هناك نموا مؤثرا للاحتكام إلى المويةء فإنه بمكن أن 
یچ اوا درو ای ابر وو الآمن من القادة الة لقوميرن» حاصة في ظل 
ظر روف غير مڑ يده هم. 

ي- إشراك الأطراف الخار جية في !lعanة Involvement of External‏ 
.Aelors in the Process‏ الصياغة الأصلية للوظيفية الجديدة نم تعر اهتماما 
كافيا لدور الأطراف اخارجية بي عملية التكامل بالطبع كرد فعل على 
الفدراليين الذين بالغوا في التأكيد على ذلك وبالطبع بي غياب تغر في الوضع 
في أوربا زمن صياغة القارية. نحن الآن وراء مستوى الانتقاد الأولي عندما 
نسمتطيع الحديث عن "الحفازين" أو العوامل الخارجية بالمفهوم العام. فبناء على 
ا ب العوامل الخارحية الفاعلة والمفعول جا (تلاك العوامل الطبيعة الراسعة 
غير المتأثرة بالعملية المتغايرة مع أولئك الذين يلون الفعل المدروس من قبل 
الأطراف الخارجية امتأثرة بواسطة خلق مخطط إقليمي)» أدرحت إدراكات 


(1) bid. p. 810. 
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الطرف الإقليمي للوضحع الخارحي كأحد الشروط التكامليةء والاهتمام بإشراك 


ع التكامل كميكانيزم عملي. 


الأطراف الخارحية في مشرو 


يمكن لعملية التكامل أن تستلزم أطرافا متعددةء ما في ذلك الحكومات 
الأحرى» والنضمات الدولية الأحرى» والفواعل غير الحكومية الأخحرى 
كالش ر كات الدولية. فمثلاء ركالة الولايات المتحدة لاتنمية الدولية ا0ا 
akg States Agency for International Development‏ الأمم المتحدة 
الاقتصادية لأميركا United Nations Economic Commission Hor qil‏ 
America‏ atinا‏ كلاها لعبا أدوارا مهمة في السوق لمشتركة لأميركا 
الوسطى. كما لعب تأييد الحكومة الفرنسية دورا مهما في المنظمات دول 
الإفريقية المستعمرة من طرف فرنسا مثل منظمة الشراكة الإفريقية المدغشقرية 
J01 African and Malagasy Organization (OCAM)‏ والاتاد الحمر کي 
والاقتصادي لإفريقيا الوسطىj Union douaniére et économique de‏ 
le .Conseil de I'cntenlepھlaill le; «Afrique central (UDEAC)‏ 
لعبت الشركات غير الأهلية أدوارا مهمة في أحذ امتيازات فرص السوق الكبير 
لمشأ من قبل كل من الحماعة الاقتصادية الأوربية (۴۴۲) ومنظمة التجارة 
الحرة لمیر کا اللاتينية ( ۴1۸ LAا).‏ 

وتدرك بعض الأطراف الخارجية أن مصالحها تتأثر عكسيا بواسطة عملية 
التكامل» ويصبحون متورطين في طريق سلبي. ويعكن أن جدد هذا الأثر السابي 
في حزء منه بواسطة بعض الشروط التكاملية» لكن عن طريق العوامل الخارجية 
الي من الحتمل أن تكون عددات مهمة. من ناحية أحرى» الإشراك الكبير 
الاجا للعرامل الخارجية يعكن كذلك أن ینتج أثرا سلبيا في الحالات الى 
تعطيهم حق الفيتو على الخطوات العكاملة " 


(1) Ibid. pp. 811-12. 
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شروط التكامل 


بعد الحديث عن بناء التكامل ومكيانيزمات إنجازه في مناطق حتلفة من 
العا ذهب جوزيف ناي للحديث عن مدد آحر لنمط الاستجابة التكاملية 
وهو بجموعة الشروط الى يحددها في إمكانية التكامل في المنطقة. هذه الشروط 
تترافق مع الاستجابات الإيجابية للضغوط التولدة من الميكانيزمات التكاملية. 
كما يوثر كذلك التعهد الأولي القوي في الاتجاه نحو التكامل» وبالتالي قوة 
عملية الميكائيزمات. فقائمة الشروط المكرنة للإمكانئية التكاملية قي المنطقة تقوم 
على القائمة المنقحة لكل من هاس وشميتر إ6))ازصاه؟ لص هه11 لكن مع بعض 
الحذف والإضافات وإعادة الصياغات من قبل ناي " 

وعمكن تلحيص الشروط التكاملية لناي في النقاط التالية: 


Structural Conditions alli الشروط‎ 


الشروط البنائية المؤثرة في طبيعة التعهد الأولي بالتكامل والتأثير التالي 
لعملية القوى الي تتلوا مبادرة مشرو ع التكامل الاقتصادي هي كما يلي: 

1 التماثل أو التساوي الاقتصادي للوحدات $۲YNME7Y 0٥»‏ 
.ECONOMIC EQUALITY OF UNITS‏ هذه إعادة صياغة هاس و شمیتر ل0ھ 8ھھ1٤‏ 
Schmitter‏ "لحجم الاتحاد في سياق وظیفی معين." ويبدو لأول وهلة أن هذا 
الشرط مناقض لفكرة "مناطق القلب"» الي ترى أن وجود دول أعضاء في 
مشرو ع التكامل غير متساوية الحجم بمحكن أن يكون شرطا مساعدا لعملية 
التکامل. فقد ذکر کل من کارل دویتش رامیتاي إیتزیویي ووبراس 


(1) Ibid. p. 814. 
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رljgٽRussett Karl Deutsch and Amitai Etzioni, Bruce‏ ان لیس هناك 
نظرية جد مغنعة أو و لیل حول التكامل الدولي يشير إلى أن الأعضاء المتوقعين في 
وحدة جحديدة يجب أن يک ونوا قي نفس الحجم. 

كما یری آخرون أن التكامل الاقتصادي يکن أن یکون تاجحا بين 
الشركاء المتساوين. فاليل المغترض للصناعة نحو التجمع للاستفادة من 
الاقنصاديات النارجية المتطورة» ودخحول صناعات هذه الاقتصاديات إلى 
الدول الأقا ى تطورا قد يعود عليها بنتائج سبية لا تقل عن جذب الموارد 
الأولية : نحو الدول الغنية. والمغال الذي چ في هذا المقام باستمرار هو 
النتيجة المضرة لاتحاد مال إيطاليا مع جنريا في القرن التاسع عشر. 

هناك العديد من النقاط ابخديرة بالذكر الي تشير إلى الخلاف النظري 
الواضح حول دور حجم الدولة في نظرية اکا ولاه إنه یتلاشی ی 
وحه الصياغة الدقيقة نا يسمى بالتکامل. إذ ان ما کن ن یکرن صحیحا 
لأحد نماذج التكامل (مثلا التجارة) بمكن ألا يكون كذلك لآحر رملد 
الاتحاة السياسي). فمشاكل تباين الحجم كانت كارثية على منظمة الشجارة 
الحر ة لأمیر کا الإږإتıiıة aS «Latin American Frce ‘Trade Association‏ 
م يوقضف قيادة سردينيا في إنشاء وصيانة المؤسسات المشتركة تي إيطاليا ي 
مواجهة إدراك النخبة للهوية الوطنية وضمن النظام الدولي ني القرن التاسع 
عشر الذي كان مظهر الإكراه فيه هو القبول. وإنه لمن الحدير بالتذكير أن 
الفرضية الأصلية لدویتش ءاه حول "دول القلب" قد صيغت في 
علاقة بعدد من الحالات التاريخية للأمن الحماعي. ونظرة إیتریرن 0٣‏ اغ 
مۇداها أن الاتحادات المساواتية تميل إلى أن تكون أقل حسما من اتحادات 
قدرة على إنتاج التعهدات» فيمكن أن يكون صحيحا 
بالنسبة للاتحادات المهتمة .عستوى التنسية ق الأدق في السياسة الخارحية 
(الشاهد على ذلك الاخحتلاف بين منظمة الدول الڈمıرıة Organization‏ 
of American States « OAS »‏ ومنظمة الدول الإفريغıة Organization‏ 


النحبة لكنها أكثر 
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African Unity « OAU »‏ ۴ه) ولیس بالنسبة للمستويات العليا من 

الاتحاد الاقتصادي ( 1۸۴14 مثلا مقابل0M٨۸٥).‏ 

فلم يفښز عدم الْساواة تي مفهوم إجالي الإنتاج الوطيٰ: وإنما بدلا 
من ذلك فسر كمسترى من النمو مع الإنتاج الوطيٍ الكلي لكل فرد 
كمؤشر للتكامل» كما أن الرسم البيايي للتشتت صهءعءa)!eء8‏ الہسيط 
يشير بسرعة إلى العلاقة بين منظمة التجارة ومستوى التطور. فعدد الحالات 
قلیل لکن يبدو تقريبا صحيحا أنه في المنظمات الاقنصادية الإقليمية غير 
المهيمنة» المستوى الأكثر مساراة في التطور (يقاس بحصة كل فرد بالنسبة 
للإنتاج الوطي الإجمالي) هر التكامل العالي في التجارة (الصادرات البينية 
الإقليمية كنسبة من جحموع الصادرات). الأكثر من ذلك لا يوجحد هناك 
مشروع تكامل اقتصادي (السوق المشتر كة أو منطقة التجارة الحرة) الذي 
يزيد عن %20 من جمارته الإقليمية له أكثر من نسبة 2/1 من التباين في 
الدحل الفردي. 

فإذا لم يفسر التباين في مفاهيم مستوى التطور وإغا في مفاهيم الححم 
الكلي للاقتصاد ريقاس بالنظر إلى الإنتاج الوطني الإجمالي)» عندئذ يبدو أن 
الحجم (رحجم الدولة)له تأثير متباين من الناطق الأقل تطورا إلى المناطق 
التطورة " 
2. قيمة النخبة klكlnة .ELITE VALUE COMPLEMENTARY‏ 

سواء فكرت ماعات النحب المتشاجمة بنفس الطريقة أم لا؛ فإن التتائج 
شاهدة على أن النخبة الديغولية واااو كائت مكملة جموعة صناع القرار 
الديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين في أوربا في منتصف الخمسينيات من 
القرن العشرين. لكن مي توضع النخب في الحسبان وما هو الحجم الضروري 


(1) Ibid. pp. 814-17. 
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لأن تكون مكملة؟ عموماء أكبر نخبة مكملة هي الي تصبح قرة مؤثرة على 


السياسة الاقتصادية المنعكسة ف البيانات المتشابمة والسياسات نحو القضايا 


السياسية-الاقتصادية الأكثر بروزا قي منطقتهاء والموفرة لأحسن شروط 
الاستجابة الإيجابية أو السلبية لضغط القرارات النبغقة من عملية الیکا 1 


3- التعددية رالجماعات الاتحادıة‏ |kۅıة( PLURALISM (MODERN‏ 
(GROUPS‏ اAS0C10NA.‏ التخحصص الوظيفي» والشموليء واتحاه 
الانجاز لدى الجماعات قي كل الدول الأعضاء كلها عناصر مهمة للطريقة 
الوظيفية الحديدة في أوربا. والغياب السبي أو الوحود الضعيف لئل هذه 
الجحماعات قي العديد من الدول المتخلفة ببين أن قيام التكامل يصبح صعبا (إن م 
يكن مستحيلا) وذلاك بسبب منع البيروقراطيات الإقليمية للتحالفات الممكنة 
وبواسطة منع الحكومات استخدام قنوات المعلومات في تكوين السياسة 
الاقتصادية الواقعية. ولو أن بالتمعن في هذا الشرط نحد أن غياب مثل هذه 
الجماعات لا يعي استحالة التكامل -الدليل مجلس للمساعدة الاقتصادية 
المشت ركة -C15۸‏ وإغا يغير طبيعة عملية التكامل ويججعلها أكثر صعوبة. 
ففرضية جوزيض ناي هي أنه كلما كانت هناك أعظم تعددية في كل الدول 

كلما كانت هناك شروطا جيدة للاستجابة التكاملية في 2 
4- قدرة الدول الأعضاء على التكيف والتجاوب. الحكومات في الدول 
المتحلفة مشهور عنها أا ضعيفة في قدرتما على التعهد أمام جتمعاها. فكما 
یری میغال وايتروك )ئezصW¡0‏ |عںع¡M‏ أنه دائما الاتفاقات الرئاسية في أمي ركا 
اللاتينية لا تستطيع التعهد بتأميم الصناعات» فهي أضعف من الحكومات أو 
ايجتمعات. أيضا المعاملة القانونية التفضياية للهندوراس في السوق الأمير كية 
المر كزية المشتر كة C۸۴۳0(‏ يمكن ألا تكون كافية في التغلب على مشاكل قلة 


(1) Ibid. p. 817. 
(2) Ibid. p. 817. 
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من القاولينء والب الفقيرة» وعدم الفعالية الحكومية الي تعتبر هندوراس قد 
فشلت في الاستفادة مثل شركائها في السوق الأميركية ار كزية المشتركة 
(۸۷9). فمثلاء كانت للهندوراس الأولوية في تلقي القروض من بنك 
التكامل الاقتصادي» لكن حكوماتما وجدت صعوبة في تحضير المشاريع الفعالة 
الي تنفق فيها الأموال. 

الأكثر من ذلك مطالب عدم الاستقرار الداحلي المسيطرة على اهتمام 
صناع القرار بمكن أن تعوق قدرة الدول الأكثر ازدهارا في “ماع الرسائل من 
شر كائها الضعاف أو الاستجابة ههم. من ناحية أخرى» القلاقل الداحلية لا 
تحمس الدول الخارجية للتجاوب التكاملي مع هذه الدول. 

فالفرضية الخاصة يمذا الشرط هي أن عدم الاستقرار الداحلي الكبير 
والعوامل الأحرى الي تكبح قدرة صناع القرار الرئيسيين في السياسة الاقتصادية 
(كلاها العامة والخاصة) على التكيف والتجاوب مع المشاكل والأزمات» 
وتؤدي إلى ترجيح احتمال أن التغذية الرجعية من عملية اليكانيزمات ستكون 
ها نتيجة سلبية. والشروط البنائية المشكلة لللإمكانية التكاملية تميل للبقاء ثابعة 
نسبيا أثناء انطلاق عملية التكامل. وعندما تتغي فإن التغير ابتداء يكون كنتيجة 
للغرامل ولیس مرتبطة بشكل وثيق بالتكامل (ملا العنف الذي يطيح 
بالحكومة). 


Perceptual Conditions الشروط رة‎ 


من ناحية أخحرى طرح جوزيف ناي ثلاثة شروط إدراكية توثر بشكل 
كبير على عملية التكامل. 


(1) Ibid. p. 818. 
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کک إدراك الإنصاف ف توزیع المنافع PERCEIVED EQUITY OF‏ 
.1SR1BUT1ON OF BENEFITS‏ كل الطلبة الذين درسوا التكامل 
الإقليمي المقارن يؤكدون على أهمية هذا الشرط في عملية التكامل. إنه يختلف 
عن الشرط البنائي في التماثل لأنه يقوم على نط إدراك الغواعل. ففي الغالب 
هناك فجوة بين اشرات الحالية في التناسق الاقتصادي في منطقة التکامل 
وإدراك الإنصاف بين صناع القرار. 


فسياسة التكامل الاقتصادي الإقليمي ليست هي فقط "سياسة تعاون 
"Politics Cooperation‏ ولکن کذلات "سیاسة مکانة "Politics of Status‏ 
بين الدول الي هي متنافسة تقليديا. ومظهر الرفاهية أو التعاون يشبه كثررا اللعبة 
غير الصفرية» ويتعلق الأمر باستخدام (كما يفعل الاقتصاديون) المعطيات 
الاقتصادية الحمعة لبيان أن كل الدول تكون قي وضعية جيدة فإذا دولة 
کانمندوراس مم تکسب کما تکسب سافادور أو إذا ل تکسب تزرانيا كما 
تسب کينياء إلا أا تكون في وضعية أفضل ما لو لم يكن لما سوق مشت ركة» 
فإن ذلك يعد وضعا مساعدا على التكامل. 


أما مظهر المكانة فهو أكثر شبها باللعبة الصفرية. وما يهم هو كيف 
يدرك صناع القرار أمُم يكسبون أو يخسرون المكانة أو المرتبة في علاقتهم مع 
جيرام. وهذا ليس دائما قابلا للتنبؤ من المعطيات الكثيرة حول التغيرات 
الاقتصادية. وعوضا عن ذلك» سيكون متأثرا بحساسية المنافسة التقليدية (مشل 
المنافسة الفر نسية الأ انيت بين الدول والميرل الشخصية لصناع قرار معینین. 
فمثلاء بالرغم من الدليل العام على التقارب الفرنسي الألان إلا أن بعض 
الديغوليين المؤيدين ورج بربيدو هام۴0 sمعإoعG‏ يي الانتخابات 
الغرنسية لعام 1969 اتمموا المرشح لان الان بوفر عاه ۵1ا۸ بأنه مرشح 
لان بسبب تأييده للآراء الداعية إلى الوحدة الأوربية. ومن هناء الفرضية 
المرافقة لهذا الشرط هي بالطبع الإدراك العالي لقابلية التساوي في توزيع المصاح 
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بين كل الدول» وبالتالي هو الشرط الحجيد للتکامل. أي كلما كان هناك إدراك 
من قبل صناع القرار بأنه سيكون إنصاف ثي توزيع النافع بين الدول الأعضاء 
في التكامل كلما توفر مناخ جيد ومناسب لنجاح عملية التكامل. 
2- إدراكات قوة ااخجة |خlر PERCEPTIONS OF EXTERNAL 3ı‏ 
.0G N٣۷‏ الطريقة الي يدرك ما صناع القرار طبيعة وضعهم النارجي 
ي يدر وا رصم وي 
والطريقة الى يجب أن يتجاوبرا بجا مع هذا الشرط ها العاملان الحددان للاتفاق 
على التكامل. وما بميز هذه العملية السيكولوجية هو أن هناك تباين في 
إدراكات صناع القرار ذات العلاقة بالبيغة الخارجحية» كمعئى التهديد الخارجي 
من حار عملاق» وشعور الأوربيين وأمي ركا اللاتينية بفقدان المكائة كنتيجة 
للشنائية القطبية. 


وفي هذا المضمارء يرى 


Rogers ;j 
اعتماد الدول الأقل تطررا على تصدير‎ Nansen and Philippe Schmitter 
اواد الأولية هو أحد الظروف الي تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير مصلحتها من‎ 
التكامل الإقليمي» كما اقترح یتر ۲ اام؟ رمن بين مقاييس أخرى) أخحذ‎ 
بعين الاعتبار نسبة الصادرات الكلية كمقياس للاعتماد الخارجي. فأحد‎ 
المشاكل الي تظهر في استخدام هذه العطيات لوحدحا هو قياس الاعتماد‎ 
الخارجحي وليس إدراك الاعتماد من قبل النحب السياسية المعنية. فبواسطة هذا‎ 
القياش» يكن معرفة أنه بالرغم من أن دول أمير كا اللاتينية كانت في تبعية في‎ 
الماضي» إلا أا رجعت فيما بعد إلى التكامل الإقليمي. وبالرغم من أن إدراك‎ 
الاعتماد موجود اليوم» إلا أن زمنه وشدته يحتاحان إلى تفسير.‎ 
أما المظاهر الأخحرى للاعتماد النارحي بمكن أن تكون قبد التنفيذ‎ 
بواسطة النظر إلى المساعدات الاقتصادية والعسكرية وكذلاف بالطبع النظر إلى‎ 
dy «International Monetary Fund (IMF)dJgدلi عخططات صندوق النقد‎ 
التحالفات وإلى العضوية في المنظمات. لكن مرة أحرى» السؤال المهم هو وجود‎ 


{1) Ibid. pp. 818-19. 
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الإدراك المشترك لقوة حجة مغل هذا الاعتمادء خاصة عندما تنجذب اعتمادات 


متبانية نحو ابحاهات مختلفة مقلا احتلاف إدراكات فرنسا وألا 


الغربية (سابقا) 
حول ما هو العمل إزاء الاعتماد على الولايات المتحدة والطريقة الى تؤثر ها هذه 
الاحتلافات في سياستهما نحو التكامل الأوريي. إنه تعريف مشترك لطبيعة الموقف 
الخارجي والإجراءات المعخذة ني التعامل (أو عدم التعامل) معه والذي يشكل شرطا 
لتأيبد الاستجابة التكاملية لعملية الميكانيزمات النكاملة ' 


3- انحفاض التكاليف llتصزرö LOW (OR EXPO0RTABLE)‏ 
858 5181/۴. المعتقد الرئيسي لإسترانيجية الوظيفية الحديدة هو حعل 
التكامل يبدو أقل كلفة لدى الدول الأعضاء بواسطة الاختيار بعناية الخطرات 
الأرل. فعندما تكون التكاليف التصورة منخحفضة يكون من السهل الحصول على 
موافقة الأطراف على الخطوات الأولى الي ستبدأ جا عملية الترابط الاقتصادي 
القكاملي. ورور الوقت يحتمل أن تصبح لتكاليف منفضة وأكثر وضوحا. 

فإيجاد الأوضاع الي تكون فيها التكاليف منخفضة ليس دائما أمرا 
سهلا. فمثلاء الوضع ني أميركا الوسطى لا يشبه كيرا نظيره ئي أميركا 
الجنوبية. إذ نحد هناك صناعة قليلة وراء جدر عالية من الرسوم الحم ر كية. 
ونتيجة للحالة السابقة» فإن هناك مصالح قليلة خولة للنظر في تكلفة تخفيض 
الرسوم الحمركية البينية. بينما بي منظمة التحارة الحرة لأميركا اللاتيئية 
۴۸ بعد الحلقة الأولى من تخفيض الرسوم الامتيازية الحمائية الصارمة 
رای عدد من أصحاب الصناعات الحمية تكالين منخغضة في التحفيضات. 
ء بحدث بين الدول الأقل تطورا إذا تم حل مشكل التكامل 
فإن ذلك سيؤدي إلى توفير المساعدة الخارجية» وتكاليف الحل تكون قابلة 
للتصدیر وکن أن تكون أكثر احتمالا باحتصار؛ وجود توقعات کبری 
لتحنب أو تصدير التكاليف المتصورة الخاصة بإحراعات التغلب على الصعاب 


i 
نفس اشي‎ 


(1) Ibid. pp. 819-20. 
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مع التغذية الرجعية الناشغة بواسطة عمالية الميكانيزمات فإنه يوفر مزيدا من 
التأييد لشروط الاستجابة التكاملية. 
ويعكن تلخيص قائمة المراجعة لعملية الميكانيزمات والشروط التكاملية 
ال طرحها حوزيف ناي ني النقاط التالية: 
الیگانیرنات العملية. 
أ الترابط الوظيفي للمهام 
ب- ظهور التعاملات 
ج- دراسة الارتباط وتشكيل التحالف 
د- التدشفة الاجتماعية للنحبة 
ه- تشكيل الحماعة الإقليمية 
و- المطالبة بالموية الإيديولوجية 
ي- إشراك العرامل الخارجية 
2. الإمكانية التكاملية: 
أ- الشروط البنائية 
٠‏ تمائل الوحدات 
٠‏ قدرة الدول الأعضاء على التكيف والتجاوب 
٠‏ التعددية (الجماعات الاتحادية الحديثة) 
٠‏ قيمة النخحبة المكملة 
ب- الشروط الإدراكية: 
«إدراك المساواة في توزيع المنافع 
#إذراك قرة الحجة اللارحة ٠‏ 


: 1 
٠ه‏ انخفاض التكاليف المتصورة. 


(1) Ibid. pp. 820-22. 
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آثار عملية التكامل 


برى حوزيف ناي أن القراءات المقارنة لقوة الیکانیزمات العملية الخاصة 
بالتكامل أو الشروط التأييدية للتكامل بين المناطق أو قي أحد المناطق تقول لنا 
جزئيا مح مرور الوقت ماذا نريد أن نعرف؟ زا ھر الاحتمال الذي يتلو 
التفاعلات التكاملية بين القوى» والشروط التكاملية» وأطراف التكامل مع 
مرور الوقت؟ هل تنغير العلاقات خلال سير العملية؟ هل يحتمل أن تستمر 
العملية» برغم من افتراض عدم وجود تغير كبير في القوى الخارجية ١‏ 
للعملية التكاملية؟ بوضوح» نتائح التكامل وتشكيل العملية التكاملية سيتباينان 
مع سياسة كل منطقة. ومع ذلك بعكن التعرف على بعض ملامح نظام التكامل 
بواسطة صياغة فرضيات معينة حول إمكانية بناء عملية التكامل وغاولة توفير 
شرو ط التكامل في ضوء احتمال صحة هذه الفرضيات. 

وحكن افتراض أربعة مظاهر الي من الحتمل أن ييز عملية التكامل مع 

مرور الوقت وهي: 

1- التسييس. 

2 - إعادة التوزيع. 

3 - تقلص النيارات. 

4 - التجسيد. 


هذه المظاهر هي استخلصها حوزيف ناي من ثلاث تحارب تكاملية 
رئيسية هي: الحماعة الاقتصادية الأوربية» والسوق لمشت ركة لإفريقيا الشرقية 
والسوق المشت ركة لأميركا الوسطى. 
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ا التسييس Politicization‏ 


إذا أدت -بعد مرور فترة زمنية ٠‏ الاستجابات الإيجابية لعملية القوى إلى 
مستويات عليا من التكامل (مؤسسات قوية وتنسيق كبير في السياسة 
الاقتصادية)» فسوف نتوقع العملية لأن تصبح أكثر "سياسيةاهءنازاوط"» معن 
الاقتراب من الشكل السياسي من التكامل. ونعيْ بالعملية عندما تكون الآراء 
متصارعة داحل المصلحة المشتركة امتح ر كة أو الشابتة. باحتصار» السياسة هذا 
المعئ تنضمن النلاف وتنامي الخلاف لتوسيع ميدان تنافس الشركاء. 


وني الطرف الآحر للخلاف ذي العلاقة بالتكامل» هناك الإجراءات 
النقنية الي تستلزم حيار المحل "الأفضلل ههام0" من قبل الخبراء ذور السمعة 
الحسنة وبواسطة مقياس عقلان واضح. إنه غي عن الإشارة أن عدد 
الموضوعات الي هي تقنية وتعتمد على الخبرة يمكن أن تكون سهلة الانقياد 
للإجراءات التقنية. 

وسوف نتوقع زيادة التسييس 01ااz4ء‏ )اه۴ خلال سير عملية التكامل 
لعدة أسباب. فقد أصبحت الكثير من ابحماعات منخرطة عبر نتائج تصاعد 
امعاملات» والروابط الراسخةء أو عبر صياغة التحالف المدروس. ومن الممكن 
للعدد الكبير من الحماعات أن تتفرق تفسيراتما للمصلحة المشتركة في التكامل. 
ومن غ تنامي سبطات الؤسسات المر كزية لا يجعلها فقط أكثر وضوحا للرأي 
العام وإنما بمكن كذلك أن تستميل موقف الجماعات المعارضة للتكامل» يما في 
ذلاث البيروقراطيات الوطنية الممتعضة من الاستحراذ على سلطانها. وتنامي 
المطالبة بانموية الإيديولوجية الإقليمية وإشراك الأطراف الخارحية يجعلان من 
عملية التكامل أكثر بروزا لكل من الرأي العام وصتاع القرار المهمين. وني 
تفس الوقت تظهر التكاليف الحتملة لعملية التكامل بوضوح وتبدا في العمل 
فا ارخا 
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فأ كبر الأفر اد تسييسا ٥۸‏ تاه1ءازاه۳» رأقنهم إذعانا هم الذين يطمقنون 
ار صناع القر A‏ والتسييس لا يعن بالضرورة أن التكامل 
ق جم امل وا يعي أن الزصرل إل القرارات > ن ان يکون 
ا صعوبة ويتطلب مزیدا مر E a‏ لیس بالضرورة التسييس 
P1iticiaion‏ سي لعملية التكاما لی برغم من أن له ثرا في تقليص التأييدية 
لأحد شروط التکامل : کالادر اك مثالا بأن تكاليف التكامل قليلة. إلا أنه يبدو 
مفيدا لاستقرار الحلول المنجزة رار صناح القرار السياسيير ن ولتوسيع الرأي 
العام لأن يصبح أكثر انخراطا ني العملية مثل قرارات التكامل الغيرة بقوة على 
الا الوطتية . ووظائف الدولة المتعلقة باوية. 


من ناحية أخرى» حكن أن يعمل التسييıس Polilicization‏ ککابح 
للاستجابات التكاملية القائمة على بنية الصاح السياسية في الدول الأعضاي 
وهذا بدوره حكن أن يتوقف على زمن المدى الواسع. والمسألة الهمة هي ما إذا 
او العام وتأييد الحماعات النتفعة ينموان بسرعة كافية ليتغلبا على معارضة 
اعات الأحرى» حاصة أنه من الحتمل میل أ العديد من صناع القرار جو 
الحجمود أو العداء بسبب أن تحكمهم السيادي أصبح أكثر عرضة للاحتراق. 
فمشكلة التكامل ليست التسييس د0ناهء نازان في حد ذاته ونما المشكلة في 
وان كأن بحدث قبل أوانه» أو قبل وجود الاتجاهات المؤيدة الشديدة والمبنية 
لعملية التكامل. 8 وان الإشار ة إلى أن هذه المشكلة هي خحاصة بالعديد من 

الدول الأقل تطورا. 


Redistribution gj ب~ إعادة‎ 


من لمكن أن يكون أثر لتقدم التكامل الاقتصادي على توزيع الرفاهية» 
والگانات والقوة بين كل من الحماعات داحل الدول الأعضاء وبين الدول 
الأعضاء نفسها. ومن الحتمل أن يکون داحل الدول جماعات معينة أو مناطق 


(1) Ibid. pp. 824-25. 
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تكون أكثر انتفاعا من أحرى من جراء ارتفاع المعاملات» والصفقات الشاملةء 
والعحالفات أو الإئتلافات مع الأطراف النارجية. فستنتفع الأطراف السياسية 
والبيروقراطية أكثر من غيرها من اشتراكهما في التكامل» حاصة إذا التأيبد العام 
لنتكامل ازداد حلال العملية. 

بينما ليس ضروريا أن تتضرر جماعات أخرى مباشرة من عملية التكامل 
كأصحاب الد كاكين والمزارعين الصغار أو بعض المناطق في السوق الأوربية. 
فالتأثير ني التكامل يتوقف على قوة المجحماعات التأثرة» لكن حي الجماعات 
الضعيفة بمكن أن يكون هما تأثير إذا استدارت إلى السلوك المنحرف الذي يقلل 
من قدرة الحكومات على التكيف والقجاوب. 

فالتأييد الحلي من قبل جماعة ذات خبرة ملترمةء أر نظام سياسي أكثر 
حذبا لرأس الال الخارحي» أو قطاع صناعي أكثر تقدما بمكن أن يجذب 
التعاملات أو المستفمرين الأحانب يي بعض الدول أكثر من أخحرى. كما رأينا 
فاهية مقارنة بتكاليف الفرصة» 
فإنه يعكن أن يكون هناك إعادة توزيع للمكانة الي ستدفع دولة أو أكثر لاتخاذ 
مواقف غبر تكاملية. فهذه المشكلة هي مشكلة حادة في المناطق الأقل تطورا. إذ 
أن التوقعات الحيدة للتصنيع تميل إلى أن تكون عر كا للأسواق المشتركة» وكل 
دولة تكون شديدة الاهتمام بالتصنيع من أجل المكانة وأيضا من أجل أسباب 
الرفاهية. وقي نفس الوقت هناك ميل نحو تحميع الصناعة من أجل الحصول على 
امتياز وجود الاقتصاديات الخارجية. 


سابقا» حي عندما كل الدول تنتفع في فترات الر 


من ناحية أخرى» إعادة التوزيع ليست سيئة كلية بالنسبة لعملية التكامل 
برغم من ُن ها نتائج غير مؤيدة بوضوح قي المنطقة. وعلى العكس من ذلك» 
کما طرح کل من لیندبیر غ وشینغرلد o14ەچenطSc ù Lindberg and‏ توقع 
إعادة التوزيع في أوربا هو باعث كبير للفواعل للدفع أكثر نحو التقدم في عملية 
التکامل. کما رأی کل من روي باو غ وجاك ڊıرZ#ùl Roy Blough and Jack‏ 
Behrman‏ ان أحد اساب الجمود في منظمة حرية التجارة لدول أميركا 


156 


Http :!wwnw opurlu.cerist dz 


اللاتينية 1.۸١۴7۸‏ حو وجود العديد من الضمانات ضد إعادة التوزيع في 
الوقت الذي توجد فيه حوافز قليلة للتكامل. فحجم معين من إعادة التوزيع هو 
ضروري سواء كان في زيادة نخبة تكترقراطية جديدة لقونما أو وجود منطقة أو 
اثبين داحل السوق تعمل كنقاط توجيه للنمو. 

5والسؤال الحاسم ني إعادة التوزيع هو تشكيل النمو لعملية القوى 
الناتحة عن عملية التحرير مقارنة بتلك المتأتية من المؤسسات المشتركة. فإذا 
ازداد دور المؤسسات للمشتركة وتم التوصل إلى اتفاقية حول التقاربات 
المشتر كةء منلا من أجل سياسة إقليمية للإيرادات أو من أجل سياسة صناعية 
عحلية» فإن معظم الآثار الصارمة لإعادة التوزيع بمكن أن يكون متحكما فيها. 
لکن هذه السیاسات تستلزم تنسيقا سیاسيا شديدا. باختصار» تحد الحكومات 
غالبا من السهل سياسيا تعزيز التكامل بطريق غير مباشر (التكامل السلي) عبر 
تعرير سياسات تحارتا عوض الوافقة على المقاربات المشت ركة ونتائج الليبرالية 
رالتكامل الإجابي). إذ أن التفاصيل الصعبة هي العمل بواسطة اليد الخفية لقوى 
الوق بينما تستازم السياسات المشت ركة قرارات سياسية صلبة حول التفاصيل. 
ولذلك ازدياد التكامل التجاري في أوربا م يكن مرتبطا بالنمو المؤسساتي» لأن 
الحكومات تسلك بوضوح الطريق السهل وتعتمد كليا على قوى او 
وبالتالي إعادة التوزيع بمكن أن تولد مقاومة وتصبح تعوق عمليات التكامل ' 


3 تقلص الخيارات: 

يرى جوزيف ناي أن الفرضية الأولية للوظيفية الجحديدة هي أن التكامل 
هو عملية آلية. في ما مضى أخذ التشاباك في العلاقات مكانا» وسوف يصبح 
متزايد الصعوبة وفك الارتباط يكون مكلفا وبالتالي يكون من المستحيل على 
القادة السياسيين فلق أمهم. بالرغم من أن الصياغة الأصلية كان مبالغا في 


(1) Ibid. pp. 824-25. 
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تبسيطها ولذلك كانت مضللةء إلا أن فكرة الآلية كانت مقامة على استخدام 
البصيرت وخيارات السيادة الغتوحة على صناع القرار تتقلص كلما تقدمت 
عملية التكامل. 

ومع ارتفاع التعاملات تصبح الحماعات رعا في ذلك الأطراف الخارجحية) 
أكثر الخراطاء وتتعاظم الضغوط على صتاع القرار. نفس الشيء بالنسبة 
للمطالبة القية باموية الإيديولوجية الي تصبح تشكل ضغطا قويا على صناع 
القرار السياسيين وتقلل من خياراتمم السياسية. فعندما تصبح المهام أكثر ترابطا 
عبر الروابط الخوهرية أو الصفقات الشاملة فإن تكاليف مواقف عدم التكامل 
تصبح كبيرة بسبب أن هناك خطر الانسحاب من الأسرة الدولية الكلية 
للتکامل. 

وعندما يظهر ني البداية أن تقلص الخیارات سوف یکون له بوضوح اثر 
جحيد على مسار العملية التكامليةء فإن التكاليف العالية لا تحدد بالضرورة 
مواقف جميع صناع القرار السياسيين. وبناء على ذلك» فإن وجود يارات 
قليلة ليس مثل عدم وجودها تماما. ذلك أن تي بعض الخحالات يمكن ألا يفهم 
صناع القرار أو يعكن أن يتجاهلوا بتعمد تقلص الخيارات أمامهم بسبب 
الانخراط الشديد في عسية التكاملء نما يعجل بحدوث الأزمات. وقي حالات 
أحرى» فإن معرفة أن الدول الأخرى الواقعة في شرك تقلص اليارات يمكن أن 
يكون باعتا قريا للقائد لأن يرغب أكثر تي إثارة الأزمات بتعمد. وأخيرا» من 
المحتمل أن نحدث عمليات التكامل والأزمات الكبيرة بسبب خلق الدرحة 
الكبيرة من الاعتماد التبادل وف نفس الوقت بسبب مقاومة القادة السياسيين 
الشديدة للتكامل لت ركيز اهتمامهم أكثر على مسائل الأمن. 

لكن في مقابل ذلك» بمكن أن تكون الأزمات منتجة لعمليات التكامل. 
فإذا التغيير قي الاتحاهات أو إرادة القيام بججهد من أجل التغلب على القصور 
الذاتي يتوقف على صلاحية جعل ايار مغيرا للتعاون» فإن الأزمة حكن أن 
يكون ها نتيجة. سراء كان صحيحا أم لا أن الناس يتعلمون من الإحباط أكثر 
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من النجاح» أو سواء كان هناك حيار للأرمات كوسيلة لحعل الاس يركزون 
انتباههم على تكاليف الفرصة أم لاء فإته بمكن أن تلعب الأزمات الكبيرة 
المرافقة لتقلص الخيارات دورا منتجا للموقف» إذا كان الفهم المشترك للمصاح 
قویا ‏ ا 


Externalization dnl د—‎ 


کما طرح ح ميتر إهاانصسطء؟ مهما تكن الأهداف الأصليةء فإن أر ح 
دول الأعضاء ي التكامل ستزداد قسریا ا الوضعية الخارجية الجحماعية ا 
الأطراف الثالة غير المشاركة» وهذه الأطراف الثالثة سيكون هما رد فعل 
إزاءها» سواء بالتأييد أو بالمناهضة. 


في الحقيقة يتعرض صناع القرار لضغوط متزايدة من قبل جماعات علية 
أو من قبل الرأي العام من أجل الموافقة على متطلبات السياسة الخارجية الي 
تصبح تمثل مصالع مكتسبة لمذه الحماعات. بالإضافة إلى ذلك يعكن أن جاول 
القادة السياسيون استخدام عملية التكامل وسيلة لتعزيز مصالحهم الخاصة مع 
العلاقات الخنارجحية. فالترابط الجوهري للمهاحم من الحتمل أن يعس قضايا 
العلاقات الخارحية كعملية الوصول إلى أعلى المستويات. ويجسد ذلك الارتباط 

الرسوم الجمركية الخارجية المشتركة» والسياسة التجارية المشتركة» 
والسياسة الخارجية رمثلا الاتفاقات التجارية الأوربية مع إسرائيل» وعلاقات 
الاتعاد السوفيان مع المجمهوريات الاشتراكية سابقا) أو الارتباط بين التجارة 
الحرة» والسياسة الماليةء والمدحرات الدولية. أحيرا» في حالات النحاح بمكن أن 
تكون هناك اقتراحات من طرف الدول الأحرى لإقامة الاتحادء وهذا بمثل تحديا 
لإججاد بنية قوية. 


(1) Ibid. pp. 825-26. 
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زيادة على أن معن الموية الخارحية مهم تي المراحل الأولى من عملية 
التكامل وبالطبع أيضا مهم في المستويات العليا للتكامل» فإا رالموية) تبدو 
أيضا اشتراكا عظيما في مشاكل السياسات الغارحية قى المراحل الوسطى 
للتكامل. إذ أن ظهور المشاكل يجعل الصفقات الشاملة والإئتلافات المقامة 
عاجزة عن إجاد بنية للمصالم» ويعجّل من الظهور غير الضروري للأزمات. 
لكن هذا الوضع بدوره يمكن أن يستميل الحماعات المعارضة للتكامل ويسرّع 
من عملية التسييس عبر اشتراك القادة السياسيين والرأي العام في البدء في 
المرحلة الأول من عملية التكامل ‏ 


(1) Ibid. pp. 826-28. 
160 


Http :!wwnw opurlu.cerlst dz 


دراسة التكامل الجهوي 


يتساءل ارنست هاس عن سبب دراسة ما يسمى "بالتكامل الجهوي" 
الذي دام لفترة مسين سنة أو أكثر؟ وخلال هذا الجهد تحاذبت موضوعات 
التكامل الدولي اتحجاهان رئيسيان هما: ازدهار العلوم الاجتماعية النظمية في 
الولايات المتحدة الأميركية وازدهار الجهود السياسية في أوربا من أجل بناء 
وحدة قارية» وقي النهاية تحقيق تكامل أوربا الغر بية. 


الانطباع السائد تي الغالب هو أن دراسة التكامل الجهوي تشبه دراسة 
التعاون احهوي في المنظمات الحهوية» وي النظم الجهويةء وثي النظم الفرعية 
أو الحهوية. فقد استخحدمت كل هذه المصطلحات على نحو واسع. إا تولف 
الشكوكية العامة حول ما إذا المنتصرون الجهويون وبناة الأمة هم كذلك فواعل 
على مستوى التكامل الجهوي. ولتحديد الحال» يجب التأكيد أن دراسة القكامل 
الجهوي هي متميزة عن كل الدراسات النظمية السابقة للوحدة السياسية لأا 
ميز نفسها بأها تدرس جهود غير قسرية (التكامل الجهوي). ولابد أن تكون 
دراسة الفدرالية» والوحدة الوطنيةء وبناء الأمة والإمبراطورية متخحمة باستخدام 
القوة من قبل القائم على الفدرالية أو العامل الحغاز ممه ytieاCata‏ مثل 
الصفوة الاستعمارية الخارجية» والمنتصر العسكري» والدولة الباحثة عن الميمنة. 
ومهمة الباحث هنا هي تفسير التكامل بين الدول بدون الاعتماد على 
الأطراف التارجةة ليس لأا غير مهبة ولكق لأا عل التفسير جد بيط 
رحد مقيد بالزمن. فالرغبة المسيطرة على الطلبة المعاصرين في التكامل الجهوي 
هي تفسير اليل نحو الإنشاء الإرادي للوحدات السياسية الكبيرة» كل واحدة 
منها يجعلها وعيها بذاتما تتجنب استخدام القوة والحيوش في العلاقات بين 
الوحدات المشاركة في التكامل. 

161 


Htp:!wwnw opurlu.cerist dz 


كما أن السبب الأساسي لدراسة التكامل الجهوي خو الجانب القانون» 
لأن دراسة الوحدات والواقف يوفران حقلا مخبريا لملاحظة الإنشاء السلمي 
للنماذج الجحديدة الممكنة من الحماعات الإنسانية ف المستوى العالمي من التنظيم 
والعمليات الي حكن أن تؤدي إلى ظروف معينة. ومن نم تمتم دراسة النكامل 
الجهوي بالمهام» والمعاملات التجارية» والإدراكات» والتعلم» ولا متم بالسيادة 
والقدرة العسكرية» وتوازن القوى. إن دراسة التكامل الجهوي ترفض تقسيم 
سلوك الأطراف بين الاهتمام السياسي الوظيفي العالي والدنيري؛ إا منشغلة 
بكل اهتمامات الغواعل مادام أا بمكن أن تستخدم في العمليات المخططة 
للتكيف والتعلم الحر من الإكراه. 

يجب ألا يعزل هذا السبب المركزي الاستخدامات القانونية الأحرى الي 
کک أن تطرحها دراسة التکامل الجهوي. من حاال ذلك یکن الاکتشاف ما 
إذا آلية حفظ السلام هبي أكثر فاعلية من إحراعات الأمم المتحدة» وكذلك هي 
درس مهم للأنماط المستقبلية ق حل الراع. كما يمكن كذلك أن نكتشف مى 


وأين العمليات المحهوية هي محرد واجهة فيمنة أحد الدول الأعضايء وأيضا 
الحصول على الكثير من المعلومات حول النحبة الي تتعلم من التفاعلات الي 
تحدثها العمليات الحهوية» ونكتشف ماذا تعلمت» وأثر استخدام النظرة الجديدة 
المطروحة. من ناحية ثانية بمكننا مقابلة هذا بالأحداث المشابمة على المستوى 
الكوي. إذ بمكن الاكتشاف ما إذا الأسواق المشت ركة الجهوية هى حقيقة أحسن 
للنصنيع 0۸اةاة نال" وللسياسات الرفاهية الفعالة من الانقسام الكون 


للعمل؛ وما إذا تؤدي إلى إعادة توزيع والتقاسم المتساوي للموارد النادرة أو 
تؤدي إلى مزيد من المنافسة على النهب. 
الأكثر من ذلك محعل دراسة التكامل الجهوي من الممكن استخدام 
الدراسة المقارنة للسياسة الخارحيةء وح السياسات الداخحلية وارتباطها بدراسة 
العمليات الدولية. باخحتصارء جال "السياسة الارتباطية "Linkage Politics‏ 
کجسر مفاهيمي بين نظريات النظام الدولي ونظريات السلوك الوطي- کن 
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أن يقدم حياة حقيقية حول ما إذا الخانات الفارغة من مصفرفته بمكن أن تملا 


بالتفاعلات المدروسة في عملية التكامل الجهوي. 


من جهة أخحرى» :م دراسة التکامل بتفسير كيف ولاذا 3 
نماما عن سيادتماء وكيف ول اذا تمترج طوعيا وتختاط مع جيراما بحيث تفقد 
مسا*متها الفعلية السيادية عندما تتعلم تقنيات جحديدة لحل الزاع بينها. فالتعاون 
اجهوي» والمنظمة» والأنظمة الفرعية بمكن كلها أن تساعد في شرح مراحل 


الطريق؛ لكن بجحب عدم الخاط مع الظروف المترتبة عن ذلاك. 

في الحقيقة» مسون سنة من البحث ل تكن كافية في خحلق إجماع حول 
مخطط واضح. فقد درس أمیتاي إتزیون اصننےا٤‏ نفانص۸ "التكامل 
"tegration‏ كوضعية فائية؛ وليس كعملية جارية. أما فيليب جاكوب 
Jacob & Henry Teune‏ ipاiطP‏ فققد نظرا إلى التكامل كعملية 
وكوضعية هاثية» وضعية منجزة عندما يتخطى عتبة غير محددة بواسطة امتزاج 
غير حدد من عملية مكونة من عشر متغيرات (مستقلة أو وسيطع. أما کارل 
دويتش ءاام اه نقد تحدث عن التكامل كعملية مؤدية إلى علق 
جاعات الأمن؛ اعتبرها عملية لخلق الجماعات السياسية الحددة تي المغاهيم 


وجري ویر 


الؤسساسية والاتحاهية. ويرى أخيرا الغدراليون أن نماية عملية التكامل هي في 
تطور الاتحاد الفدرالي بين الدول المكونة له. 

لكن الدراسة اجهريةصوناهممنعء۸ أو التعاون الجهري أو المنظمات 
الحهوية تغطي ببساطة المواد حول الأنشطة المهمة للفواعل أو حول اعتقاداقم. 
إذ تم دراسة التكامل بعخرجات أو نتائج الأنشطة المصطلح عليها ب "الاتفاق 
الحديد 1م سه" للمنطقة حى ولو أن هذه الأنشطة تحلل غايات أخحرى. 

فمثلا بمكن أن تكرن دراسة انتعاون الجهوي محل اعتبار كجزء من 
دراسة التكامل الحهوي أو اهتمام منفصل. إلا أن التعاون الجهوي هو مصطلح 
يغطي أي نشاط بين دولتين الذي هو أقل من المشاركة الكونية المصممة 
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لتحقيق حاجة مشت ركة معينة. من ناحية أحرى دراسة المنظمات الجهوية تشمل 
أنشطة العمل التعاون ما بين الدول وربطها بتلك الأنشطة الملاحظة المتعلقة 
بالتطور المؤسسايت. كما تستمد دراسات التكامل بياناتا من أنشطة النظمات 
الدولية تما قي ذلك الحماعات غير الحكومية. وني هذا الصدد» يفضل بعض 
المنظرين في التكامل استخدام إجراءات وظائف المنظمات رالإجراءات 
الم سساتية stitution a410۸‏ کمؤشرات للتکامل أو عدم التکامل. کذلاك 
تبحث دراسة المنظمات عن النجاح الصغير هذه الكينونات بشكل تكون 
المنظمات هي مركز الاهتمام بدلا من التر كيز على تأثيرها على الأعضاء. لذلكث 
تعتمد دراسات التكامل على دراسة المقارنة السياسية والاقتصادية لأن النظمات 
الجهوية عبر النشاط التكاملي/اللاتكاملى تقاس بواسطة التغيرات الوسيطة 
العتبرة المؤدية إلى تفسير مناسب لحقيقية عملية التكامل اخهوي في منطفة معينة 


من العام 

فقد اهتم بعض الباحتين بالأنظمة الفرعية الجهوية والأنظمة الجهوية» 
ولذلك عندما يتحدثون عن كثافة شبكة الروابط الدولية ضمن نطاق جغراني 
دد فإمم عندئذ يعنون التعاون الجهوي» والمعاملات التجارية» أو النظمات 
عند مستوى عال من التجريد. فالنظام الفرعي Regional system‏ لا يعدو ùi‏ 
يكون صورة لطاب الملحص واموضح هذه التفاعلات. وتستلزم الأنظمة 
الفرعية كارو الجحهوية تفسير كثافة التفاعلات على المستوى الحلي» 
مغلا الشرق الأوسط والتفسير الواسع لمخحرحات النظام مثل الشبكة الكونية 
للعلاقات الدولية. عندئذ تصبح الأنظمة الفرعية وصعاوروطن؟ الجهوية أداة 
لتفسير الاعتماد التبادل بين الروابط احلية والاهتمامات رالعام الواسع الذي 
يقيدها. ويعكن أن تكون الأنظمة الفرعية هذه مهمة في المساعدة على تفسير 
اذا جهود التكامل الحهوي تتقدم أو لا تتقدم. كما بمكن في بعض الأحيان أن 
تسوى ظاهرة الجهوية صيناههمعهR‏ بدراسة التكامل الجهوي» ويعكن أن 
تكون الجهوية شعارا سياسيا؛ وإذا كانت كذلك» فان ارنست هاس یری أنه 
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على طلبة التكامل الدولي أن يستخدموا البيانات الإيديولوجية. كما يكن أن 
تكون كذلك انحهوية أداة تحليلية تبين ما هية عا لم "الطبيعي" المناطق (أو كيف 
جب أن یکون). " 


(1) Ernst B. Haas, lbid. pp. 607-13. 
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الأثر المنهجي لدراسة التكامل الجهوي 
النائج الإمبريقية وحدودها: 


تتعلق هذه الفكرة .عوقف تلخحيص بعض الأشياء الي أنشأنما دراسة 
التكامل الجهري. فقد أفضت البحوث الي أجريت حول التكامل الجهوي إل 
كشف النقاب عن كميات كبيرة من المعلومات حول الأسواق المشتركة» 
والبرلانات» وجاعات المصلحة الجهوية؛ وتدفقات التجارة والبريد» واتحاهات 
الجماهير» والقحديد الذاتي للمصلحة من قبل النخب» وأغاط السيرة المهنية 
للموظفين المدنيين» ودور الإدراكات» والعلاقات بين الأنواع المختلفة من المهام 
الاقتصادية» والروابط بين مهام السياسية» والاقتصادية» والعسكرية» وتأثير 
الفواعل النظمية المميزة. إلا أن الإنحاز الأكبر هو الرغبة في استخدام التحليل 
المقارن كاحببار لتعميم النتائج الإمبريقية بدلا من سحبها داحل قر 
الأحادية الجغرافية. فالتحليل المقارن هو أكبر من أن يطبق على المستويات العليا 
من التعميمات؛ إنه كذلك أداة لبحث وتفسير التغاير داحل الظاهرة نفسها. 


E 


وقي هذا الصدد يرى هاس أن الباحثين يدرسون في هذا ابجالء الحقائق 
كبنود واليي تسمى بالتغيرات المستقلة -مثل الأحداث» الظروف» الاتجاهات» 
السلوك- الي تعتبر سببا مهما في تفسير الظرف أو النتيجة الي تشغل الباحث. 
فالبنود المجمعة والمرتبة هذا الشكل وال تساعد في التفسير هي حقائق محمعة 
فئويا كمتغيرات. وجموعة المتغيرات مرتبطة بعضها البعض لتفسر بنجاح بعض 
الحرحات» لكن غير ميررة في شكل بنية فكرية شاملة نسميها بالتعميمات 
الإمبريقية. ومن ثم لا تكون نتائج دراسات التكامل الجهوي -كما هي مفهومة 
ومقيولة من قل كل الطلبة-٠أكثر‏ من اللعيمات الإمررقة ' 


(1) Ibid. pp. 613-14. 
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النتائج الإمبريقية: الشاملة: 


بمكن تعداد مختلف التتائج الإمبريقية الكونية المترتبة عن البحوث 
الأكادعية الي أحريت حول التكامل الجهري ف النقاط التالية: 

ت ن أعضاء التحمعات الجهوية أنفسهم كوجود ثي اعتماد متباد 
متزايد نتيجة لمستوى ونسبة المعاملات التجارية بينهم المرتفعة مقارنة بد 
ا الغالغة الي هي خارج عملية الاعتماد المتبادل. 

- أ) سنقيّم الأطراف الاعتماد المتبادل سابيا إذا شعروا بأن شر كاءهم 
ا يستفیدون أكثر منهم؛ ویعکن بالتقييمات السلبية في الأسواق 
المشتر كة ومناطق التجارة الحرة في الدول الأقل تطورا. ب) ستقيم الأطراف 
الاعتماد التبادل إجابيا إذا أحسوا أمم يستفيدون بالتساوي مع شر كائهم 
بعض الحالات وليس من الضروري أن يكون ذلك في كل امحالات» ٤‏ 
يستفيدون بالترامن؛ كما يكن التنؤ بعثل هذه الشراكة في الترثيبات الاقتضا 
بين الدول الصناعية. 

3 الحجم السبي للدول الأعضاء ني التجمع الإقليمي ليس مؤشرا 
لنجاح التكامل. بحيث يمكن أن تحفز عدم المساواة التكامل في بعض أوضاع 
الوظيفة الاقتصادية والعسكرية» إذا ما استطاعت "منطقة القلب ۸۲۵4 ۵م٥٤"‏ 
توفير تنا حاصا. بالطلبع عدم المساواة رانا٠هه"]‏ يعوق التكامل عندما لا يدفع 
مثل هذا الثمن» مثلا دور الاتحاد السوفياتي سابقا في بحس المساعدة الاقتصادية 
«(COMECON) Council for Mutual Economic Assistance aS pak‏ 
ودور الأرحنتين والبرازيل والمكسيك في منظمة التجارة الحرة لأميركا اللاتيئية 
Latin American Free Trade Association ([.AFTA)‏ ودور الولایات 
المتحدة خلال عام 1963 في منظمة حلف الشمال الأطلسي .)N۸10(‏ 
فالاخحتلافات قي الحجم يمكن أن تودي إلى تقدم التجمعات الدبلوماسية 


1 
ن 
ا 
ن 
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التكاملية عتدما يكون أحد الأهداف مدركا من قبل "منطقة القلب #إم) 
"Area‏ والش ركاء الصغار: كما هو الشأن ی بعص متاطق انتکامل الإقليمى 
4- يستميل انتشار قنوات النظمات في منطقة (احكومية والحاصةم 
الاعتماد التبادل بين الأعضاء بأن يصبح (الاعتماد المتبادل) كملاذ متزايد لمذه 
القنوات من أجل حل التراعات. من ناحية ثانيةء التقييم الإججابي ثل هذا 
الاعتماد المتبادل من جانب الأطراف لا يعكن التنبؤ به» مغلا ردود الأفعال اتحاه 
الجمهورية الفدرالية الألانية في الجماعة الاقتصادية الأو 


(EEC) Economic Community‏ ونیکارغوا ي الوق 
.(CACM) «Central American Common Market ÙÛw gli‏ 


5- الحمهرة الحاسمة المشكلة للأنشطة التكاملية في عدد من شالات 
القضية ة٠‏ مںوي] من الحتمل أن تودي إلى الذروة ي الواقع أو تبلغ الانحاد 


السياسي الشرعي» ومن الصعوبة التنبؤ ماحاطره وإيجابياته. فالعديد من االات 
الممكنة للئشاط التكاملى» بعد الإنحازات الناجححة تفضى إلى "النغليف 


5 


ب 


الذاني درم ناوااومةعده-؟امS'‏ المنظمي والاجاهي وباتالي مک ألا تساهم ف 
التقييم للمطالب الحديدة من قبإ قبل الأطراف. ما الحالات الأخرى من الاعتماد 
المتبادل المدرك فإما تفضي إل حلق المنظمات المتنافسة الى کن ل ل 1 
لا يمكن أن تساهم في التكامل ككل» وتودي إلى وضعية " 
السياسية. يلاحظ أن التغليف الذاني بصفة 
حاصة في الأنشطة للمرتبطة بالاتصالات البرقيةء النقلء حاية حقوق الإئسان» 
الإستراتيجية العسكرية والتدبير» والصحة العامة. 

- التعهد بالنسبة لكل القضايا وجحالات السياسة لإئشاء السوق 
المشتركة هو المساعد على تسريع التكامل الحهوي والانتشار إلى الحد الأقصى. 
والتحالفات العسكرية إذا جهزت بكفاءات كبيرة وأعضاء واقفين» فإها تخلق 
نتائج تكاملية قليلة الدوام. قي حين الترتيبات انحددة في تثبيت الخدمات العلمية 
والتقنية العا لعامة تميل نحو التغليف الذات. إلا أن الترتيبات الإقليمية لحماية حقوق 


"'Spill-around‏ الي تتحدى المر كز 
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الإنسان رف حدود أوربا الغربية واحال الغري) م تساهم لحد الآن في تكامل 
القيم والاتجاهات وولدت مؤسسات حديدة قليلة. فقد وجحدت المنظمات 


المفوضة اقتصاديا لمدى قصير لخلق او ا لمشت ركة أو منطقة التجارة الحرف 
صعوبة في القأثير على سیاسات أعضائي " 


التائج الإمبريقية: التجمعات الاجتماعية: 


یکن تلخحيص هذه الغئة من النتائج الإمبريقية المترقبة عن الدراسات الي 
اي ریت حول جحارب التکاما مل الإقليمي تي النقاط التالية: 

أ س الاختلافات قي أنظمة القحطيط الاقتصادي الوطيٰ لدول ا 
قي الكوميكون (COMECON)‏ أعاقت تحديد السياسة الاقتصادية الإقليمية 

ب - لا تتدفق الموارد بسرعة بسبب الاحتلافات 3 الخطط لوطية 
وغياب نظام التشمين الالي والتسعيري المقبول من قبل الكل. 

ج - الاحتلافات الإيديولوجية بين الأحزاب الشيوعية حعلتها مكبلة فى 
سياسة التجارة والاستثمار وأعاقت جهودها الإقليمية. 

د- الاحتلافات في مستوى التصنيع أثر بحدة على توقعات الموقف 


الإقليمي وأوجحد توق اقا لى للتصور والاعتماد على اتطور آک: نفس الشيء 
صحيح بالنسبة للدول غير الاشتراكية الحلفة.* 


التائج الإمبريقية: الدول متعددة التصنيع: 


تحص ملامح التكامل الاقتصادي في أوربا الغربية في جحموعة من النقاط 
نعرضھا کما یل 


' Ibid. pp. 614-16. 
? [bid. pp. 616-17. 
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المصلحة الذاتية بين الحكومات والجماعات الخاصة غير كافية لنسج 

شبكات وتوقعات الاعتماد التبادل والمنافع المشتركة. لكن التغيير في الظروف 

الاقتصادية أو تي المناخ السياسي هذه التوقعات يصبح من الممكن إيجاد مراجعة 

0 تقييم من قبل الأطراف. فليس من الضروري أن تكون الدوافع الأداتية 
ية أو تكون هناك روابط دائمة في اججماعة الاقتصادية الأوربية. 


ب- القرارات الجماعية -من الفحم والفرلافء إلى الرسوم على 
الثلاجات» إلى الدجحاج» وإلى الجبن» ومن هناك إلى قانون الشركة» رحوعا إلى 
الرسوم» وضبط دائرة العمل صنعت تدريياء وأقيمت غالبا على النتائج 
وليس على النية الأولية للأطراف (الحكومات وجاعات المصال المهمة). فقد 
حص هذا الاتجاه في "الانتشار قي جال الموقف الجماعي Spillover in the‏ 
"collective action‏ 

ج- انتشار اال هو دد في القرارات والأهداف المرتبطة بتحقيق 
إشباع المنافع من إيجاد السوق المشتركة. 

د- هناك انتشار قليل على مستوى الموقف. مغلا تغلغل المتقدم قليلا من 
قبل المۇؤسسات فوق قومية في صناعة القرار الدنيوي على المستوى الوطيي 
والحلي. 

هھ ومع ذلك» تنمو الحماعات» والاتصالات والمنظمات رالاتحادات 
التجارية» والمنظمات التجارية» وعمل الأطراف قي الخدمات للمدنية 
والبرلانات» الطلبةء الأساتذة) وتزدهر عبر الحدود. 

و أسلوب التفاوض هر تدرجي» ومخضع» وغير عاطفي؛ وييحث عن 
المنافع المتبادلة» وهر اتفاق إجماعي» وصفقة شاملة بين بالات القضية #uوء]‏ 
وت#. ومن الأمثلة امحسدة لذلك ند أن السلوك الفرنسي المعارض للتكامل 
في عهد شارل ديغول ن يقبل كسلوك شرعي من قبل أطراف التكامل وم يبق 
ثابتا وائیا. 
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ي- عندما تطرح جاعة من الفواعل القرارات الجماعية مع الميل 
الاقتصادي الجوهري إلى عرض معظم خصائص الانتشار والأهداف الفدرالية 
الظاهرة أو الضمنية» فإن سرعة التكامل تتباطاً عندما تكون هذه الجماعة 
ضعيفة» مثلا الجماعة الأوربية الاقتصادية بعد 1963ء ومنظمة التجارة الأوربية 
.(EFTA)‏ 


س- الشعوب الشابة أكثر انسجاما قي تأييد كثافة عملية التكامل من 
الشعوب الكبيرة أو القدمة في الجانب الذي تصبح لديها وعي ذاني بعدم 
الانتماء القومي. 

= التربية العالية والمهن الاحترافية للشعب» بكل أجياله متناغمة مع 
تأييد شدة التكامل. فالرضا الأكير على حياتمم العامة ميل كذلك إلى أن يكون 
هو الحالة ما بعد التكامل. باختصار» بميز اتحاهات ما بعد التكامل 
Pointegration‏ معظم النجاح ومعظم الأجزاء الجديثة للشعب. 

ص- بالرغم من السهل خحلق روابط جديدة بين أعضاء منطقة الميمنة 
التقافية/اللغوية الكبرى» إلا أنه ليس من الضروري إنشاء بسهولة قرارات 
جماعية تكاملية عندما تدرك القضايا كوجود بارز من قبل الأطراف اضر 

قي الاعتماد المتبادل مع مع دول حارج المإة 1 


الننائج الإمبريقية: الدول المتخلفة: 


يكن تحديد نتائح البحوث الإمبريقية الي 
ا ا المعخلفة نى التقاط التالية: 


) أحريت حول ظاهرة التكامل 


أ _ تسييس توقعات الفاعل قبل أواماء وبالتالي هناك بحنب للمفاوضة 
التدرجية رل الأهداف المشت ركة غير الخلافية نسبيا. 


(1) Ibid. pp. 617-18. 
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ب- المغاوضة مع المنافع التبادلة» حاصة عندما يكون هناك تباين في 
التمن» ومحدودية في الموارد. وعندما لا جحتفظ بالقضايا مفككة بسهولةء فإن 
حجم الاحتلافات الوطية وقوها تصبح مسببة للخلاف. 

ح-٠‏ غياب التعددية يجعل التكوين الطوعي للجماعات حول القاعدة 
الإقليمية جد صعبا. وعندما توجد الروابط الإيديولوجية بين القادة فإفا تساعد 
على التكامل؛ أما بالنسبة للانقسامات الإيديولوحية فهى أكثر إثارة 
للانقسامات» ولا نمكن من الالتقاء على الأهداف الاقتصادية. 

د- الدول ال لدیها تکامل داحلي ضعيف فإما تصنع أنغاط ضعيفة 
لعملية التكامل الإقليمي بسبب مقاومة القادة عملية التحكم قي بلدهم من قبل 


الغير. 
من ناحية أخحرى» حلصت العديد من الدراسات حول القكامل 
الاقتصادي الإقليمي -مع رمزيته- ني أميركا اللاتينية إلى أن التجربة في تلك 


المتطقة تشارك النموذج الأرربي ق العديد من الخصائص منها: 

أ _ للدول التقة في أن حجمها هو موردها الأساسي الذي يعلها 
مستقلة نسبيا عن النماذج الإقليمية وقليلة الاهتمام بالتكامل الإقليمي. قي ظل 
هذه الشروط الخاصة فإن حجم وقوة التباينات تعوق القكامل. 

ب- السب الاقتصادية المتباينة والاختلاف قي التطور الاجتماعي يعوقان 
تطور استجابة النخحب الإقليمية في منظمة التجارة الحرة لأميركا اللاتينية 
.).۸4۴١۸(‏ لكن نفس الشيء بالسبة للنسب اللمؤيدة للاحب المكملة 
والمسنجيبة. 

ج- الاننشارات الإدارية والتنظيمية على المستوى الوطي في عغيط 
التكامل المحلي ضعيف وضعف القومية يسهل السيطرة على التكامل الإقليمي 
من قبل التكنوقراط. ووجود حكومة مر كزية قوية وقومية قوية يقلل من فرص 


التكنوقراط. 
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د - منطتى صناعة القرار التدرجحية واتجاه الانتشار حكن أن يعالجحا أبضا بين 
الدول المتخلفة الي تعاني من ضعف التكامل الوطي بانرغم من ضغط مناخ 
4 1 
الأزمة الاقنصادية. 


النتائج الإمبريقية: العام الخارجي: 


يمكن أن تكرن العلاقات بين النظامي الإقليمي (النظام الفرعي) والعام 
الخارحي (سواء النظام ما وراء الدولي الهم أو النظام الإقليسي الکير الذي يعد 
دراسة النظام الفرعي جزءا منه) مهمة في تفسير التكامل. لكن الصور المحتلفة 
للمتغيرات الدحيلة يجب أن تكون واضحة. 

1- "لظام الكوني صعاور؟ ۸1طها6" بمكن أن يستحوذ على أكر 
اهتمام للفواعل» كما في حالة الاتحادات الاقتصادية بين الدول النامية. 
2- الدولة الواحدة (أو نخبتها) بعكن أن تدرك كقوة فوق إقليمية ال 
و تعوق التكامل. 


تساعد 


3- نقيض النظام الإقليمي حكن أن يكون قوة فوق إقليمية تفسر التكامل 
أر عدم التكامل. وبالتاني الإدراكات الي تكون ضحية النظام الكو ميل إلى 
تقوية التكامل كما بمكن أن تضعفه. 

فدور الدولة الوحيدة فوق إقليمية (أو نخبتها) هو غامض في تفسير 
التكامل الإقليمي» بسبب أنه يكن أن يستعملل الفاعل فوق إقليمي المهيمن 
قدرته على دفع الثمن لتقويض إرادة التكامل» كاحتجاج الولايات المتحدة في 
التعامل مع منظمة التجارة الحرة لأميركا اللاتينية. لكن في بعض الأحيان 
الاتحادات الاقتصادية بين الدول المتخحلفة تدوم كنتيجة للتأييد من الفاعل 
الخارجي.* 


(1) Ibid. pp. 618-19. 
(2) Ibid. pp. 620-21. 
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خلاصة الوظيفية الجديدة: 


تر كز الوظيفية الجديدة على دافعية الأطراف ونتائج القصد وغير القصد 
لسعي الأفراد وراء المصلحة. ولا تركز الوظيغية الجديدة على تطوير القيم 
امشتركة؛ ولكن عوض عن ذلك تركز على الطبيعة التعددية للمجعمع الحديث: 
وتكون النخبة المتدافسة والمصاح المتصارعة. الأكثر من ذلك فبدلا من معالحة 
التكامل كحالة الي تطورت فيها القيم المهنية والإجماع السياسي؛ فإن الوظيفية 
الحديدة تعاج التكامل كعملية الي تعيد النحب السياسية المهمة تحديد مصالحها 
تدرجيا في مفاهيم إقليمية بدلا من التوجه الوطي الحالص. فالعمليية وفقا 
للأطراف السياسية ني العديد من البيثات الوطنية المتميزة تقتنع بتخيير ولاءاهاء 
وتوقعاتا وأنشطتها السياسية نحو الم ركز الكبير والجحديد. 


فوفقا هاس ه1 فإن عملية إعادة الاتجاه تأحذ مكانا ليس بمسبب 
الدوافع الايثار 


ر المثالية من جانب النخب المهتمة» وما ببسبب إدراكهم 
للمؤسسات فرق قرمية 05نا †stiم1‏ iona1اSuprana‏ كأحسن طريق للإشباع 
مصالحهم البراغماتية. لذلك ير كر أنصار الوظيفية الجديدة على تطرير عمليات 
صناعة القرار الحماعي» والطريقة الي تغير فيها النحب الحكومية وغير الحكومية 
نكنيكها والمنظمة كعملية صناعة قرار تتغير من المستوى الوطي إلى المستوى 
فوق قومي. فبالرغم من أن أتصار الوظيفية الجديدة قد استعاروا الملفهوم 
الوظيفي المتمثل ني صناعة القرار التدرجي» فإن المشار كين في المنظمات الدولية 
يطبقون تقنيات التعاون الي جحت في أحد االات الوظيفية» في محال آحر› 
ويرفضون الافتراض الوظيفي الذي موداه أن إنحاز مهام الرفاهية هو غير لاني 
في الجوحر وكذلك يمكن أن يكون منفصلا عن الصراع السياسي. لكن بسبب 
أن السلطة غير قابلة للانفصال فإن أداء مهام الرفاهية يستلزم الوضظيفة السياسية 
في توزيع الموارد النادرة بين المطالب التنافسة والإمكانية التكاملية للرامج 
الدولية التعاونية يحتمل أن تكون عالية فقط إذا المهام المطلوبة هي مهمة 
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اقتصادياء بشرط إذا الممقلوت الو 


ن تحملوا بعض العبء قي عمليات صناعة 
قرارهم اأوطي» وإذا الحماعات المنخرطة في عملية التكامل شا ركت في الإجماع 
الواسع حول الأهداف والإجراءات. لذلك فلمنظمات الإقليمية هي أكشر 
احعمالا لأن تبرز التكامل الكامن لهنامما0" ۷#ناهإعهام! من الأجهزة العالية 
ال تمنل شريحة واسعة من القيم الثقافية. 


ينظر أنصار الوظيفية الحديدة إلى عملية التكامل كجماعة من الأطراف 
قرروا أن يتعاونوا على المستوى التكاملي من أحل مصلحتهم الفردية 
والحماعية عبر بعض التقنيات؛ الي هي غير حلافية نسبيا ووظيفيا. وبعد ففرة 
يتبين هم أَمُم يستطيعون أن يحققوا هدفهم الأصلي فقط إذا منحوا سلطة أكثر 
هز صناعة القرار الحماعى وكذلك التصرف جاعيا في الات وظيفية أحرى 
لكق الم ى التعاوني الأولي يصبح تدريجيا مسيس» کمنظور 


لمشروع واسع وخيار بين الدول المستقلة وتصبح صناعة القرار فرق قومية أكثر 
وضوحا. إذا مثل هذا التسييس نحح» وأد ركت الأطراف الوطنية أن مصالحها 
تخدم بشكل أحسن بواسطة تفویض سلطات صناعة القرار الوطنية إلى جهاز 
فوق قومي حديد مختص في أحد امحالات» من الحتمل عندئذ أن يقوموا بتطبيق 
حبر ة هذه التجربة التكاملية الأحيرة على بالات اوی 


لا يكون هناك توسع تدريجي للنشاط التكاملي بسبب ظهور تعهمد 


إيديولو حي لا فوق قرمية ؟اة٣0 p٣٤‏ ولا حي بسبب الإجاع العالمي 
حول الأهداف الجماعية الي يسعون وراعهاء ولكن بسبب إدراك الأطراف 
المحرطة في الملية ات مايا الخاصة تخدم بواسطة تمديد وتوسيع كفاءة 
المؤسسات فوق قومية. إنه مفهوم 'الانتشارء۷ه-ااام؟' الذي هو الفهرم 
ار كزي في المقاربة الوظيفية الجحديدة؛ فالافتراض الأساسي هو أن الىحاولات 
الأولية للقكامل ف في جالات القضية الاقتصادية الي هي غير حلافية نسبيا ستؤدي 
واکٹر آي الات و ي ذلك االات الاقنصادية) الأنشطة 
اللافيةء أي أن التكامل السياسي سيتم انطلاقا من التكامل الاقنصادي. فالمنفعة 


إلى الانتشار 
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الأساسية من الانتشار يمكن أن تكون في إيجاد مؤسسة فوق قومية جديدة الي 
ستزداد قوها و كفاءما من خلال العمل ' كو سيط صlدJ Jd Honest Broker‏ 
عقد جاعيا الصفقات الشاملة الي تشبع المصالح الختلفة للأطراف العنية. 

لذلك تيل الوظيغية الحديدة إلى التأكيد على الدوافع الفردية ومصاح 
جماعات النحب في العمليةء والتأكيد على دور المصلحة الذاتية في تشكيل 
إدراكات التكامل. فالوظيفية تر كز على تكيف النخحب المتمثل في إعادة توجيه 
أنشطتها وتشكيل تحالفات جديدة عبر الحدود الوطنية من أحل تحقيق مصالنها 


على المستوى وا 


۳ 


'Michae! Hodges, Ibid. pp. 245-47 
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رابعا: مقاربة الاتصالات 
The Communications‏ 
Approach‏ 


مضمون المقاربة وافتراضاقا 
أبعاد المقاربة الاتصالية 
المقارنة بين المقاربة الاتصالية والوظيفية الجديدة 


Hlp:!wwnw opuplu.cerist dz 


مضمون مقاربة وافتراضاقا 


يتزعم هذه لمعاربة کارل دریتش «عutsە٥‏ امه ویری أن نط 
الاتصال بين الو حدات الوطنية سينبثق من الحماعة المتراصة بين الوحدات وتبقی 
الأعباء والقدرات متوازنة. 


ويرافق هذه الرؤية عدد من السلمات كالنقة» 
والصداقة» والتكاملية» والتجاوبية. فوجود الوحدات المعتبرة من قبل النظرية 
يتعلق بالدول والوجود الطارئ للأشخاص أو الجماعات فحسب. يجب أن 
يكون واضحا أن خاصية هذه الاقتراحات هي الشكل الخاص جدا للفرضيات. 
فإذا كانت المعاملات التجارية متماثلة تحت شروط توازن الأعباء والقدراتء 
عندئذ ترداد استجابة النخية. وإذا ازدادت استجابة النخية عندئذ ستظهر جاعة 
الأمن. تفترض المقاربة الاتصالية أن وجحود علاقات معينة بين جحموعات من 
المرحلة النهائية حماعة معينة» مثل جاعة الأمن. من ناحية 


أحرى نحد المقاربة النظمية تفترض أن اللحاملات التجارية هي نمط السلوك 


المتغيرات» تنتج 


الحمع» رالمقائق المختبرة إنسانيا. باحتصار» تبحث هذه المقارية التساؤل التالي: 
هل العامل الذي يحسب المتغيرات الاقتصادية يقيس حقيقة سلوك الغاعر؟ إا 
تشبه حاجة المنظرين لتوازن القوى للقلق حول تطبيق المبادئ الميكانيكية 
للسياسة الدولية وليس الجحاحة للقلق حول كيف وزراء الخارجية يعن أنفسهم 
في هذه اللعبة الكبرى. 


كما تبحث مقاربة الاتصالات 


تفسير السلوك الارتحاعي 
Relroactively‏ بدلا من التنبؤ. فلا تخبرنا المقاربة عن محتوى الرسائل وعزو 
علاقتها إلى تطور القدرة من حانب الموسسات الإقليمية. إا لا تفسر م 
و كيف الثقة والاستجابة بين الأطراف والنخب» متواصلة» وحادة. ومن هم 
الذين ينحملون العبء؟ فالسياسة في سياق الطالب» والفاوضات» 
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والمؤسساتية» تطور لهام وليست جزءا من المقاربة عندما لا يعاج عحتوى 
الرسائل دائما. فقد اقترح دويتش ءاه( أن الشك قي مستقبل تكامل 
أوربا الغربية بسبب تراجع في زيادة نسب المعاملات التجاريةء يقاس بواسطة 
زارات التجارةء البريدء وتدفق السياحة وبواسطة مؤشر تشكل الجماعة فوق 


قومية. 


(1) Ernst B. Haas, pp. 626-27. 
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أبعاد المقاربة الاتصالية 


وقي إطار هذه المقاربة خدد کارل دویتش أربعة عشر بعدا للتکامل» 
والذي يرى أا حكن أن تسمح بتحديد الناطق الأكثر احتمالا في أن تكون 
الوحدات في اتصال فيما بينهاء وبمكن أن تقود عموما إلى حكم تقريي على 
المناطق الأفل أو الأكثر احتمالا في تحقيق التكامل. وهناك ثلاثة أبعاد منها تدور 
حول أبعاد التناغم بين الجماعات المستقلة في منطمة معينة: 

1- التناغم في الاستجابات (أو غياب السلوك الممزق). 

2- القابلية لإقامة التبادل (أو درجة لعب الجحماعات أدوارا متشايمة فى 


دول مختلفة). 
3- القابلية للتنبؤ (عبر اطراد أنماط السلوك. 


وتتعلق خمسة أبعاد أخرى بالتوزيع وتنظيم التبادل: 
1- تعدد الفواعل. 
2- التوافق تي الترتيبات الخحاسمة. 
3- توازن التبادلات بين الوحدات. 
4- الأرباح المشت ركة. 


5- قنمية الاتصالات المترافقة مع التبادلات. 


وبقیت ستة أبعاد هي مؤشرات حول قيمة التبادلات وهي کالتالي: 
1- تکرار التبادلات. 
2- السرعة (كوظيفة حجم الشعب). 
3- الأمانة رفي الاتصالات). 


4- إحداث الأثر. 
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5- التوازن الأولي (التوازن المتعدد الاتجاهات). 
6- قوزيع الاستجابة (مرة أحرى التوازن التعدد الاتحاهات). 
يتضح نما سبق أن الافتراض الأساسي لمذه الدراسة هو التشابه بين الدول 
المشجعة على تنمية الاتصالات» والروابط الاتصالية بين الجتمعات. وبالرغم من 
إقامة العمييز بين التكامل بمذا المع العام والتكامل السياسيء» والذي اهتم به 
الوظيفيون الحدد؛ فإن فقات كارل دويتش نم تكن معبرة عن أبعادهاء برغم من 
نما قبلت دون انتقاد كشروط مؤيدة لإنجاز المدف السياسي. فقد أضاف هاس 
وزملاؤه فشات أخرى مستنبطة من مفهوم الوظيغية الحديدة للعملية الديناميكية 
المؤدية إلى توحيد الوظائف الاقتصادية للجماعة. ويفترض مقدما نحليل هاس 


هه11 أن الوحدات المتكاملة تكون متقدمة صناعيا ومتعددة الديمقراطيات. ومن 
جهته» یری إتزيوني اناع في دراسته أن هناك تييزا بين الفسبيات 
Reis‏ (والي يحددها بالناصيات التحليلية والنظام) والفرد رالخاصيات 


البنائية). فالخاصيات التحليلية هي توزيع حاصيات الوحدة» حواصها المتغايرة 
تفاوت في الغئ» التباين في الأصول الإثنيةء التشابه في التقاليد الفقافية» اللغة 
والدين. حاصيات النظام هي عناصر الاعتماد التبادل ي كل أنواع التبادلات 
والاتصالات. وتتضمن الخاصيات الفردية درحة التكامل الداخحنى للوحدة 
العضو» ودرجة السيطرة الحكومية على أدوات العنف» و كيف ارت رز 
صمناعة اران الوطنيي مع الجماعات المختلفة داخحل الشعب» وطيعة 
الوحدة. 


(1) Enst B. Haas, «Ihe Study of Regional Integration : Reflections on the Joy 
and Anguish of Pretheorizing,” International Organization 24 (Autumn 
1970): 99-102. 
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المقارنة بين المقاربة الاتصالية والوظيفية الجديدة 


كلا المقاربتین يشت ركان اي تعهد عدد معين من التغيرات المستقلة المعتبرة 
بشکل بارز رهي العاملات التجارية والربح أو الخسارة المرافقة هما من طرف 
الأطراف؛ والاتصالات اللفظية والرمزية بين النحب الرئيسية؛ والتوقعات 
المشتر كة السعحب؛ والاستجابة المشتركة بين النحب؛ والمؤسسات للمناسبة 
لتحمل عب»ء العاملات والاتصالات. لكنهما يختلفان في طريقة معالحة العبي 
إذ يعتبر المنظرون في مقاربة الاتصالات كل غاذج المعاملات التجارية متساوية 
الأهمية وبالتالي تقاس بالمقاييس الإحصائية؛ بينما يرى الوظيفيون الحدد أن 
الرفاهية مرتبطة بالتقضايا الأساسية في السياسة النارحية والدفاع بالنسبة 
للأطراف. والعبء مرتبط بالمعاملات التجارية الي تصبح حا مة في دراسة 
المهام الإقليمية الأساسية. كذلك يفضل الوظيفيون الجدد ملاحظة أساليب 
المغاوضة والإستراتيجيات كمعطيات أساسية م بدلا من التأ كيد على مستوی 
ونسبة المعاملات التجارية أو تراحع وتدفز فق الرأي العام. الأكثر من ذلاك» 
يفضلون دراسات حالة للتطور التنظيمي أو تلاشیه بدلا من مع المعطيات 
الفضلة من قبل أنصار مقاربة الاتصالات. وقي كلا الحا المعطيات رامقا قابیس 
حدد بواسطة المسلمات النظرية الأولية. إذن هناك مفاهيم تنظيمية أساسية 
للبیانات کالإشارات الإستجابية كsعص۷eزوص0مpوهR‏ والانتشار. إلا أن قوة 
نظرية الاتصالات تكمن في عموميتها وحاصيتها النظمية. أما قوة النظرية 
الوظيفية ابحديدة فهي تكمن في شدة التحامها ووم موها) بالأطراف. 


لكن يلاحظ أن النظرية الاتصالية والوظيفية الحديدة م يظهرا براعة فائقة 
في التنبؤ الإتجابي حارج أوربا الغربية فيما يتعلق بالتكامل الدولي. الأكثر من 
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ذلك ل يستطع أنصارها المقارنة أو الإضافة خلال صياغة المستويات المختلفة 
من التجريد النظري. كذلك مرونة البديهيات الي بنوها لم تساعد قي حل 
المشاكل. وما هو واضح وبين تي المستوى الوطي أصبح قريبا من المسلمة» و 


التأ كيد في السياق الإقليمى الذي تبحث الوظيفية الحديدة على تطبيقه. 


كلا النظريتين يتهمان بإهمال "السياسة العليا مانام طع11" خحاصة قي 

إحفاء مل هذه المسائل المهمة كالقرة الدولية واليبة» الحرب والسلام» التسلح 

والتحالفات تحت للمسميات الدنيا كالتفاعلات» وتوسع الوظيفة آو الحد 
الأقصى من الرفاهية. فالنقة في السياسة الدولية والسلطة العليا على الاتا 

الإقليمية الي يشار إليها قي بعض الأحيان بالسياسة العليا لا تكون معاطمىة 8 

يؤكدون على النوعيات الأحادية 


مكيفة من قبل أي نظرية منهما. فهؤلاء | 
للسياسة العليا يوفرون أحمية أساسية مؤهلة لكلا النظريتين بدون تطور 
النظرية. إم يعتقدون أن كل القرارات السياسية هي إما مهمة أو روتينية» وأن 
بحث هذه الاقتراحات في ربط النشاط السياسي بالأهداف الاقتصادية أو 
الاجتماعية يكون حاطغا من خلال افتراض أن السلوك الإنساني ي كلا البجالين 
ى الوظيفية الجحديدة أن وحود دوافع خحاصة للسياسة العليا 
بواسطة دراسة إدراكات الأطراف عندما يتفاعلون مع 
الضغوط الخارحية والتهديدات أو عندما يربطون (أو يفشلون في الربط) 
الطموحات الإقليمية مع صناعة القرار الإقليمية. سواء كائت السياسة أكثر 
أمية من الاقتصاد أم لا فإما مسألة إمبريقية وليست منقسمة إلى قسمين 
بواسطة الطبيعة. في حين ترى نظرية الاتصالات أن قوة السياسة العليا سوف 
تطرح عندما تکون الأحداث معاكسة دة لظاهرة الأعتماد المتبادل أ 


في ذات 


(1) Ernst B. Haas, 628-30. 
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خامسا: مقاربة المعاملات التجارية 
TRANSACTIONALISM APPROACH‏ 
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يؤ كد أنصار مقاربة المعاملات لتجارıة Transactionalist Approach‏ 
على دور المعاملات التجارية بين الناس كمؤشر لاتجاهاتمم نحو بعضهم البعض 
وكمولد للاعتماد التبادل داحل الحماعة. وق مقابل هذه المقاربة هناك المقاربة 
الوظيفية الحديدة الي تۇ کد على وجود مؤسسات فوق قومية الي تحعل قوة 
صناعة القرار تنبغق من تقارب المصلحة الذاتية لحماعات حتلفة في الجحتمع. 
فبالرغم من احتلاف المقاربتين في الأسلوب والتاكيد (تر كز الوظيفية الجديدة 
كثيرا على أساليب الغاوضة للنخبة وإستراتيجيتهاء ومقاربة المعاملات التجارية 
تركز على مستوى ونسبة البادلات أو انحسار وتدفق الرأي العام)» فإن كلاه 
يتفقان حول العناصر الكبرى. 

إذن تبحث مقاربة المعاملات التجا 
التنظيم والاعتماد التبادل للجماعة ضمن التجمع ع العشوائي للأفر اد» وتبحث 4 
الشروط الضرورية المعززة والحققة لعن الجماعة ضمن الشعب المغترض في 
المنطقة. وأكبر نصير هذه المقاربة هو كارل دويتش اءئانام( اء الذي بدا 
بدراسة ديناميكيات القومية ودور الاتصال الاجتماعي قي دك الروحدة الوطنيية 
والإجماع» وسنوات قليلة بعد دويتش تشكل فريق من علماء السياسة والتاريخ 
لدراسة تکون الجماعات التكاملية» أو عدم م تکاملهاء من خلال عشر حالات 
تاريخية» بدءا من تکامل إنخلترا قي القرون الوسطى إلى انتهاء النمسا-انحرية لي 
القرن العشرين. وكان غرض الدراسة الأحيرة البرهتة على ما إذا 'الجحماعة 
الأطلسية رانس صصەC‏ ieاوaاA'‏ كانت ق منطقة غير ناضجة أما لا. وقي 
هذا الصدد» يفترض كارل دويتش طعوااه اة وفريقه أن العمللات 
التكاملية قي المستوى ما فوق قومي أو المستوى الإقليمي هي مناظرة لأنشطة 
بناء الحماعة على المستوتق الوطي 1 و حي المستوى الحلي؛ وان الاستجابة 
المشتركة الضرورية للجماعة التكاملية هى لإيجاد كيان بواسطة المعاملات 
التجارية بين الأعضاء ني النظام. معن آحر» ترى مقارية المعاملات التجارية أن 


التغبرات الأساسية للتكامل يعكن ستوحى من جهود بناء ابحماعة ا الاضيء 
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واه بواسطة قياس التغيرات في الكثافة ومتظور المعاملات التجارية بين ججماعة 
الفواعل بمكن تقييم نمو معن الحماعة قي المنطقة المغعرضة. 


فوفقا لنظرة المعاملات التجارية فإن التكامل هو وضعية أو 
حالة «0نااdصهC‏ في شعوب منطقة ما (كنتيجة لتبادلام مع بعضهم البعض) 
تحقق معو ين الحماعة» وعندئذ يتفقون على أن المشاكل المشتركة يحب يجب أن تل 
بدون اللجوء إلى العنف. ونتيجة لذلاك يؤيد أعضاء الجماعة حلق الات 
والإجراءات الي تضمن التغيير السلمي. من ناحية أخحرى» لا يفترض كارل 
دويتش‌طنوااه( 1ءه× أن المرحلة النهائية للتكامل تكون بالضرورة الوصول إلى 
'الحماعة الأمنية 
المندجة "Amalgamated Security Communily‏ الي تراس يها حكومة 


الدولة فوق قومية الموحدة. ولذلك ميز على وجه التحديد بين 


مشت ر كة وحدتان مستقلتان أو أكثر في شكل وحدة ا واحدة: واللجماععة 
الأمنية ilع52 '"Pluralistic Security Community‏ الي يكون فيها التغفيير 
السلمي مضمونا ومؤسساتيا في بعض المظاهر ر مع إبقاء الحكومات فرادی على 
استقلاهم. فقد ذ کر کارل دويتش طعواان ۲1 الولايات المتحدة الأمير كية 
كنموذج حديث للجماعة الأمنية المندجحة» وعلاقات الولايات المتحدة الكندية 


كجماعة أمنية متعددة نموذجية. 

ففي منظور مقاربة المعاملات lلتجارıة YJ «Transactionalist View‏ 
نوجد الجحماعة ما م یکن أعضاؤها فى حالة اعثماد متبادل؛ و يثبت مثل هذا 
الاعتماد التبادل فقط بواسطة شبكة مشت ركة من ااا التجارية. 
والمعاملات التجارية وحدها لا تضمن وجود الجماعة» وعندما تستصيع 
الاتصالات في بعض الأحيان زيادة التوتر فإنه يكون التأكيد على القيم المباعدة 
والترقعات بدلا من الإظهار الضميْ للقيم والمصال المتطابقة. لذلك بالطبع لابد 
من مستوى من المعاملات التجارية أن يرافق بواسطة تطور الاستجابة المشقركة» 
في إطار معئ أن المطالب المترابطة عبر النظام يحب أن تتلقى استجابة مناسبة 
ضمن فترة زمنية مقبولة. 
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فالنظام سیکون قادرا على إنتاج الاستجابة المناسبة فقط إذا الرقابة فوق 
قومية هي قادرة على اتتقاء المطالب المهمة» وت ركيبها مع المعلومات حول 
الاستجابة الماضية والموارد المتاحة» وإنتاج الاستجابات الي تقوي التكامل 
بواسطة إشبا ع المطالب قدر الإمكان. ومادامت المطالب اط وة أمام النظام 
ستزذاد عادة إذا تبين أن هناك عمل على إشباعهاء فإن الأمر الحاسم هو أن 
E‏ من قدرة صناعة قرارها لتبقر لى مساوية أو آي 
تحتل مكانا أرفع على المطالب. والفشل في ذلك» سيؤدي إلى عدم التكامل 
كما كان في حالة القانون البريطاي في ايرلندا تي القرن التاسع عشر. 

فإذا استمرت قدرات النظام في تحقیق توازن المطالب المطروحة عليهء فإن 
ضار مقاربة المعاملات التجارية يرون أنه بزيادة كثافة الاتصالات سيتطور 
معن الحماعة. ولذلك يدعو أنصار مقاربة المعاملات التجارية إلى استخدام 
تدفقات المعاملات التجارية بين الأطراف قي منطقة ما كمؤشر للاعتماد المتبادل 
(صلة وثيقة مشت ر كة) داحل تلك المنطقة. ولذلك بمكن أن تفر الزيادة في 
المعاملات التجارية كتتيجة لعملية التعلم أين الأطراف المنخحرطة تصبح معتادة 
على استخدام الإجراءات المشتر كة الحديدة لصناعة المطالب وتحديد اقات 
وتطوير معرفة مشت ركة بحوافز معينة ورموز داحل المنطقة. يذه الطريقة تة 
بنية مشتر كة من القيم كنتيجة لتدفق المعاملات التجارية تخلف ما مهاه بول 


تایلور 0۲ا رة اه۲ 'ابحماعة السوسيو -سیکولر جية 41ع 1010ء رء۴-ەiمم$!.‏ 
النهجية المطبقة من قبل أنصار مقارية المعاملات التجارية قادقم إلى 

تحديد نمطين من المعاملات التجارية المتميزة بانبثاق ماعات إقليمية» تسمى 
بالمستوى العالي من المعاملات التجارية داحل المنطقة في حضم جموعة كبيرة 

م من الأنشطة الاقتصادية والسياسية» والنمط الثاني هو زيادة التباعد بين حجم 

المعاملات التجارية داحل الجماعة المفترضة والمعاملات التجارية بين هذه المنطقة 
والعا م الخارحي. ولذلاك بمكن لتدفق المعاملات التجارية المبينة بالرسم البيان أن 
تحدد کا العا المتبادل الماثل في المنطقةء وما إذا الأطراف اموحودون في 
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الصعوبة الكبيرة في تحليل تدفق العاملات التجارية تكمن في تحديد أي 
المعاملات التحارية هي أكثر أخمية في تطوير صلات متراب انىك داحل 
المنطقة. فغالبا ما يكون هناك ضغوط عابرة أو تباعدات بين نماذج مختلفة من 
تدفق التبادلات التجارية؛ ولذلاك دراسة العلاقات الأنجلو-الأميركية حلال فيرة 


1954-0 أوضحت أن الكثافة النسبية للمعاملات الاقنصادية بين الدولتين 
بدأت تقل أميتها مع مرور الرقت؛ ومازالت هناك زيادة محعشمة في التشاور 
السياسي والعسكري. هذا النوع من الضغط العابر أو التباعد ثي تدفق 
المعامالات التجارية أن يستخدم في بيان نقاط الضعف في التماسك» لكن 
هناك صعوبة في إحراء المقارنات ما م يكر هناك إثبات لأمية النماذج المختلفة 


للمعاملات التجارية في تقوية التماسك الجهري. 

ففى أحد الدراسات قي تكامل أوربا الغربية» ربط کارل دویتش ا۲ 
Deutsch‏ وزملاؤه تدفق المعاملات التجارية عبر الحدود الوطنية (مشل التجارة 
البريد؛ الاتصالات افاتفيةء ١‏ 
اتحاهات الجمهور والنخبة من خلال المقابلات» استفتاءات الرأي وصدور 
الجرائد. وقد استنتح کارل دویتش ۲اا( 1ه أن التکامل الأوربي کان 
بطيفا خلال فترة منتصف الخمسينيات من القرن ا وخلال عام 1958 
وصل إلى مرحلة مستقرة نسبيا؛ وبعدثذ م تكن الزيادة في المعاملات التجارية 
أكبر ما كان متوقعا من الاحتمال العشوائى ا ل . الازدهار في الدول 
المعنية. كما استنتج كارل دويتش Karl Deutsch‏ أن الدول الأوربية سرف لا 
تتکامل في المستقبل المنظور» مادام أن التطور المذهل في المعاهدات الأرربية 


ات الدراسية للطلبةء وح ر كات السياحة) مسح 


الرمية والمؤسسات خلال فترة متتصف الخمسينيات من القرن العشرين لم يربط 


(1) Michael Hodges, Ibid. pp. 243-45 
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بأي تکامل عميق مرافق للسلوك المشترك. وتشير الدراسات الحديثة في 
ا التجارية والاتحاهات أنه عندما تعزز المعاملات التجارية ذات العلاقة 


ثيقة بالتكامل» فإن الاستجابة المشتر كة تكون إما متأثرة بالتغيرات في تدفق 


المعاملات التجارية أو تضعف مع الوقت. 

وهناك مقاربة أخحر e‏ تبناھا رونولد إښجاÈڈھارت <Ronald Inglehart‏ 
الذي درس الرأي العام ني أوربا الغربيةء قادته إلى التساؤل حول تركيز 
دويتشطءوااء( اه على بنية التكامل رالزيادة في التجارة» السفرء البريدء 
البعثات الدراسية للطابة» وما إلى ذلك) بدلا من الت ر كيز على التغيرات في اتجاه 
الجماعات حل الاهتمام. يرى رونولد إنحلاهارت۲۲ه1ءاعم! اهمه R‏ أن العامل 
الحاسم ليس القيام بالمعاملات التجارية» وإغا الاتحاه الذي ينطوي وراءهاء 
وكذلاك بحث رونولد إنجلامارت ا٣هطعاعدا‏ a14مهR‏ قاده إلى الاستتتاج أن 
الحجم الحدود لإعادة توجيه الا تجاه من أجل التكامل الأوربي أحذ مكانا خلال 
عام 1958. 

إضافة إلى ذلاك و دونالد بیشالا aلھطeں D021‏ بعض التأييد 
لفكرة رونولد إنحلاحارت ۲:هطعاعه! 14ه«ه ۸ القاضية بأن التكامل الأرربي قد 
استمر منذ عام 1958» وان تشاؤم دویتش 1ءیاuاە(‏ ۲1× هو غیر مبرر. فقد 
أعطى ١‏ أهمية لملاحظة أن مؤشرات تدفق المعاملات التجارية هي حدودة في توفير 
معطيات كمية» وتستفن العديد من المعاملات التجارية ¥ سب ا 
بسهولة» مثل التشاور السياسي الر“مي والتدسيق الذي بجرى بين الحكومات 
الوطنية. الأكثر من ذلك؛ تدفق المعاملات الشجارية نفسها تعکس التكامل بدلا 
من أن تسببه» ولذلك تستعمل لتوجيه تقدم التكامل في الحالات المختلفة: 
ولیست مقصورة على التنبؤ بالسلوك النسقى قي المستقبل. وبثاء على ذلك فإن 
نتائح درنالد بيشالا واaاعں۴‏ لاو«م0 تشير إلى أن منذ تكوين الحموعة 


الاقتصادية الأوربية في عام 1958ظهر التقارب في الاتجاهات في مقابل ظهور 
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محتشم ومتواصل قي المعاملات التجاريةء وأن التكامل الأوربي لم بركد كما 
ادعی دویتش. 

من ناحية أخحرى» أحد النقائص الرئيسية قي مقاربة المعاملات التجاري 
هو أن المظهر الآحر لعملية التكامل الإقليمى هو نمو إجحراءات صناعة القرار 
فوق قومية الخاصة جحل الزاع. ومادام هذا التراع ثابت فهو وظيفة للدبلوماسية 
العاليةء وهناك مشاكل هائلة قي الاستنباط المناسب للمؤشرات. حن في حالة 
وجود معلومات مناسبة حول المنظمات الجهوية كمؤشر لنمو قدرة المؤسسات 


فوق قومية» فإن هناك صعوبة في وزن العاملات التجارية الفردية من أحل 


الإشارة إلى علاقاتما المهمة. فمتلا العضوية في الحموعة الاقتصادية الأوربية هى 
أكثر أمية من العضرية في اتحاد أوربا الغربية» لكن ما حجم هذه الأحية؟ 

لذلك تستخدم مقاربة المعاملات التجارıة The Transactionalist‏ 
aehداApp‏ ي وصف الناطق امحتملة كحالات مناسبة للمعاحة التكاملية» ويمكن 
أن يكون من الأحسن استخدامها في الإشارة إلى العلاقات الإرتباطية بين التغييرات 
في النماذج المختلفة لتدفق المعاملات التجارية مثل الزيادة في تشكل ابحماعة السابقة 
عن الريادة في المؤسساتية م0ناةىناةم0اساناوم]. ويمكن أن تظهر هذه العلاقات 
الإرتباطية أنماطا من الأولوية في عملية التكامل» لكن من المشكوك فيه أن العلاقات 
السببية كن أن توضح بواسطة مقارية المعاملات التجارية. فالتكامل السياسي لا 
يدد بواسطة تدفق المعاملات التجارية ولكن شبكة الاعتماد التبادل هي الي تخلق 


بيئة ال يجب أن يتفاعل فيها رجال الدولة. 


ومع ذلك تنبهنا مقاربة المعاملات التجارية صوناةصهناعةمةء! إلى أا 
لا نستطيع أن نصنع الشيء من غير المواد السضرورية لصنعه» وأن التكامل 
الإقليمي لابد أن يتضمن العدد الضروري من العناصر إذا العلاقات الوثيقة 
المشتركة كانت مرافقة باستجابة مشت که 1 


(1) Michael Hodges, Ibid. pp. 247-49. 
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